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: دمـــــــةـــــقملـا  
ـات اع الحاجـة التي تقوم الدولة من خلالها بإشبـق العامة هي الأداة و الوسيلـت المرافـإذا كان

اءة ـــه بكفـــق أهدافـن من خلاله تحقيـــام هو المحرك الذي يمكـ، فإن الموظف العالعامة للمجتمع

  .ـةو فعالي

الدولة ، و أصبح لهم دور في  باعتبارهم يداد وظائف الدولة إزداد عدد موظفيها ـو نتيجة لإزدي

ق ـالدولة و المسؤولين على تحقيم هم الذين يقومون بتنفيذ سياسة ـة الأهمية ، نظرا لكونهـغاي

خطاء و مخالفات يمنع هؤلاء الموظفين من إرتكا  أن ذلك لافي كافة المجالات ، غير أا ـأهدافه

 ات بالأخطاء التأديبية .ى هذه الأخطاء و المخالفم بوظيفتهم تسمـأثناء قيامه

و في  ع الحاجات الجماعيةفالموظف العام يعتبر أداة الإدارة في تحقيق أهدافها الرامية إلى إشبا

 دم ــى التقـرة خطــة في مسايـا المفضلـ، ووسيلتهرادـوائـح في مواجهة الأفـن و اللـوانيـذ القـتنفي

 .  ـورو التط

اغل الوظيفة العامة بحقوق معينة ، و في لقاء ذلك يفرض عليه القيام بأعباء ـو بذلك يتمتع ش

بالواجبات الوظيفية " ، و الهدف من تقرير هذه الواجبات على اء تسمى " ـوظيفية ، هذه الأعب

اغلي الوظيفة العامة و بيان أوضاع ممارستها من أجل مصلحة ـتنوعها هو ضبط سلوك ش

هـي إليـق الذي ينتمـالمرف
(1 )

. 

ة يعد واجبا من الواجبات الأساسية التي تقع على ـة العموميـفمما لاشك فيه أن أداء الوظيف

 ة ـق العموميـام العمل في المرافـن ، و أداء هذا الواج  أداءا صحيحا يضمن انتظـالموظفي

و يصبح وسيلة ناجحة لتحقيق أهدافها لخدمة المصلحة العامة . لذلك نجد أن جل النصوص 

 د التي تحكمه .ـواعـا و خصت له القـامة أعطته إهتمامـة العـة المتعلقة بالوظيفـالقانوني

فية تعد عنصرا من عناصر الوظيفة العامة ، نظرا لما لحسن أدائها من فوائد فالواجبات الوظي

طور الإجتماعي المنشود  كون عندئذ مظهرا من مظاهر التـاء المجتمع ، فتجمة ينتفع بثمراتها أبن

ساء هذا الأداء ، انتفت الفائدة ، و تفشى الضرر و لامناص حينئذ من اللجوء إلى توقيع  أما إذا

 ا للصلاح .انونا ، و ذلك ردعا للمسيئ و توخيالتأديبية المنصوص عليها ق العقوبات

 

 

 .5،11،ص 1991عاصم أحمد عجيلة ، طاعة الرؤساء و حدودها في الوظيفة العامة إداريا، تأديبيا ، جنائيا ، مدنيا، عالم الكتب، دار الكتاب الحديث،د.(1)
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إلى قسمين : واجبات الموظف باعتباره ات يمكن تقسيمها ـو على العموم فإن هذه الواجب

اـواطنـم
(1)

 ى طائفتين : ـقسم إلنمن جهة وواجبات مهنية من جهة أخرى ، و هاته الأخيرة ت 

: تشمل الواجبات التي تتصل إتصالا مباشرا بالوظيفة العامة و هي متعددة منها :  الطائفة الأولى

 اء ــة الرؤســــة ، التقيد بمواعيد العمل ، طاعـة و دقـف أعماله بنفسه بأمانــب أداء الموظـــواج

 ة .ـيـفـات الوظيـواجبـرار المهنية إلى غير ذلك من الـاء الأسـدم إفشـب عـم ، واجـرامهـو احت

: فتشمل الواجبات التي لاترتبط إرتباطا مباشرا بالوظيفة العامة منها واجب  الطائفة الثانيةا ـأم

اع عن ـات العمل ) واجب التحفظ ( ، كذلك الإمتنـارج أوقـالوظيفة خرامة ـافظة على كـالمح

 الجمع بين وظيفتين .

و نظرا لأن العلاقة الوظيفية ترتب التزامات مختلفة في ذمة الموظف العام تمليها عليه القوانين 

لمساءلة المتعلقة بالوظيفة العامة ، فإن إخلال الموظف بهذه الواجبات يترتب عليه قيام مايسمى با

التأديبية ، هذه الأخيرة التي تعتبر ضمانة فعالة لإحترام الموظف العام لواجباته الوظيفية ، ذلك 

لأنها تهدف إلى التأكيد على ردع الأخطاء أو المخالفات التأديبية المرتكبة من الموظف و التي 

إلى أن يكون لها  تكون نتيجة للتقصير و الإهمال في هذه الواجبات ، كما تهدف في نفس الوقت

أثر وقائي و هو الخوف من الجزاء ، و بالتالي دفع الموظفين للتصرف بحذر تجاه الواجبات 

 المفروضة عليهم .

ا له ـة ردعـة تأديبيـع عقوبـام يؤدي إلى توقيـف العـي من طرف الموظـأ التأديبـاب الخطـإن إرتك

في مركزه الوظيفي و قد تؤدي إلى و لغيره من العودة إلى إرتكابه ، و هي عقوبة تصيبه 

 ورة .ـرة من الخطــة كبيـب على درجــرتكـأ المـان الخطـة إذا كـوظيفـه من الـريحـتس

نتقامية بل بالعكس هي التأديبي ليست عملية قهرية و إ إن عملية تأديب الموظف العام عن خطأه

باقي الموظفين ، حفاظا على ا إلى إصلاح الموظف و تحذير ـعملية قانونية يهدف من ورائه

 ة .ـق العامـر المرافـن سيـحس

 

 

 

 

فاع عنه ، أداء   ( فمن أهم هذه الواجبات ، إحترام الدستور و قوانين الجمهورية ، حماية و صيانة استقلال البلاد و سلامة التراب الوطني و اجبارية الد1)

 الضرائب ، احترام ملكية الغير ...... إلخ .
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مختصة بالتأديب رغم تمتعها بسلطة تقديرية واسعة في تسليط العقوبة على الموظف فالسلطة ال

العام المنسوب إليه الخطأ التأديبي ، إلا أن ذلك لايفهم منه على أنها سلطة تسلطية همجية بل على 

 ل و إجراءات ، حماية لحقوق الموظفين العامين ـورة في مراحـس من ذلك فهي محصـالعك

 اتناضم ضمنها ف في استعمال سلطتها الرئاسية التأديبية ، و هي فيـرة من التعسو لمنع الإدا

معترف بها للموظف العام ، و قد نصت عليها الدساتير و النصوص القانونية ، و هو مافعله 

المشرع الجزائري باصداره للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ثم القانون الأساسي 

المؤرخ في  60/61ؤسسات و الإدارات العمومية فالأمر الرئاسي لعمال المالنموذجي 

المتضمن القانون الأساسي العام الحالي للوظيفة العمومية و المراسيم و التعليمات  15/60/1660

 أديب .ـوع التـوضـاصة بمـالخ

 ة ــــــات الوظيفـــون التأديبي في شقه الموضوعي مجموعة القواعد التي تحدد واجبـع القانـو يجم

و هذه القواعد في مجموعها  و العقاب التأديبي المقرر على مخالفتها بإرتكاب أخطاء تأديبية ،

نذارا موجها إلى كل أفراد المجتمع الوظيفي أو لطائفة معينة من طوائف الموظفين في تمثل إ

ن يقع ـر فيه ، و حية توقيع العقاب التأديبي المقرـرها و نواهيها تحت طائلـة بالإمتثال لأوامـالدول

ة مرتكب الخطأ التأديبي ـواجهـذا المجتمع حق في مـي يتولد لهـع الوظيفـي في المجتمـخطأ تأديب

 ي .ـاب التأديبـو هو الموظف العام المخطئ تأديبيا و يسمى هذا الحق حينها ، الحق في توقيع العق

إطار الواجبات للموظف العام سواء  فالنظام التأديبي هو مجموعة من القواعد القانونية التي ترسم

بأمره بالقيام بعمل معين أو نهيه عن ارتكاب تصرف ما له أثر في المجال الوظيفي ، و يتضمن 

 اءلتهم .ـرتيب مسـد و تـواعـي المخالفة بهذه القـة مرتكبـمواجه

يشكل جزءا هاما و عليه يمكن القول بأن النظام التأديبي مرتبط أشد الارتباط بالنظام الوظيفي و 

راقب الموظف العام إذا ما ـأديبي يـام تـمنه ، فلا يتصور وجود تنظيم وظيفي دون أن يقترن بنظ

ةـد سلوكيـات أو من قواعـام من واجبـا يفرضه عليه هذا النظـاد عمـح
(1 )

. 

وظف العام لأجل ـوك المـويم سلـى تهذيب و تقـأديب إذن هو عملية تنظيمية تهدف إلـفالت

ة ـامـق العـر المرافـن سيـان حسـي ضمـالـوظيفية ، و بالتـة الـلاقـرار العـى إستقـمحافظة علال

 ل .ـطراد كتحصيل حاصضام و اـبانتظ

 

 . 0، ص  1911( د. عزيزة الشريف ، النظام التأديبي و علاقته بالأنظة الجزائية الأخرى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1)
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ات التأديبية المقررة لها و تكونان معا ـاء و العقوبـاول بالبحث الأخطـالتأديبية تتنإن الإجراءات 

ي ــوك الوظيفــم السلــد التي تنظــة القواعـل مجموعــــو الذي يشمرف بالقانون التأديبي ، ـــمايع

ة و ـاول بالدراسـتتنها و ـة بتوقيعـة المختصـة التأديبيـذا السلطـه و كـررة لمخالفتـات المقـو العقوب

البحث أيضا الخصائص العامة و المراحل الإجرائية لهاته الإجراءات التأديبية إبتداءا من مرحلة 

تحديد الخطأ التأديبي و تكييفه ثم مرحلة الإحالة إلى مجلس التأديب فمرحلة التحقيق ثم المرحلة 

توقيع العقوبة التأديبية على الموظف  إصدار القرار التأديبي والاستشارية أو الإلزامية قبل مرحلة 

ه ـالعام المخطئ تأديبيا عقابا و ردعا له عما يثبت قبله من أخطاء تأديبية ارتكبها أثناء ممارست

 ا .ـلوظيفته أو بمناسبته

دا أن ننظر إلى التأديب على أنه عملية قهرية يجب على الإدارة أن ـو بناءا عليه فإنه لايمكن أب

 ع الإجراءات و الوسائل القمعية لأجل تأديب الموظف المذنب .تستحضر فيها جمي

و إذ ذاك  نجد أن التشريع بنصوصه  القانونية و القضاء بأحكامه المختلفة قد أقر نظاما متميزا 

للضمانات التأديبية غايتها تجسيد مبدأين أساسيين هما : مبدأ فاعلية الجزاءات التأديبية ، وذلك 

التأديبية المختصة تحقيقا لمصلحة الجهاز الإداري للمحافظة على حسن  بتقوية سلطات الهيئة

السير المنتظم للمرافق العامة ، و مبدأ الضمان بتقرير مجموعة من الضوابط يتعين مراعاتها في 

 مواجهة ما قد يتعرض له الموظف من جزاءات حفاظا على حقوقه تجاه تعسف الإدارة . 

ل القواعد الموضوعية للقانون التأديبي من مرحلة التجريد إلى مرحلة قتو بوقوع الخطأ التأديبي تن

التطبيق بما يستوجب التحقيق إذا إقتضى الأمر لتحديد حقيقة إرتكاب الموظف العام للخطأ 

ي في حقه ، و ذلك على وجه ـرار التأديبـا و إصدار القـوب إليه و متابعته تأديبيـالتأديبي المنس

ي ـاب الخطأ التأديبـزة الوصل بين ارتكـي همـة ، فهـراءات التأديبيـدور الإجذا هو ـة ، و هـالدق

مرتكبه المخطئ و توقيع العقوبة التأديبية على الموظف العام و صدور قرار تأديبي في ذلك ضد 

تأديبيا ، لاستيفاء حق المجتمع الوظيفي ، و على هذا الأساس فإن وقوع الخطأ التأديبي من 

المخطئ و المتابع تأديبيا و إن ولد للمجتمع الوظيفي حق في توقيع العقاب التأديبي الموظف العام 

عليه ، إلا أنه لايعطيه حق في توقيع ذلك العقاب التأديبي دون إجراءات تأديبية ، و يترتب على 

مخالفا اب التأديبي أو صدوره ـة أو التغاضي عنها بطلان العقـراءات التأديبيـاع هذه الإجـعدم إتب

 .ون ـللقان
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و سواء أكان التأديب قضائيا أو شبه قضائي ، أو رئاسي ، فلا بد من توافر مجموعة من 

الضمانات التأديبية في المرحلة السابقة لتوقيع الجزاء و هي مرحلة التحقيق ، هاته الأخيرة التي 

نظمة التأديبية ، مع تعد من الضمانات الهامة و الرئيسية التي ينبغي إحترامها في مختلف الأ

اـق في ظلهـي تطبـة التـة الأنظمـلاف في طبيعـوارق ، التي تستند للإختـود بعض الفـوج
(1)

 . 

ي فإن الضمانات السابقة على توقيع الجزاء هي ضمانة التحقيق مع الموظف العام المتهم ـالـو بالت

، و البحث في الأدلة التي فات المنسوبة إليه و ظروفهاوف على صحة الأخطاء أو المخالـللوق

 .ـع إليهائـتثبت نسبة الوق

ق من ـاس مستحـا على أسـة فرضهـز في حالـة سترتكـات التأديبيـق أيضا أن العقوبـو يكفل التحقي

 ون .ـانـع و القـواقـال

و في ذلك ضمانة مهمة للموظفين تقيهم من المساءلة التأديبية القائمة على التجني أو التسرع ، إذ 

ق الإدارة مكنة الوصول إلى حقيقة التهم المنسوبة إلى موظف ما ، مما يجعل القرار ـح التحقيـيمن

الإداري المتخذ قائما على أساس مفترض من الصحة سواء أكان قاضيا بالبراءة أم بمعاقبة 

م الموظف بعقوبة تتناسب مع المخالفة المنسوبة إليه . فضلا عن ذلك يمكن التحقيق للموظف العا

حرية الدفاع عن نفسه بمواجهة المخالفة المنسوبة إليه ، بشرط توافر ضمانات أخرى يقتضيها 

ا ، إلا ما استثنى ـق كتابيـون التحقيـي ، إذ يشترط أن يكـراء الكتابـق الإداري كالإجـإجراء التحقي

 ي .ـبنص قانون

دة لاتجمع بين صفة ق الإداري مع الموظف من قبل جهة محايـا يشترط أن يجرى التحقيـكم

الخصم و الحكم في آن واحد و ذلك لضمان حياد التحقيق ، و هذا يختلف باختلاف النظم التأديبية 

د بالدولة ، فبعضها ينص على الأخذ ـام القانوني السائـو التي تختلف بدورها باختلاف النظ

شبه القضائي ، و أخرى  بالنظام التأديبي الرئاسي ، و قوانين تنص على الأخذ بالنظام التأديبي

 ي ، و تتفاوت ضمانة التحقيق من نظام تأديبي إلى آخر .ـتنص على الأخذ بالنظام التأديبي القضائ

 

 

 

 . 4، ص  1660جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين ،  –دراسة مقارنة  –( أمجد جهاد نافع عياش ، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام 1)
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اب البحث في هذا الموضوع تتجلى في منح الموظف ضمانة جوهرية تتمثل باتباع الإدارة ـفأسب

إجراءات عادلة مع الموظف العام محل المساءلة التأديبية ، و يتحقق هذا الأمر باتباعها مجموعة 

من الإجراءات تسبق فرض العقوبة التأديبية يتوجب معه على الجهات الإدارية مراعاتها و إلا 

 لان .ـا للبطـا و مستحقـي معيبـزاء التأديبـرض الجـرارها بفـن قاـك

و هكذا فغاية التحقيق الإداري هي  أن يكون أساسا لقرار السلطة المختصة بفرض الجزاء من 

خلال التوصية المرتكزة على أساس من الموضوعية مستندة إلى الأدلة المبررة إلى التوصية 

بة إليه و غلق التحقيق أو التوصية بعقوبة تتناسب مع الفعل بتبرئة الموظف من التهم المنسو

 ف .ـالمرتكب من قبل الموظ

لذلك من الضرورة أن يمنح الموظف الحق في مواجهة سلطة الإدارة ضمانة تسبق فرض العقوبة 

 ه .اع عن نفسه لنفي التهم الموجهة إليه أو ثبوتها بحقـأديبية تتمثل بالتحقيق معه ليتمكن من الدفـالت

ة بالغة الأهمية عند تحريك المسؤولية التأديبية ، و هذه الأهمية تجد ـق الإداري يحتل مكانـفالتحقي

وك من ـأثرها لدى الموظف الذي تهيئ له الفرصة خلال التحقيق في إثبات براءته و إزالة الشك

 م .ـه من تهـه إليـه و درء كل مايوجـحول

الإجراءات قصد من خلالها المشرع كفالة ضمانات ق يشتمل على جملة من ـكما أن التحقي

للموظف العام المخالف تمكنه من ممارسة حقه في الدفاع و تطمين غيره من الموظفين إلى أن 

القانون قد كفل حقوقهم حتى إن أخطاؤا لاشاعة الأمن في نفوسهم ، و هذا مايعود في نهاية الأمر 

اره حافزا على العطاء ــطراد باعتبضام و اــــبانتظر المرفق العام ــبالنفع و الفائدة على سي

المخلص و التفاني في العمل على العكس تماما من إغفال اللجوء إلى هذا الاجراء ، هذا ما يخص 

مكن من الوقوف على الحقيقة كما هي ق تتـالموظف من أهمية ، أما الإدارة فمن خلال التحقي

ة صادقة لا إلى مجرد تكهنات ، ـات صحيحـلاستنادها إلى معلوملتأتي قراراتها عادلة و منصفة 

ع العدالة و الانصاف لا ـعلى عمل الإدارة طاب يطبعقد تصيب و قد تخطئ ، و من ثم فان ذلك 

 .اف ـم و الإجحـالظل



 

8 
 

ام ، إذ أن هذا الأخير يبقى ـار نفسية على الموظف العـق الإداري آثـا ينبغي أن ننوه أن للتحقيـكم

ق ، كما أن لإحالته إلى التحقيق أثر بالغ عليه ، لما يثيره ـوضع نفسي قلق حتى ينتهي التحقي في

 ي .ـوظيفـؤدي إلى زعزعة مركزه الـاويل بحقه ، و التي قد تـوك و أقـذلك من شك

 ي :ـايلـوع تكمن فيمـوضـذا المـا بصدد هـارتهـن إثـة التي يمكـاليـالإشكي فإن ــالـو بالت

و ذلك حتى  حقيق الإداري في الوظيفة العموميةهي الضوابط و الأسس التي يقوم عليها التا ـم -

 وظف المخطئ ؟ـاسب على المـزاء المنـع الجـب توقيـأديـى لجهة التـيتسن

ي و العقوبة ـة الخطأ التأديبـات هذا البحث تقتضي التمهيد له بدراسة تبين ماهيـو عليه فإن متطلب

هل أن المشرع قد حدد الأخطاء التأديبية و بالتبعية العقوبات التأديبية على سبيل ه ، و ـالمقررة ل

 ة ؟ـوميـمـة العـوظيفـوانين الـال في قـل المثـا على سبيـالحصر أم ذكرهم

اب أول بحيث سنعرض فيه إلى التعريف ــق الإداري كبـاهية التحقيـثم بعد ذلك نتطرق إلى م

 .ـيانـق الإداري في الفصل الثـات المختصة بالتحقيـثم السلط ق الإداري كفصل أولـبالتحقي

فصل الاب الثاني إجراءات التحقيق الإداري و ضماناته  إذ نتعرض في ـبينما سنتناول في الب

ق ـالتحقي اتـانـي إلى ضمـثانالفصل الفي  اولـنتنا ـق الإداري ، بينمـراءات التحقيـإلى إج الأول

 ة .ـوضوعيـو الم اـة منهـالإداري الشكلي
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 : ة المقررة لهـي و العقوبـة الخطأ التأديبـاهيـم:  ديـل التمهيـالفص

إن المجتمع الإداري كغيره من المجتمعات قائم على العلاقات بين الأفراد ببعضهم ببعض من 

العلاقات تقوم على سلوك الفرد ، من رى ، وتلك ـجهة ، و علاقتهم بالجهة الإدارية من جهة أخ

ونـف القانـوج يخالـق مع القانون و منه ما هو أعـوك ما هو قويم يتفـهذا السل
(1)

 . 

ة العامة هو معاقبة الموظف العام لإخلاله بواجباته المفروضة عليه ، ـ  في نطاق الوظيفـفالتأدي

لال ـبمظهر من شأنه الإخ يفته أو ظهورهواج  في أعمال وظـى الـروجه على مقتضـأو خ

ةـوظيفـة الـرامـبك
(2)

 . 

انبه واجبات يلتزم بأدائها بما ـا ترت  في جـلاقة الموظف بالجهة التي يعمل بها إنمـذلك أن ع

وع من بعض الأمور التي تتناقض مع هذا ـيتفق و مقتضيات العمل و صالحه ، كما أنه ممن

 غ الأثر في إهدار العمل و تنظيماته ، فإذا لم يراع الموظف هذه ـا من بالـى ، لما فيهـالمقتض

ا  عليهـزال العقـا و إنـيأديبـاءلته تـأى عن ذلك ، حقت مسـأو ين
(3)

 . 

 ة ـــة العامـــات الوظيفــــراف الموظف لمخالفات تمثل إخلالا منه بواجبـــر الطبيعي لإقتـــفالأث

التي أجريت معه من قبل الرؤساء و بمقتضياتها ، وثبوت ذلك إتجاهه من خلال التحقيقات 

فهو  .ي ـزاء التأديبـالإداريين أو من الجهة المختصة بالتحقيق التي يتبعها الموظف يتمثل في الج

أ ـالخط  ـوبة التأديبية الرادعة التي توقعها الجهة الإدارية المختصة على الموظف الذي ارتكـالعق

يـالتأديب
(4)

 . 

 

 

 

 

 

 . 5، ص  2212الطبعة الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية ،  –مبادئ القضاء الإداري في التأدي   –( أحمد رزق رياض ، الجريمة و العقوبة التأديبية 1)

 ، 2222ية،( د. حمد محمد حمد الشلماني ، ضمانات التأدي  في الوظيفة العامة في القانون الليبي و المقارن ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندر2)
  . 2ص
لكتا  الحديث ، مكتبة ( المستشار الدكتور مغاوي محمد شاهين ، القرار التأديبي و ضماناته و رقابته القضائية بين الفاعلية و الضمان ، دار ا3)

 . 241، ص  1891الإنجلومصرية ، 
 ان ، الأردن ، ( بلال أمين زين الدين ، التأدي  الإداري ، دراسة فقهية في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا ، دار المناهج للنشر و التوزيع ، عم4)

  . 12، ص  2212    
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الذي يخص ردع الموظفين الآخرين بتخويفهم من ام ـود هنا هو الردع بشقيه العـو الردع المقص

زاء ، ـو إلا تعرضوا لمثل ما تعرض له الموظف المخالف من جاء ـرا  من مثل هذه الأخطـالإقت

ا ـا  مـال من العقـإلا لن و ود لمثل هذا الفعل ،ـف ذاته بألا يعـاص للموظف المخالـوردع خ

 ة .ـاليـالوظيفية أو الما ـمزايـانه من بعض الـؤدي إلى حرمـوف يـس

ة ررـة المقـاهية الخطأ التأديبي كمبحث أول ، ثم نتطرق إلى العقوبـان مـو عليه سنتعرض إلى تبي

 ي .ـأ كمبحث ثانـلهذا الخط
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 :  يـوم الخطأ التأديبـمفه:  المبحث الأول

  ـة متعلقة بالتأديـحوله أي دراس دورـاز الذي تـاس أو نقطة الإرتكـالخطأ التأديبي الأسيعتبر     

ةـة العامـال الوظيفـفي مج
(1)

 . 

ال وظيفته أو إقترف ذنبا وظيفيا يشكل هدرا ـرتك  الموظف العام خطأ تأديبيا لأعما اـفإذا م

اته الوظيفة و سمعتها ، فإن السلطة التأديبية تملك أنجع سلاح تشهره بوجه من تسول ـرامة هـلك

 ورات المهنية .ـة أو تغريه المحظـات الوظيفيـما تقتضيه الواجبالإنحراف عله نفسه 

ا ـان مـي لا بد من التطرق إلى تحديد تعريف له كمطل  أول و تبيـولدراسة مفهوم الخطأ التأديب

اء التأديبية كمطل  ـف الأخطـة كمطل  ثاني و صولا إلى تصنيـزه عن الجريمة الجنائيـيمي

 .ثـالـث

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، 1893الطبعة الأولى ، دار الفرقان ، عمان ،  –دراسة مقارنة  –، القانون التأديبي و علاقته بالقانون الإداري و الجنائي  الشيخلي( عبدالقادر 1)

  . 12،  11ص       
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 ي : ـالخطأ التأديب فـتعري: الأول المطلب

 ف ــــالمنحرف الذي يصدر عن الموظاط ـه و القضاء تسميات مختلفة على النشـق الفقـــــيطل 

ه ـام بعمل محظور عليـف العـام الموظـ، و المتمثل في قيالتأديبية ذة ـا للمؤاخـون موضوعـو يك

ة ـاء " بالجريمـا معظم الفقهـه ، فيسميهـ  عليه ، أو الخطأ في أدائـه عن عمل واجـأو امتناع

 ا .ـر شيوعـلاح الأكثـة " ، و هو يعد الإصطـالتأديبي

  الإداري " ، بينما يسميه فريق ثالث " بالمخالفة ـق عليه البعض إصطلاح " الذنـو يطل 

ي "ـأ التأديبـلاح " الخطـدم إصطـا استخـالتأديبية " ، كم
(1)

 . 

ي من الناحية التشريعية كفرع أول ، و تعريفه من ـو عليه يتعين التطرق إلى تعريف الخطأ التأديب

 الث .ـا كفرع ثـه قضائيـكفرع ثاني وصولا إلى تعريفاحية الفقهية ـالن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 21، ص  1828( د. محمد سليمان الطماوي ، القضاء الإداري ، قضاء التأدي  ، دار الفكر العربي ، 1)
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 :ـعفي التشري: الفرع الأول

السب  في ذلك يرجع وردت غالبية التشريعات خالية من أي تعريف للخطأ التأديبي ، و لعل لقد 

 ، ا ـأ التأديبي الذي لايمكن حصره لعدة اعتبارات تكمن في الوظيفة في حد ذاتهـإلى طبيعة الخط

الجريمة الجنائيةو ذلك بخلاف 
(1)

اتق الفقه ـ، و لذلك تركت مهمة وضع مثل هذا التعريف على ع 

التأديبي أن يرد هذا التعريف ا للخطأ ـو القضاء . ذلك أن المشرع قد خشي إن هو أورد تعريف

ةـاء التأديبيـافة الأخطـى كـق علـاصرا على أن يطبـق
(2)

 . 

على أن :" كل  1829لسنة  42من القانون رقم  29فقد نص المشرع المصري في نص المادة 

عامل يخرج على مقتضى الواج  في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة 

ا"ـتأديبي ازىـالوظيفة يج
(3)

 . 

 13الصادر في  1893لسنة  134من القانون  28ا المشرع الفرنسي فقد نص في المادة ـأم

 ى أنه : ـوظفين علـات المـوق و إلتزامـاص بحقـالخ 1893ويلية ـج

<< Toute Faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à 

l’occasion de l’exercice de ses fonctions , l’expose à une sanction 

disciplinaire sans pré judice , le cas échéant , des peines prévus 

par la loi pénale >>
(4)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1) ESSAID TAIB , Droit de la fonction publique , édition houma , 2003 , p324 . 
  (2) Andrés de laubadére , Traité élémentaire de droit  adminstratif , la fonction piblique , 3

éme
 édition 

,L.G.D.J , paris , 1963 , p91.                                         
  . 235، ص  2224( علي جمعة محار  ، التأدي  الإداري في الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة ، دار المطبوعات ، 3)

  (4) LOI 83-634 du 13 juillet 1983 , art 29 . 
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 11/133الفقرة الأولى من الأمر  12غير أنه بالرجوع إلى التشريع الجزائري فقد نصت المادة 

 ة ــات المهنيـللوظيفة العامة على أن : " كل تقصير في الواجبانون الأساسي العام ـــــالمتضمن الق

اءها يعرضه ـه أو أثنـف في ممارسة مهامـه موظـأ يرتبكـة عن قصد و كل خطـو كل مس بالطاع

أديبية  ..... "ـوبة تـى عقـإل
(1)

 . 

المتضمن القانون  95/58من المرسوم رقم  22و هو ذات النهج الذي انتهجه بموج  المادة 

:" يتعرض  الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية أين جاء فيها على أنه

العامل لعقوبة تأديبية دون المساس بتطبيق القانون الجزائي إذا إقتضى الأمر ، إذا صدر منه أي 

ه ـإخلال بواجباته المهنية أو أي مساس صارخ بالإنضباط أو ارتك  أي خطأ خلال ممارسة مهام

ة "ـة هذه الممارسـاسبـأو بمن
(2)

 . 

المتضمن  21/23من الأمر رقم  112نصت المادة ي ، فقد ـع الوظيفي الحالـ  التشريـو حس

  وظيفة العمومية على أنه :ـام للـاسي العـانون الأسـالق

خل عن الواجبات المهنية أو مساس بالإنضباط و كل خطأ أو مخالفة من طرفه أثناء " يشكل كل ت

عند الضرورة أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا و يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية ، دون المساس 

ة "ـات الجزائيـبالمتابع
(3 )

 . 

و بإستقراء جميع النصوص القانونية السالفة الذكر يمكن القول بأنها لم تقم بوضع تعريف دقيق 

 راد صور و أمثلة عنه ، لتناط بذلك مهمة التعريف إلى الفقه ـأ التأديبي ، بل اكتفت بايـللخط

 اء .ـو القض

 

 

 

 

 

 

 

 ،  41، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية العدد  1811جوان  22، المؤرخ في  11/133الأمر رقم ( 1)
 . 1811سنة      
 الجريدة ، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية ،  1895مارس  23، المؤرخ في  95/58( المرسوم رقم 2)

  . 1895، سنة  13الرسمية العدد      
 .2221، سنة  41يدة الرسمية العدد ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجر 2221جوان  21، المؤرخ في  21/23( الأمر رقم 3)
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 : هـفي الفق: الفرع الثاني

اريف عديدة ـالخطأ التأديبي ، فوردت تعاولة تحديد معنى ـازعت الآراء الفقهية في محـلقد تن

 وظيفته .ـارسته لـاسبة ممـاة على عاتق الموظف أثناء أو بمنـات الملقـمستخلصة من الواجب

" بأنه : " فعل أو إمتناع عن فعل يكون مخالفة للواجبات    Serge Salon"فقد عرفه الفقيه 

ة "ـرضها الوظيفـي تفـالت
(1 )

. 

ا بأنها : " تعبير يطلق على ـالعطار مصطلح المخالفة التأديبية و عرفه و إستعمل الدكتور فؤاد

م "ـس أداة الحكـرر يمـأ عنه ضـل و ينشـأتيه عامـل يـل فعـك
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1) Serge Salon , Délinquance et répression disciplinaires dans la fonction publique , thése , paris , 1969 ,  
           p47. 

 . 12، ص  2222كلية الحقوق ،  التأديبية ، مذكرة ماجستير ، ( بوساحية عبدالحكيم ، مسؤولية الموظف العام 2)
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العامل أثناء و يرى الدكتور عبدالفتاح حسن بأن الخطأ التأديبي هو : " كل تصرف يصدر عن 

ام المرفق بنشاطه على الوجه ـأداء الوظيفة أو خارجها ، ويؤثر فيها بصورة قد تحول دون القي

ة "ـالأكمل ، و ذلك متى ارتك  هذا التصرف عن إرادة آثم
(1)

 . 

و عرف الدكتور محمد أنس قاسم الجريمة التأديبية بأنها : " كل إخلال بالواجبات الوظيفية سواء 

القيام بعمل من الأعمال المحظورة على الموظف أو امتنع عن القيام بعمل يج  أن تمثل ذلك 

وظيفة "ـات الـالفا بذلك القانون و مقتضيـيقوم به مخ
(2)

 . 

أما الأستاذ الدكتور أحمد بوضياف فعرفه بأنه : " إخلال بإلتزام قانوني ، و يؤخذ القانون هنا 

قانونية أيا كان مصدرها تشريع أو لائحة ، بل يشمل بالمعنى الواسع ، بحيث يشمل القواعد ال

ة "ـد الخلقيـواعـأيضا الق
(3)

 . 

و من جهة فقد عرفه الدكتور عوابدي عمار بأنه: " ما يرتكبه العامل من إخلال سابق بإلتزاماته 

 وواجباته الوظيفية ، و بالنظام القانوني للوظيفة العامة عن طريق الإهمال أو التراخي أو الخطأ

امة "ـوظيفةالعـات الـفي أداء مهام واجباته الوظيفية أو الخروج أو الشطط عن مقتضي
(4 )

. 

كما ذكر الدكتور محسن حسنين حمزة بأن الخطأ التأديبي هو : " ليس فقط كل تصرف مخالف 

ارج الوظيفة و يكون من شأنه ـلواجبات الوظيفة و لكنه يشمل أيضا كل فعل أو تصرف يتم خ

ة "ـات الوظيفـمع حسن واجبارض ـالتع
(5)

 . 

 ة ــد مكتوبـــو يظهر جليا من خلال ماتقدم ذكره ، على أن الموظف مجبر على إحترام كل القواع

. و الواقع أن الخطأ التأديبي يعتبر خطأ أخلاقيا أو غير مكتوبة ، بما في ذلك القواعد الأخلاقية 

وظيفي للإدارةـتوافرها في المحيط اللاقيات المهنة الضروري ـاس بأخـبحيث فيه مس
(1)

 . 

اء من هاته ـي سنتعرض إلى موقف القضـات الفقهية للخطأ التأديبـا لمختلف التعريفـو بعد عرضن

 .ة ـالمسأل

 

 . 28، ص  1814( د. عبدالفتاح حسن ، التأدي  في الوظيفة العامة ، القاهرة ، المطبعة العالمية ، 1)

 ،  1894( د. محمد أنس قاسم جعفر ، مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التشريع الجزائري ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2)
 . 132ص 
 . 12، ص  1891، الجزائر ، ( د. أحمد بوضياف ، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتا  3)
 . 332 – 331، ص  1889( عمار عوابدي ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ، دار هومه ، الجزائر ، 4)
 ، القاهرة ،  ( محسن حسنين حمزة ، القانون التأديبي للموظف العام و رقابته القضائية ، دراسة تحليلية مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي5)

 . 38، ص  1812      
 . 131، ص  1882( سعيد مقدم ، أخلاقيات الوظيفة العامة ، الجزائر ، شركة دار الأمة للطباعة ، الطبعة الأولى ، جوان 1)
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 :  اءـفي القض: الفرع الثالث

أن ، فإنه لايخرج عن موقف الفقه في كون ـإليه القضاء المصري في هذا الشإلى ماذه  إستنادا 

 ة .ـه الوظيفيـلال الموظف بإلتزاماتـأ التأديبي ينجر عن إخـالخط

 ا : ـبقوله 22/25/1815ا المصرية في حكمها الصادر في ـة الإدارية العليـفقد قضت المحكم

انون أو يخرج على مقتضى الواج  ـا في القـات المنصوص عليهـيخالف الواجب" كل عامل 

   تأديبيا ، ـة وظيفته يعاقـلال بكرامـالإخالوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه 

و الأخطاء التأديبية قد ترتك  أثناء الوظيفة أو بمناسبة أدائها ، وذلك بمخالفة ماتفرضه من 

ات في نصوص صريحة أو أن ـواجبات إيجابية أو سلبية ، يستوي في ذلك أن ترد هذه الواجب

ه "ـي ذاتـا طبيعة العمل الوظيفـتفرضه
(1 )

. 

بأن :" سب  القرار التأديبي بوجه عام ، هو  22/21/1818و أوردت في حكمها الصادر في 

إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف 

على مقتضى الواج  في أعمال وظيفته الواجبات التي تنص عليها القوانين و اللوائح ، أو يخرج 

به تأديتها أو يسلك سلوكا ينطوي على إهمال أو تقصير في القيام بواجباته ، أو الخروج المنوط 

ة الإدارة ـوغ لجهـيرتك  ذنبا إداريا يس اأو الإخلال بكرامتها ، إنمات الوظيفة ـعلى مقتضي

ه "ـأديبـالمختصة ت
(2)

 . 

مناط المسؤولية  نعلى أنه : " من المسلم به أ 12/11/1828كما قضت في حكمها المؤرخ في 

ال المحرمة ـالتأديبية هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجابا و سلبا أو إتيانه عملا من الأعم

 عليه .

 

 

 

 

  

 . 22، ص  1825سليمان محمد الطماوي ، الجريمة التأديبية ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، د.( 1)
، مشار إليه في مرجع د/ مازن ليلو راضي ، الطاعة و حدودها في الوظيفة العامة ،  22/21/1818الإدارية المؤرخ في ( أنظر حكم المحكمة 2)

 . 83، ص  2222الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 
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 فكل موظف يخـالف الواجبات التي تنص عليها القوانين و اللوائح أو القواعد التنظيمية العامة 

 و أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواج  في أعمال وظيفته 

أو يقصر في تأديتها بما تتطلبه من حيطة و أمانة أو يخل بالثقة المشروعة في هذه الوظيفة إنما 

 يرتكـ  ذنبـا إداريـا يسـوغ تـأديبـه.

قم منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو خروج إما إذا إنعدم المأخذ على السلوك الإداري ، و لم ي

على مقتضى الواج  فلا يكون ثمـة ذن  إداري ، و بالتالـي لامحـل لجـزاء تأديبي "
(1)

 . 

و بالرجوع إلى القضاء الجزائري ، فقد صدر قرار عن الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى مؤرخ 

ء التأديبية تشمل كل تقصير مرتك  جاء فيه : " من المقرر قانونا أن الأخطا 12/12/1895في 

 ا بشرف ـــة و التي تمس من حيث طبيعتهـال المرتكبة خارج الوظيفـــفي ممارسة الوظيفة و الأفع

و اعتبار الموظف أو الكفيلة بالحط من قيمة الفئة التي ينتمي إليها أو المس بصورة غير مبـاشرة 

بممارسـة الوظيفـة ...... "
(2)

 . 

فقد اعتبر مجلس الدولة بأن السفر إلى الخارج بدون مقرر عطلة يعتبر خطأ فادحا  و تطبيقا لذلك

 فـــ: " .... إن المستأن 29/12/2221ا ، و هو ما جاء في قرار له مؤرخ في ــق العقــيستح

ه عن منص  ـأ فـادحا بتخليـرر عطلة إلى خـارج الوطن يكون ارتك  خطـو بسفره بدون مق

عمله "
(3 )

. 

: " من  14/22/1883كما أقرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرار لها صادر في 

 المستقر عليه قانونا ، يعفى قانونا من الخدمة الضابط الذي يتعرض لإجراء تأديبي بسب  : 

   سوء السيرة العادية ، -

 خطأ جسيم في العمل أو مخالفة النظام ، -

 خطأ مخل بالشرف . -

 م العسكرية ـــمن أوراق الدعوى الحالية ، أن الطاعن قد أحيل عدت مرات على المحاك و لما ثبت

و سلطت عليه عقوبات من أجل الإخلال بالطاعة ، فإن المحكمة العليا ترى أن قرار إقصائه من 

الخدمة مبرر و مطابق للقانون ، و يتعين معه رفض الطعن " 
(4)

 . 

 . 12، ص  2229العام في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير ، جامعو منتوري قسنطينة ، ( فيقاية مفيدة ، تأدي  الموظف 1
 ، قضية )   م ش( ضد ) وزير الداخلية ، المدير العام للأمن الوطني ( ، المجلة  22/12/1895( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، بتاريخ 2)

 . 219 -215، العدد الأول ، ص  1882القضائية ، سنة 
 قضية )م م( ضد ) رئيس جامعة الأمير عبدالقادر ( مشار إليها ، 29/12/2221( قرار الغرفة الثالثة لمجلس الدولة ، بتاريخ 3)

WWW.conseil-etat.dz .org  
، قضية ) ،م( ضد وزير الدفاع الوطني ، قرار منشور  91122، ملف رقم  24/22/1883( أنظر قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الصادر في 4)

 . 193-128، ص  1884، سنة  2في المجلة القضائية ، العدد 

http://www.conseil-etat/
http://www.conseil-etat/
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و من خـلال ما تقدم ذكره يمكن القول بأن العناصر المكونة للخطأ التأديبي هي مخالفة الواجبـات 

حيـاته  في ت وظيفته بنفسه وبصورة أمينة و أن يسلكالوظيفية ، فالموظف ملزم أن يؤدي واجبا

العـامة كمواطن و الخاصة كمـوظف المسلك الذي يصـون سمعتـه الوظيفيـة و كرامتهـا
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 . 12،ص  1825،  24الجزائرية رقم ( عبد القادر الشيخلي ، نظام تأدي  الموظف العام و القاضي في التشريع الجزائري ، كلية الحقوق ، المجلة 1)
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 : ز الخطأ التأديبي عن الجريمة الجنائيةـتميي:  المطلب الثاني

من المسلم به أن العلاقة بين الجريمة الجنائية و الخطأ التأديبي لاتثور إلا حيث يكون الفعل 

 آن واحد .ة في ـالمنسو  للموظف خطأ من شأنه تحريك كل من المسؤولية الجنائية و التأديبي

بينهما إما تكون علاقة تشابه في بعض الجوان  ، أو أن تكون العلاقة بينهما علاقة فالعلاقة 

لاف كفرع ـه كفرع أول ، ثم نعرض أوجه الإختـرق إلى أوجه التشابـلاف . و لذلك سنتطـإخت

 اني .ـث

 : هـأوجه التشاب: الفرع الأول

ا  ـة العقـستهدفان شريعيان من أصل واحد هو " الخطأ " ، و ـيمكن القول أن كلا الخطأين ينبع

اـات جوهرية بينهمـلافـه ، و فيما عدا ذلك فثمة إختـالـكل في مج
(1)

 . 

 : لافـأوجه الإخت:  الفرع الثاني

ة من حيث الوصف و الطبيعة و الأركانـي عن الجريمة الجنائيـيختلف الخطأ التأديب
(2)

إلى غير  

 اط : ـاته النقـا ، و من بين هـور بينهمـلاف التي تثـالإختاط ـذلك من نق

ة في الوصف القانوني و إن ـي عن الجريمة الجنائيـ: يستقل الخطأ التأديب فـمن حيث الوص -1

ختلاس لها معاني محددة و أركان جريمة التزوير أو الرشوة ، أو الإإتحدا في الوصف اللغوي ، ف

إذا نسبت لموظف عام كخطأ تأديبي ، فإنه لايمكن أن منضبطة في قانون العقوبات ، و لكنها 

يحاس  عليه من الزاوية الجنائية 
(3)

أ ـو بالتالي فإن الوصف هنا يختلف إذ نكون بصدد خط 

ي ـالـعنه الخطأين ، و بالت رت واحد يتـل الـان الفعـة ، و إن كـي و ليس جريمة جنائيـتأديب

 ي الوصف .ـال فـاد الأفعـامين رغم اتحـلال النظـؤوليتين و ذلك لاستقالمس

 

 

 

 

 

 ،  19لسنة ( زكي محمد النجار ، مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية و الجريمة التأديبية ، مجلة المحاماة المصرية ، العدد الأول و الثاني ، ا1)
   . 14ص     
 ،  1818يونيو  –، أبريل  13، السنة  2( د. محمود حلمي ، تأدي  العاملين بالجهاز الإداري و القطاع العام ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، العدد 2)

  . 219ص      
 . 42، ص  1813( د. محمد عصفور ، جريمة الموظف العام و أثرها في وضعه التأديبي ، دون ذكر إسم الناشر ، 3)
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: إن مبدأ الشرعية يختلف في كلا الخطأين ذلك أن مبدأ  من حيث مفهوم مبدأ الشرعية -2

" أي أنها محددة بنص قانوني . بينما الشرعية في الجرائم الجنائية يعني " لاجريمة إلا بنص 

  ،ة ليست محددة على سبيل الحصر ، فهي لاتخضع لمبدأ " لاجريمة إلا بنص "ـاء التأديبيـالأخط

ر الإدارةـاضع لتقديـر قيامها خـألة تقريـرامة الوظيفة ، وأن مسـلال بكـوإنما مردها الإخ
(1)

 . 

ان : ـة الجنائية تقوم على ثلاثة أركـانه الخاصة به . فالجريمـ: فلكل خطأ أركانمن حيث الأرك -3

معنويادي و ـمأ التأديبي يقوم على ركنين ـركن مادي ، معنوي و شرعي ، بخلاف الخط
(2 )

. 

: إن قيام الخطأ التأديبي يقتضي أن يكون الفعل المعاق  عليه قد ارتكبه  من حيث الأشخاص -4

ام يتعلق ـام التأدي  هو " نظام طائفي " أي نظـموظف عام ، و هذا أدى بالفقه إلى القول بأن نظ

ةـوميـة و العمـوليـام العقابي الذي يتصف بالشمـع ، على عكس النظـبطائفة معينة من المجتم
(3)

 . 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .24، ص  1828دار النهضة ، الطبعة الأولى ،  –دراسة مقارنة  –( د. عبدالفتاح عبد الحليم عبد البر ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة 1)
 . 212، ص  1818 مرجع سابق،( د. محمود حلمي ، تأدي  العاملين بالجهاز الإداري و بالقطاع العام ، 2)
، وركن  و تج  الإشارة إلى أن هناك جان  من الفقه يرى بأن المخالفة التأديبية ترتكز على ركن مادي يتمثل في اتيان الموظف لفعل يخل بواجباته -

ه في مقال كمال رحماوي ، ضوابط شرعي يتمثل في مخالفة القواعد التي تحكم سير الوظيفة العامة ، وركن معنوي يدل على وجود إرادة آثمة ، مشار إلي
 . 122، ص  1888، سنة  23تأثيم الموظف العام في القانون الجزائري ، المجلة الجزائرية ، العدد 

 . 124، ص  1824( د. مغاوري محمد شاهين ، المساءلة التأديبية ، القاهرة ، عالم الكت  ، 3)
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 ا ــــمخالفة الموظف لواجبات وظيفته و مقتضياتهه ـــ: فالخطأ التأديبي قوام من حيث الأساس -5

ا ـة خروج المتهم على المجتمع فيمـلامتها ، بينما قوام الجريمة الجنائيـة الوظيفة وسـأو لكرام

اتـون العقوبـعنه قان ىـينه
(1)

 . 

امة ـرافق العـان سير المـهو ضمي ـــام التأديبــــدف من النظـــ: اله من حيث الهدف -6

ان ـاية المجتمع و ضمـام الجزائي هو حمـا الهدف من النظـراد ، أمـام و اضطـــبإنتظ

رارهـاستق
(2)

 .  

: يختلف الخطأين عن بعضهما من حيث الإجراءات المتبعة من لحظة  من حيث الإجراءات -7

ارتكا  الموظف للجريمة و مساءلته عنها و حتى توقيع العقا  عليه ، و هذا وفقا لقوانين خاصة 

بالوظيفة العامة ، أما الجريمة الجنائية فتخضع لأصول المحاكمات الجزائية ، و إن كان هذا 

ك ـعني أن كل مايجري من تصرفات في النطاق الجنائي من تحريالإستقلال في الإجراءات ي

أدي ـوى العمومية أو صدور حكم فيها ، لايقيد جهة الإدارة أو سلطة التـالدع
(3 )

. 

اء الموظف ـ: يستقل الخطأين عن بعضهما من حيث المسؤولية ، فاعف من حيث المسؤولية -8

اـتأديبيه ـع من مساءلتـة لايمنـؤولية الجنائيـمن المس
(4)

 . 

أل تأديبيا عن ذات الواقعة بوصفها تكون خطأ تأديبيا حتى و لو استفاد الموظف ـوظف قد يسـفالم

ةـوت التهمـك في ثبـالشة أو وجود ـان الجريمـراءة بسب  تخلف أحد أركـمن الب
(5)

 . 

 

 

 

 

 

 

 . 211د. محمود حلمي ، مرجع سابق ، ص ( 1)
 . 349، ص  1881القانون الإداري ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، المكتبة القانونية ، ( د. ماجد راغ  الحلو ، 2)
  . 152( د. محمد عصفور ، مرجع سابق ، ص 3)
  52، ص  1825، السنة  3دارة قضايا الحكومة ، العدد ( عادل يونس ، الدعوى التأديبية و صلتها بالدعوى الجنائية ، بحث منشور في مجلة الا4)
 ،  11السنة ( د. حسن عبدالحميد درويش ، العلاقة بين الجريمة الجنائية و الجريمة التأديبية ، مجلة المحاماة المصرية ، العدد الأول و الثاني ، 5)

 . 128ص
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اع ـالموظف و متعلقاته و ذلك بإيقا  التأديبي يمس بمركز ـ: إن العق ابـمن حيث نوع العق -9

رد في ــس الفـــا  يمــي فإن العقـا في النظام الجنائــى سبيل الحصر ، أمـة محددة علـعقوب

هـه أو مالـه أو حريتـــحيات
(1 )

ا ـا لحديهـة وفقـر العقوبـة في تقديـي السلطة التقديريـو للقاض

 ى .ـى و الأقصـالأدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 115زكي محمد النجار ، مرجع سابق ، ص  د.( 1)
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 : تصنيف الأخطاء التأديبية : المطلب الثالث

ة و ضرورة تحديدها حتى تخفف من ـاء التأديبيـن الأخطـنيرورة تقـا إلى ضـه حديثـيتجه الفق

رار ـأنية و الإستقـة الإدارة ، و هو أمر مستح  يضمن للموظف الطمـم جهـبداد و تحكـاست

 النفسي. 

 انونية ـات في مختلف النصوص القـة إلى درجـاء التأديبيـف الأخطـري صنـفالمشرع الجزائ

 و ذلك على النحو الآتي بيانه :

عية الخاصة التشري الأحكامالمتعلق بكيفية تطبيق :  82/302في المرسوم رقم :  الفرع الأول

 ة ـاء التأديبيـالمرسوم مختلف الأخطمن هذا  19د حددت المادة ـ:فقبعلاقات العمل الفردية

 لي :ـات كمايـو صنفتها في ثلاث درج

اط ـ: و هي الأعمال التي يمس بها العامل ) الموظف ( الإنضب الأخطاء من الدرجة الأولى -

المستخدمةام ، كما ينص على ذلك تشريع القوانين الأساسية النموذجية الداخلي للهيئة ــالع
(1)

 . 

: الأعمال التي يرتكبها العامل )الموظف( نتيجة غفلة منه و التي  الأخطاء من الدرجة الثانية -

 ي :ـا يأتـب  بها فيمـيتس

 .ـةة المستخدمـات الهيئـتلكن المستخدمين أو بممـاق ضرر بأمـإلح* 

 المواد الأوليةر مادية بالمباني و المنشآت و المكينات و الأدوات و ـ* إلحاق خسائ

ةـاء الأخرى التي تشتمل عليها الهيئة المستخدمـأو الأشي 
(2)

. 

 ا  الموظف مايلي :ـو تشمل إرتك الأخطاء من الدرجة الثالثة : -

 ا .ـاء معلومات أو الإدلاء بتصريحات في مجال تنافي الوظائف أو الجمع بينهمـ* التلبس باخف

من السلطة المشرفة عليه لإنجاز أشغال ترتبط بمنص  ات التي يتلقاها ـ* رفض تنفيذ التعليم

 .ـوله دون عذر مقبـعمل

 

 

 

، المتعلق بكيفيلت تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية ، الجريدة  11/12/1892، المؤرخ في  92/322من المرسوم  18( المادة 1)

 . 1892، سنة  32الرسمية العدد 

 نفس المرسوم السالف الذكر . من 22( المادة 2)
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ثبوت مسؤوليته في دفع صارخ بأي وسيلة كانت لمصلحته أو لمصلحة الغير ، لرات  يفوق * 

 .غير المذكور في كشف دفع الروات  الرات  المستحق أو أي دفع آخر لعنوان الرات 

 ا .ـ* إفشاء أسرار مهنية أو أسرار مصنفة كذلك في التنظيم أو محاولة إفشائه

 * تهري  وثائق الخدمة و المعلومات و التسيير أو معلومات ذات طابع مهني 

 اؤها .ـأو إخف

أو عينية ، أو غير ذلك من المنافع كيفما كان نوعها سواء من شخص * التلبس بقبول هبات نقدية 

طبيعي أو معنوي تربطه علاقات تعامل مباشرة أو غير مباشرة بالهيئة المستخدمة أو يحتمل أن 

 ربطه بها .ت

* استخدام محلات الهيئة المستخدمة و تجهيزاتها أو ممتلكاتها أو وسائل عملها على العموم في 

 .ية أو في أغراض خارجة عن المصلحةأغراض شخص

 م في ممارسة مهامه .ـ* ارتكا  خطأ جسي

 اكن العمل .ـال العنف مع أي شخص داخل أمـ* إستعم

علاقة العمل ، لاتسمح بابقائه في المنص  الذي يشغله  ا  جنحة أو جناية طوال مدةـ* إرتك

 ة .ـعندما تثبت المصالح القضائية هذه المخالف

ا ـا و أدواتهـآتها و مكيناتهـابعة للهيئة المستخدمة أو منشـاق أضرار مادية بالمباني التـ* تعمد إلح

المستخدمة وادها الأولية و الأشياء الأخرى التي تشمل عليها ممتلكات الهيئةـو م
(1)

 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 السالف الذكر .، 92/322من المرسوم رقم  21المادة ( 1)
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المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات :  85/59المرسوم رقم : الفرع الثاني

و الإدارات العمومية
(1 )

. 

الموظفين الأحكام على أنه " تطبق على  95/58من المرسوم التنفيذي  122فقد نصت المادة 

 21إلى  11عليها في المواد من التشريعية و التنظيمية المعمول بها ، لاسيما الأحكام المنصوص 

 ةـاء المهنيـ، و المتعلق بالأخط 1892سبتمبر  11المؤرخ في  92/322من المرسوم 

 .ة " ـالتأديبيوالعقوبات 

إلى ثلاث درجات حسبما جاء به المرسوم ن القول بأن الأخطاء التأديبية قد صنفت ـو بالتالي يمك

92/322 . 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:  60/03الأمر : الفرع الثالث
(2)

 : 

إلى أربع  21/23من الأمر  122لقد صنف المشرع الجزائري الأخطاء المهنية في نص المادة 

 ات :ـدرج

 ى .ـأخطاء من الدرجة الأول -

 ة .ـالدرجة الثانيأخطاء من  -

 ة .ـأخطاء من الدرجة الثالث -

 أخطاء من الدرجة الرابعة . -

ي هذه الأخطاء على النحو ـمنه على التوال 191، 192، 128،  129واد ـو قد حددت الم

 انه :ـبييـالآت

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية ، الجريدة الرسمية ،  23/23/1895المؤرخ في  95/58المرسوم ( 1)
 . 1895، سنة  13العدد      
 . 2221، سنة  41رسمية ، العدد ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الجريدة ال 2221يوليو  11، المؤرخ في  21/23( الأمر 2)
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 : ىـاء من الدرجة الأولـالأخط:  أولا

تعتبر على وجه الخصوص ، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالإنضباط العام يمكن أن يمس 

 ح .ـر الحسن للمصالـبالسي

  : ةـالأخطاء من الدرجة الثاني:  ثانيا

ما مال التي يقوم من خلالها الموظف بالثانية الأعتعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة 

 :يـتيأ

 أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الدولة . االمساس سهو -1

  191و  192خلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين الإ -2

 اه .ـأدن     

  ا .ـر خطورة من سابقتهـال أكثـو هي أفع

  : ةـالأخطاء من الدرجة الثالث:  ثالثا

الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف  الثالثةتعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة 

 يأتي :بما

 .تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية  -1

 إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه . -2

 تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرررفض  -3

 مقبول .

 إفشاء او محاولة إفشاء الأسرار المهنية . -4

 ارجة عن المصلحة .ـإستعمال تجهيزات أو أملاك الدولة لأغراض شخصية أو لأغراض خ -5

ؤدي ـالقصد أو العمد في إتيان سلوكات تنها تنطوي على عنصر يلاحظ على هذه الأخطاء أ و ما

 ر على طبيعة العمل الإداري .ـأثيـإلى الت

: و هي أخطاء تتسم بالخطورة ، إذ تعتبر على وجه  ةـالأخطاء من الدرجة الرابع: رابعا

 ي :ـاء من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتـالخصوص أخط

كانت ، يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل الإستفادة من إمتيازات ، من أية طبيعة  -1

 تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته .
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 إرتكا  أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل . -2

التسب  عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات و أملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي  -3

 .ـلال بالسير الحسن للمصلحةمن شأنها الإخ

 ق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة .ـإتلاف وثائ -4

 .قة سمحت له بالتوظيف أو بالترقيـةلات أو كل وثيـادات أو المؤهـر الشهـزويـت -5

 ر ، غير تلك المنصوص عليها في ـآخن الوظيفة التي يشغلها و نشاط مربحع بيـالجم -6

  من هذا الأمر . 44،  43المادتين 

ع ـوقيـأديبيا فإنه يكون عرضة لتـام إذا ما ارتك  خطأ تـايمكن قوله بأن الموظف العـو عليه م

 زاء .ـذا الجـوقيع هـاس  من قبل السلطة المختصة بتـي المنـأديبـزاء التـالج
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 : يـأ التأديبـررة للخطـة المقـوبـالعق:  انيـالمبحث الث

على أساس الترغي  و الترهي  ، فإذا كان الموظف مواظبا على ي في الدولة ـام الوظيفـيقوم النظ

افة ـإضع العلاوات و الحوافز المادية ، عمله ، و كان سلوكه حسنا ، يكافأ على عمله ، و ذلك بدف

 ة .ـويـز المعنـوافـى الحـإل

، ولكن هذا العقا  يج  أن يكون مقننا ، و تحت نظر سيئ فيج  أن يعاق مأما الموظف ال

ةـة القضائيـرقابـال
(1 )

. 

من محاكمة الموظف العام ،  –ة ـة كانت أم قضائيـإداري –فمتى إنتهت السلطة المختصة بالتأدي  

جزاءا معينا ، ، و متى كان بالإدانة كان متضمنا أصدرت قرارها التأديبي ، بالإدانة أو بالبراءة 

أجلها ، و هذا الجزاء )العقوبة( هو مة التي نسبت إليه ، وثبت إدانته من وفقا للأفعال المؤث

يـأديبـرار التـون القـمضم
(2)

 . 

ن القول بأن العقوبة التأديبية تعد من الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة لتقويم الموظف ـو بذلك يمك

 انون ، ــــالف للقـج المخـن على سلوك نفس النهـول له نفسه من الموظفيـئ و ردع من تسـالمخط

از الإداريـلاح الجهـبهدف إصو ذلك 
(3)

 . 

اول في هذا المبحث مفهوم العقوبة التأديبية كمطل  أول ثم نتعرض إلى ضوابط العقوبة ـو سنتن

 ات كمطل  ثالث .ـد تصنيف هاته العقوبـة كمطل  ثاني ، وصولا إلى تحديـالتأديبي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 12( د. حمد محمد حمد الشلماني ، مرجع سابق ، ص 1)
 . 518( المستشار الدكتور مغاوري محمد شاهين ، مرجع سابق ، ص 2)
   الجامعي ( د. محمد سيد أحمد محمد ، التناس  بين الجريمة التأديبية و العقوبة التأديبية مع التطبيق على ضباط الشرطة و الموظف العام ، المكت3)

  . 183، ص  2229جامعة أسيوط ، الحديث ، كلية الحقوق ، 
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 : ةـة التأديبيـمفهوم العقوب:  المطلب الأول

لم يكن الموظفون لمدة طويلة يتمتعون بأية ضمانات ضد تعسف الإدارة إذ كان المسؤول يملك 

نص  التطور الذي سب  كان ، و قد اكامل الحرية لتسريح من هم في خدمته متى شاء و لأي 

على إرساء ضمانات عرفته هذه الوضعية بفضل النضال النقابي و تعزيزه خلال القرن الماضي 

ي ـأديبـام تـاوزات الإدارية و ساهمت في بناء نظـواعد موضوعية وضعت حدا للتجـرائية و قـإج

 م .ـالـر العـتبنت مبادئه معظم الدول عب

اع ، ضرورة ـوق الدفـرام حقـام التأديبي منها : احتـالفقري للنظانات العمود ـو تشكل هذه الضم

تبرير القرار التأديبي و مبدأ شرعية العقوبات
(1).

فالعقوبات التأديبية هي عقوبات وظيفية توقعها  

واعد ـالسلطات التأديبية المختصة على الموظف المنسو  إليه ارتكا  المخالفة التأديبية ، طبقا للق

ررةـة المقـرائيـة و التنظيمية و الإجـانونيـالقام ـو الأحك
(2)

 . 

امل ـو هكذا وضع المشرع بين يدي السلطات المختصة باسناد الواجبات و المسؤوليات إلى الع

وقيع ـسلطة إجباره على القيام بالواجبات و المسؤوليات ، و سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لت

هـد إليـا أسنـام بمـتنع عن القيزاء عليه إذا أهمل أو قصر أو امـالج
(3)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 332، ص 2212التشريعات الجزائية و بعض التجار  الأجنبية ، دار هومه ، الجزائر ، هاشمي خرفي ، الوظيفة العمومية على ضوء ( 1)
  . 331( عوابدي عمار ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ، مرجع سابق ، ص 2)
 .94ص،  1894يوسف المعداوي ، دراسة الوظيفة العامة في النظم المقارنة و التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، (د. محمد 3)
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زها عن العقوبة ـي تعريف العقوبة التأديبية في الفرع الأول و تمييـايلـاول فيمـنتنو سوف 

 ي الفرع الثاني .ـة فـالجنائي

 : ةـة التأديبيـتعريف العقوب : الفرع الأول

ة ) الخطأ التأديبي ( ، ـة التأديبيـات لتعريف الجريمـوال الذي سلكته التشريعـعلى نفس المن جريا

 أديبية تاركة هذه المهمة للفقه .ـريف العقوبة التـوص التشريعية إلى تعـفلم تتعرض النص

وسائل الإدارة ، تنطوي على عناصر فقد عرفها الدكتور مصطفى عفيفي على أنها :" وسيلة من 

أديبية ـالإيلام ، تقوم باستخدامها بناءا على نص في القانون ، في مواجهة مرتكبي المخالفات الت

ا"ـام فيهـى النظـافظة علـاعة الوظيفية بهدف المحـل الجمـداخ
(1)

  

الموظف في مركزه نها :" جزاء ذو نوعية خاصة يصي  كما عرفها الدكتور سليمان الطماوي بأ

الوظيفي دون مساس بحريته أو ملكيته الخاصة بسب  مخالفات ذات طبيعة خاصة )المخالفة 

ازات ـاص من امتيـان أو الإنقـالإدارية( تتصل إتصالا وثيقا و بحيث يترت  عليها الحرم

ة "ـوظيفـال
(2)

 . 

بانها :" جزاء يمس الموظف في مركزه  DE LAUBADEREكما عرفها الفقيه الفرنسي 

الوظيفي ، فهي تختلف عن العقوبة الجنائية في أنها لاتمس كأصل عام حياة الموظف أو حريته أو 

ة "ـوظيفـا الـزايـه ، و لكن تمس فقط وظيفته و مـالـم
(3 )

. 

  

 

 

 

 

 

 

 . 189( د. حمد محمد حمد الشلماني ، مرجع سابق ، ص 1)
  . 184سيدأحمد محمد ، مرجع سابق ، ص ( د. محمد 2)

  (3) DE LAUBADERE (A) , Traite de droit administratif , tome 2 , édition par  jean clande venzia , Paris , 

1986 , p109 , 110 . 
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 : تمييز العقوبة التأديبية عن العقوبة الجنائية : الفرع الثاني

اسي ـ  انفعالا بالقانون الجنائي ، لأنها المظهر الأسـر التأديـعناصالتأديبية أكثر تعتبر العقوبة 

مـأن التجريـام التأديبي و النظام العقابي بشـغفل من جهة الإختلاف بين النظنللعقا  ، دون أن 
(1)

. 

 دان إلى مبدأ هام و هو :" مبدأ الشرعية " ،ـة تستنـت أن كلا العقوبتين التأديبية و الجنائيـفمن الثاب

ات الجنائية ـأي أن العقوبة تستند إلى نص قانوني يجيزها . و في هذا الإطار حدد المشرع العقوب

وز ـم لايجـة ، و من ثـأديبيـات التـعلى سبيل الحصر لا المثال ، و هو ماقرره أيضا بشأن العقوب

يـريعـأنها نص تشـة لم يرد بشـوبـع عقـوقيـت
(2 )

. 

 ي :ـايلـلال مـائية من خـوبة الجنـز عن العقـتتميأديبية ـة التـغير أن العقوب

  :ةـة من العقوبـدف أو الغايـمن حيث اله -1

إن الغاية من العقا  الجنائي هو الحفاظ على النظام العام للمجتمع بأسره و الدفاع عنه . أما 

العامة و حسن العقوبة التأديبية فتهدف إلى المحافظة على الصالح العام وجودة العمل بالمرافق 

رادـام و اضطـا بانتظـسيره
(3)

 . 

 : اـة و موضوعهـمن حيث طبيعة العقوب -2

من حريته بصفة  الـتن، و قد   الشخص في حياته كعقوبة الإعدامة الجنائية قد تصيـفالعقوب

 .وق سياسيةـرمه من حقـد تحـه، وقـالـد تصيبه في مـدة، و قـؤبـة أو مـؤقتـم

ا ـزايـالتأديبية فهي تلحق الموظف في وضعه الوظيفي وتؤدي إلى حرمانه من المات ـا العقوبـأم

اـة التي يتمتع بهـوظيفيـال
(4 )

. 

   

 

 

 

 

 

 

 . 21، ص  1813، يونيو  1( محمد عصفور ، ضوابط التأدي  في نطاق الوظيفة العامة ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد 1)
 . 13، ص  الطبع العقوبات التأديبية ، دار الفكر العربي ، بدون سنة( عبد الوها  البنداري ، 2)
 . 321بلال أمين زين الدين ، مرجع سابق ، ص ( 3)
 . 14-13( عبدالوها  البنداري ، مرجع سابق ، ص 4)
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لال ـالعقوبة التأديبية فتقرر من خ أماأن العقوبة الجنائية تصدر من خلال حكم قضائي ،  -3

والـي بحس  الأحـم قضائـة ، أو تصدر بحكـة المختصـالإداريالسلطة 
(1 )

. 

العقوبة التأديبية يختلف نطاقها عن العقوبة الجنائية ، فالأولى :ةـاق العقوبـمن حيث نط -4

و في أي مكان يذهبون إليه ، و الثانية إقليمية شخصية تسري على الموظفين دون غيرهم ، 

 نين ـن ، مواطـــن أو غير موظفيــــفيـم ، موظـدود الإقليــــل حـداخ راد ،ـع الأفـــق على جميـتطب

 ـانـو أج
(2)

 . 

 :من حيث طبيعة الفعل المرتب للعقوبة و مضمونه -5

فالعمل المحرك للعقوبة التأديبية ينطوي على معنى الإخلال بالواجبات الوظيفية ، ولذا كانت 

بعكس الحال في المجال الجنائي فالأفعال محددة في الأفعال من هذا الصنف لاتندرج تحت حصر 

 لا لهـامـف تطبيقا كدالقانون على سبيل الحصر ، تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم ، ذلك المبدأ لايصا

 ي .ـأديبـال التـالمج في

ان في حين أن ـة أو محددة الأركـال غير ثابتـو لذا قيل بأن العقوبة التأديبية توقع على أفع

انـددة الأركـة و محـابتـم ثـرائـاسبة جـوقع بمنـائية تـة الجنـوبـالعق
(3 )

. 

 :ةـمن حيث السلطة المختصة بتوقيع العقوب -6

إن السلطة المختصة بتوقيع العقوبة الجنائية هي المحاكم الجنائية و ذلك بمقتضى إجراءات 

الرئاسية مثل ماهو معمول به في قضائية ، بينما توقع العقوبات التأديبية من قبل السلطة التأديبية 

الس أو المحاكم التأديبية كما هو معمول به في ـع الوظيفي الجزائري أو من قبل المجـالتشري

ريـي المصـع الوظيفـالتشري
(4)

 . 

 

 

 

 

 

 . 188د. حمد محمد حمد الشلماني ، مرجع سابق ، ص ( 1)
 . 524ص ( المستشار الدكتور مغاوري محمد شاهين ، مرجع سابق ، 2)
 . 524( المستشار الدكتور مغاوري محمد شاهين ، مرجع سابق ، ص 3)
 .11، ص 2228( تكفة جمال ، إجراءات تأدي  الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، 4)
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ن هاته الحجية هيئات التأدي  ، غير أو ينبغي أن نشير إلى أنه للأحكام الجزائية حجية أمام 

م ليست مطلقة ، و لكنها مقيدة في المجال الذي تناوله الحكم فقط ، باعتبار أن المقررة لتلك الأحكا

ة ـائيـمن الأصل العام ، و هو استقلال الخطأ التأديبي عن الجريمة الجنقاعدة الحجية تعد استثناء 

ع فيهـلايتوسا و ـرها تفسيرا ضيقـمما يقتضي تفسي
(1)

 . 

و في هذا الصدد أقرت الغرفة الثانية بمجلس الدولة الجزائري بقرارها المؤرخ في 

متى كان الطعن بالنقض المرفوع ضد الأحكام النهائية بالبراءة ا :" ـبقوله 29/28/2211

جزائية و الصادر في حقه حكما لايوقف تنفيذها فإن الموظف المتوقف عن عمله بسب  متابعة 

البراءة محق بالمطالبة باعادة إدماجه في منص  عمله بالرغم من أن الطعن بالنقض المسجل ب

 ا .ـائمـم لازال قـضد هذا الحك

ذلك أن المدعو )أ.ع( الذي تم توقيفه عن العمل بسب  تعرضه لمتابعة جزائية بتهمة التزوير في 

الإدارية لمجلس  الغرفةمحررات عمومية و بعد صدور حكم جنائي ببراءته رفع دعوى أمام 

قضاء قسنطينة رامية إلى إعادة إدماجه في منص  عمله كملحق إداري ببلدية بن يحي 

عبدالرحمان مع تعويضه عن الحرمان من الأجر و تحصل على قرار بالاستجابة لطلباته ، 

لعدم فأستانفت البلدية المستخدمة هذا القرار ملتمسة إلغائه و القضاء من جديد برفض الدعوى 

 س .ـأسيـالت

وراق الملف أن المدعي المستانف حكم ببراءته و أن القرار الصادر ..... و حيث يخلص من أ

اجه طل  مبرر ـعن محكمة الجنايات يصدر نهائيا ، و أن طل  المدعي الرامي إلى إعادة إدم

 ة له .ـابـن الإستجـيتعي

ده "ـأييـون فيتعين تانـق القـطبيـا  في تـأنف أصـرار المستـث أن القـو حي
(2)

. 

 

 

 

 

 ،  1891انية ، ( د. زكي محمد النجار ، الوجيز في تأدي  العاملين بالحكومة و القطاع العام ، الهيئة المصرية العامة للكتا  ، القاهرة ، الطبعة الث1)
 . 43-42ص      
 . 122 – 121، ص 2212،  12، مجلة مجلس الدولة ، العدد 212218، رقم  29/28/2211( قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة الصادر في 2)

 



 

36 
 

هذا و قد تؤثر القرارات الجزائية في معظم الأحيان في القرارات التأديبية ، فتجد السلطات 

بالوجود المادي للوقائع ما لم يتبين أن باحترام مضمون الحكم الجزائي فيما يتعلق التأديبية ملزمة 

لا ـد ملاحقة الموظف تأديبيا عن أفعال أخرى غير تلك الأفعال التي كانت محـالسلطة التأديبية تري

ةـائيـة الجنـلاحقـللم
(1)

 . 

كان غير حائز لحجية الشيئ غير أن السلطة التأديبية لا تتقيد إلا بحكم جزائي قطعي ، فإن 

اـدا لهـون مقيـي لايكـالـي ، فبالتـالمقض
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 31-35، ص  1894( د. منصور العتوم ، المسؤولية التأديبية للموظف العام ، مطبعة الشرق ، عمان ، الطبعة الأولى ، 1)
 .18، ص  1882الجزائية ، الطبعة الأولى ، مكتبة     دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ( د. حسن الجوخدار ، شرح قانون أصول المحاكمات 2)
  .  219، ص  1891أنظر أيضا د. إدوار غالي الذهبي ، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ،  -   
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 ة :ـالتأديبية ـط العقوبـضواب : المطلب الثاني

عقوبة ى الرغم من خضوع العقوبة التأديبية لمبدأ الشرعية ، فلا تملك جهة الإدارة أن توقع ـعل

تأديبية غير واردة بالقائمة التي حددها القانون . إلا أن تحديد معنى العقوبة التأديبية و معرفة 

ة ـلائمـيار العقوبة المحدودها يساعد الجهة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية على حسن اخت

   .ـي المرتكـأ التأديبـللخط

و في هذا الإطار فقد أقرت الغرفة الثانية بمجلس الدولة الجزائري في قرارها الصادر في 

قولها :" متى كان من المقرر قانونا ام التناس  بين الخطأ و العقوبة بمبدأ إحتر 12/11/2211

التناس  بين درجة الخطأ المرتك  و درجة العقوبة المتخذة أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة 

بشأنها فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بالغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح 

م ـالمصنفة في الدرجة الرابعة على موظف ارتك  خطأ من الدرجة الثالثة يعد غير مطابق للتنظي

.ه "ـول بـالمعم
(1 ) 

لذلك فإن مبدأ الشرعية يفقد قيمته إذا ماتركت الإدارة حرة في إختيار العقوبة المناسبة  و ترتيبا

للذن  الإداري
(2)

دون تقييدها بجملة من القيود و الضوابط تتمثل في وجو  تفسير النصوص  

 ،ا  المقنع ـو كذا عدم اللجوء إلى العقو عدم رجعيتها  تعددهاو عدم جواز العقابية تفسيرا ضيقا 

 ي :ـو التالـا على النحـه تباعـا سنتناولـذا مـو ه

 را ضيقا :ـتفسير النصوص العقوبات التأديبية تفسي : الفرع الأول

لم به سات الأفراد ، فالشيئ المـامة ترد قيدا على حقوق و حريـمن منطلق أن العقوبات بصفة ع

 ائية .ـجنانت أم ـوص العقابية تأديبية كـق للنصـر الضيـو  التفسيـهو وج

و التفسير بصفة عامة " هو استجلاء مدلول النص و محتواه من أجل إمكان تطبيقه بصورة 

صحيحة و ذلك عن طريق تحديد المعنى الذي يقصده الشارع من ألفاظ النص لجعله صالحا 

اة "ـع الحيـق على وقائـللتطبي
(3)

 . 

 

 

 

 .122-89، ص 2212، 12، مجلة مجلس الدولة ، العدد  219815، رقم  12/11/2211في (أنظر قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة ، الصادر 1)

 . 85، ص 2221( كمال حماوي ، تأدي  الموظف العام في القانون الجزائري ، الطبعة الثالثة ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 2)
 . 39المبادئ العامة في القانون ، المكتبة القانونية شارع المتنبي ، بغداد ، دون تاريخ النشر ، ص( علي حسن الخلف ، سلطان عبدالقادر الشاوي ، 3)
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همة تحتاج إلى تأويل فلا يجوز بأديبية إذا ماصادفتها نصوص غامضة و مـي فالسلطة التـو بالتال

على المفسر  يحظروسع في تفسيرها إلى حد خلق عقوبات جديدة غير منصوص عليها . إذ ـالت

 اس .ـى القيـوء إلـاللج

 ايلي :ـبم 13/21/1813تطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر في قرار لها في  و

" إن العقوبات التأديبية و ما يترت  عليها مباشرة من آثار عقابية ، لايسوغ أن تجد لها مجالا في 

ذلك شأن العقوبات الجنائية ، ذلك أن هذه التطبيق إلا حيث يوجد النص الصريح ، شأنها في 

العقوبات الجنائية هي قيد على الحريات ، و كذلك العقوبات التأديبية و آثارها فهي قيد على حقوق 

الموظف و على المزايا التي تكفلها له القوانين و اللوائح ، و من ثم فلا محل لإعمال أدوات 

في  لما وجد حد يمكن الوقوف عنده ، إذ يسوغ للمحكمة اط ، و إلا فإن جاز ذلكـالقياس أو الاستنب

أن تحكم على الموظف بالوقف عن العمل لمدة سنة بدون  –على سبيل المثال  –هذه الحالة 

المتعلق بنظام موظفي الدولة ،  1851لسنة  212من قانون  94مرت  ، في حين أن المادة 

عد ذلك أن المحكمة كانت تملك الحكم ال بالوقف عن ثلاثة شهور ، ثم يق تقضي بأن لاتزيد مدة

ة "ــبالعزل ، فيجـوز لها من با  أولى أن تحكم بوقفه عن العمـل بدون مرت  لمـدة سن
(1)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 43، العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام ، مرجع سابق ، ص  البنداريعبد الوها  ( 1)
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 ات التأديبية :ـواز تعدد العقوبـعدم ج : الثانيالفرع 

أ ، ـالخطأنه لايجوز أن يكون الموظف العام محلا لعقوبتين تأديبيتين عن نفس  ؤدى هذا المبدأـم

 ك  .ـاقبته عن الخطأ المرتـا بمعـا استنفذت السلطة التأديبية إختصاصهـالمـط

و يجد هذا المبدأ أساسه القانوني في ضرورة احترام نهاية القرارات الإدارية و بالتالي احترام 

اذا كانت العقوبة الأولى موقعة بقرار إداري ، حيث تمثل و ذلك فيما  حجية الأمر المقضي فيه ، 

ةـاس بتلك الحجيـة الثانية مسـالعقوب
(1)

 . 

الإعتبارات المتعلقة بالعدالة و المصلحة الإجتماعية و الوظيفية التي كما يجد سنده في تحقيق 

، و أن مسؤولية مرتك  هذا تقتضي بعدم المعاقبة عن الخطأ الواحد إلا بعقوبة واحدة تناسبه 

الخطأ يج  أن تتحدد في نطاق خطئه ، بحيث تطمئن نفسه إلى أنه لن يلحق به في المستقبل أي 

تكبه و عوق  عليهعقا  عن خطأ سبق أن ار
(2)

 . 

 ون ، ــزاء الإداري من القواعد العامة للقانـي وحدة الجـة الفرنسـر مجلس الدولـد إعتبـــو هذا و ق

و من ثمة فالإدارة ملزمة به حتى و لو لم يجد نص يقرره
(3 )

. 

إذ  12/21/1813العليا المصرية هذا المبدأ في حكمها الصادر في  الادارية و قد أكدت المحكمة

أصليين لم  بجزاءينقضت بأنه : " لايجوز معاقبة الموظف عن الذن  الإداري الواحد مرتين 

ا يلم يقصد المشرع اعتبار أحدهما تبع بجزاءينينص القانون صراحة على الجمع بينهما أو 

ر "ـللآخ
(4)

 . 

كتطبيق لمبدأ  "المشرع الجزائري أخذ بمبدأ "عدم الجمع بين العقوبتينهذا و يستشف بأن 

92/322من المرسوم  25الشرعية من خلال نص المادة 
(5)

و هذا بقولها :" يترت  على  

تطبيق إحدى من هذا المرسوم ،  22إلى  19الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 

 ........" العقوبات التأديبية

 

 

 . 21، ص  2229عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ، ضوابط العقوبة الإدارية العامة ، دار الكتا  الحديث ، القاهرة ، ( 1)
 . 83، ص  2221( فؤاد محمود معوض ، تأدي  الموظف العام في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2)
 . 23منعم خليفة ، مرجع سابق ، ص ( عبد العزيز عبد ال3)
 . 48، مشار إليه في مرجع عبدالوها  البنداري ، مرجع سابق ،ص  12/21/1813( حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر في 4)
 .السابق الذكر ، 92/322من المرسوم رقم  25( المادة 5)
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عقوبة تأديبية واحدة و هو مايعني حظر وقيع ـتدل على ت" ارة " إحدى العقوبات التأديبية ـفعب

 ة .ـزاءات التأديبيـدد الجـتع

 ا :ـاء فيهـي جـالت 21/23ر ـمن الأم 112ادة ـا من نص المـأيض فـشـا يستكم

" يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو ماس بالإنضباط و كل خطأ أو مخالفة من طرف 

 ......" .  لعقوبة تأديبيةمهنيا و يعرض مرتكبه الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ 

  أديبية واحدة .ـوبة تـي بأن الموظف المخطئ يتعرض لعقـايوحـوهذا م

من نفس الأمر على أنه " تؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها  193كما نصت المادة 

..." التأديبيةإحدى العقوبات من هذا الأمر إلى تطبيق  191إلى  129في المواد من 
(1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابق الذكر . 21/23من الأمر  193( المادة 1)
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 ات التأديبية :ـالعقوب رجعيةعدم  : الثالثالفرع 

إن توقيع العقوبة التأديبية على الموظف يترت  عنها وضعه في حالة قانونية جديدة لم تكن         

، آثار هذه العقوبة إلى تاريخ سابق على توقيعها  دموجودة من قبل ، و بحيث لايجوز قانونا ارتدا

ةـإلى تاريخ ارتكا  الخطأ المهني أو إلى تاريخ سابق على تاريخ توقيع العقوب
(1)

   . 

 ي ،ـاضـى المـي علـعلى المستقبل و لاتسري بأثر رجعار القرار التأديبي تسري ـو عليه فإن آث

أدي ـو ذلك احتراما للحقوق المكتسبة و المراكز القانونية التي تمت قبل صدور قرار الت 
(2)

. 

 اءات :ـرد عليها إستثنـاعدة يـذه القـغير أن ه

  : ون الأصلح للمتهمـالقان -1

كانت العقوبة الصادرة أصلح للموظف المذن  ، كأن تؤدي القاعدة الجديدة المنظمة لهذه  إذا

 العقوبة إلى خفض أو إلغاء الجزاء الذي تم توقيعه كانت العقوبة الجديدة هي الأولى بالتطبيق .

و هذا ماذهبت إليه المحكمة الإدارية المصرية حيث قضت بأنه :" .... طبقا لما جرى قضاء هذه 

المحكمة من حتمية إلتزام السلطة التأديبية رئاسية كانت أو قضائية بتوقيع العقوبات التأديبية 

المقررة قانونا وقت وقوع الفعل التأديبي و عدم تطبيق أي عقوبة لاحقة على تاريخ وقوع 

ح للمتهم ......"ـوبة أصلـم تكن العقـا لـأديبية مـة التـالجريم
(3)

 .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 192عفيفي ، مرجع سابق ، ص ( مصطفى 1)
  4، العدد  1898ة )ل.خ( ضد وزير شؤون الخارجية ، المجلة القضائية ، ، قضي 21/25/1894( قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى بتاريخ 2)

 .  215،ص    
بالأفراد لاتطبق في حقهم بأثر رجعي ، وإنما تطبق ابتداءا من تاريخ " ...... متى كان من الثابت و من المبادئ المعمول بها ، أن القرارات الفردية الضارة 

 تبليغ قرار التصريح بالعقوبة .
 و من ثم فإن القرار الإداري الذي يقضي بعقوبة تأديبية خلافا لما ورد في أحكام هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون .

قرارا تضمن عزل موظف بأثر رجعي ، و نص على  21/24/1892ة أصدر بتاريخ أن وزير الشؤون الخارجي –في قضية الحال  –إذا كان الثابت 
في حين أن هذا الموظف كان قد استمر في تأدية وظائفه برضى رؤسائه ، و كان من المتعين اللجوء إلى إجراء  22/11/1891إبتداءا من سريان مفعوله 

 توقيف هذا الموظف قبل اتخاذ قرار عزله .
  .قبول عريضة الطعن و التصريح بإبطال القرار المطعون فيه " و متى كان ذلك تعين

 . 91-92، ص  2222( محمد باهي أبو يونس ، الرقابة القضائية على الجزاءات الإدارية العامة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 3)
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  : ف الموظف عن العمل خلال المساءلة التأديبيةـحالة توقي -2

تتطل  في بعض الأحيان موجبات التحقيق أو إرتكا  الموظف لخطأ جسيم توقيفه عن العمل قد 

لفترة محددة ، فصدور قرار الفصل من الخدمة في هذه الحالة لايوقع من تاريخ صدوره ، بل 

 ف .ـرار الوقـاريخ صدور قـاره إلى تـد آثـتمت

  : اب المقنعـوء للعقـواز اللجـجعدم  : الرابعالفرع 

 ،أو إلغاء وظيفة .....إلخ الند كثيرا ما تلجأ الإدارة إلى إتخاذ إجراءات إدارية معينة كالنقل أو 

مدعية أنها ضرورية للتنظيم الداخلي للمؤسسة ، غير أنها تخفي من ورائها جزاءات تأديبية 

 رة .تمست

إتخاذها ايقاع عقوبات فالعقوبات التأديبية المقنعة إذن هي إجراءات إدارية تستهدف الإدارة من 

تأديبية بحق الموظف العام لهذا تتمثل هذه العقوبات في إجراءات إدارية لايجوز إتخاذها إلا 

ا  الموظفـق المصلحة العامة و لكن الإدارة اتخذتها لعقـلتحقي
(1)

 . 

و بالرجوع إلى القضاء الجزائري فقد حظر مثل هذا النوع من العقوبات . حيث قضت الغرفة 

بقولها :" من المستقر عليه في  29/24/1898ارية بالمحكمة العليا في قرارها الصادر في الإد

حتى و لو لم يكن هذا الإجراء مكتسبا القضاء أنه يج  إبلاغ الموظف في حالة النقل التلقائي 

 ي .ـأديبـابع التـالط

عا ، مادام الإجراء و من ثم فإن القرار الإداري المتضمن نقل الموظف يعد إجراءا تأديبيا مقن

 رم .ـي لم يحتـل التلقائـالمقرر في النق

ال القرارين المطعون فيهما "ـإبط استوج و متى كان ذلك 
(2)

 . 

 

 

 

 

 

 

  2224موسوعة القضاء الإداري ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، في علي خطار شطناوي ، الوجيز ( 1)
  . 532ص ،     
 ، قضية )ط ع( ضد )وزير الصحة العمومية ، وزير التعليم العالي( المجلة القضائية  29/24/1898( قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ، بتاريخ 2)

 .  195، ص  3، العدد  1881سنة 
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بأنه :" من المقرر قانونا أن السلطة  25/21/1882في صادر كما قضت في قرار آخر لها 

ة لجنة الموظفين . ومن ـات الدرجة الثالثة بعد موافقـة هي التي لها صلاحية تحديد عقوبـالتأديبي

في  –. و لما كان ثابتا ن نقلا تلقائياأن النقل يتم لصالح المرفق العام، بشرط أن يكوالمستقر عليه 

أن الطاعن محل تنزيل مقنع من الرتبة تحت غطاء النقل .... فإن قضاة الدرجة  –قضية الحال 

ا"ـا سليمـانون تطبيقـطبقوا الق 95/58الأولى ، لما قضوا بإبطال قرار الوالي لخرقه المرسوم 
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1، العدد  1882، قضية ) والي ولاية بسكرة ( ضد )ش،أ( ، المجلة القضائية سنة  25/21/1882( قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ، بتاريخ 1)
 . 121، ص     
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  : ف العقوبة التأديبيةـتصني : المطلب الثالث

لقد قام المشرع الجزائري بترتي  العقوبات التأديبية على سبيل الحصر و ترك السلطة المختصة 

كما هو الحال في أغل   –مناسبة مع الفعل أي أن كل مافعله المشرع باتخاذ القرار تقرير عقوبة 

ن حصر شامل للعقوبات التأديبية بحيث لاتملك السلطة الإدارية أ –تشريعات الوظيفة العامة 

اـانونـوى توقيع العقوبات المنصوص عليها قـتضيف إليها عقوبة ، فهي لاتملك س
(1)

 ي :ـو ه 

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة 66/133حسب الأمر : الفرع الأول
(2)

 : 

 العقوبات التأديبية إلى درجتين : 11/133من الأمر  55فقد صنفت المادة 

 : عقوبات من الدرجة الأولى: أولا

 .الإنذار -1    

 .التوبيخ -2

 : عقوبات من الدرجة الثانية: ثانيا

 الشط  من قائمة الترقية .  -1

 .لى ثلاث درجاتالتنزيل من درجة واحدة إ -2

 .النقل التلقائي -3

 .في الرتبة  التنزيل  -4

 .الإحالة على التقاعد تلقائيا  -5

 .لعزل دون إلغاء الحقوق في المعاشا  -6

 .المعاشالعزل مع إلغاء الحقوق في  -7

 

 

 

 

 . 131( د. محمد أنس قاسم جعفر ، مرجع سابق ، ص 1)
 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة ، السابق الذكر . 11/133( الأمر 2)
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و بالإضافة إلى ذلك يمكن تقرير الإستبعاد المؤقت من الوظائف لمدة لايمكن أن تزيد عن ستة 

، وذلك بصفة رئيسية أو تكميلية و هو يحرم صاحبه من كل  أشهر كعقوبة من الدرجة الثانية

 ة .ـاء المنح العائليـأة باستثنـمكاف

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات  85/59حسب المرسوم : الفرع الثاني

و الإدارات العمومية
(1)

: 

يمكن أن يعاق  بها قد صنفت العقوبات التي  95/58من المرسوم  1الفقرة  24جد المادة فن

 :اقترفوه من أخطاء إلى ثلاث درجاتورة ما الموظفون تبعا لخط

 عقوبات الدرجة الأولى ::  أولا

 .نذار الشفويالإ -

 .الإنذار الكتابي -

 .التوبيخ -

 ( إلى ثلاثة أيام .1الإيقاف عن العمل من يوم ) -

 عقوبات الدرجة الثانية ::  ثانيا

 ( أيام .9أيام إلى ثمانية )( 4الايقاف عن العمل من أربعة ) -

 الشط  من جدول الترقية . -

 عقوبات الدرجة الثالثة ::  ثالثا

 .النقل الإجباري -

 .التنزيل -

 .التسريح مع الإشعار المسبق و التعويضات -

 .لإشعار المسبق و من غير  تعويضاتالتسريح دون ا -

العمومية ، زيادة على و يمكن أن تقرر القوانين الأساسية الخاصة بالمؤسسات و الإدارات 

 اس  ـات أخرى من الدرجتين الأولى و الثانية تتنـــــلاه ، عقوبـا أعـــــات المنصوص عليهالعقوب

 و طبيعة العمل في هذه المؤسات و الإدارات العمومية .

 

 السابق الذكر .المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية ،  95/58( المرسوم 1)
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 : المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06/03حسب الأمر : الفرع الثالث

فقد صنفت العقوبات التأديبية حس  جسامة  21/23من الأمر  113إلى نص المادة   فبالرجوع

اتـاء المرتكبة إلى أربع درجـالأخط
(1)

 : 

 : عقوبات الدرجة الأولى:  أولا

 .التنبيه -

 .الإنذار الكتابي -

 .التوبيخ -

 :عقوبات الدرجة الثانية:  ثانيا

 . ( إلى ثلاثة أيام1التوقيف عن العمل من يوم ) -

 الشط  من قائمة التأهيل . -

 :عقوبات الدرجة الثالثة:  ثالثا

 ( أيام .9( أيام إلى ثمانية )24التوقيف عن العمل من أربعة ) -

 .التنزيل من درجة إلى درجتين  -

 .الإجباريالنقل  -

 : عقوبات الدرجة الرابعة:  رابعا

 .التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة  -

 .التسريح -

 

 

 

 

 

 

 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، السابق الذكر . 60/61من الأمر  101المادة ( 1)  
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من الموظف العام وع خطأ ـؤولية التأديبية هو وقـاس المسـة لما سبق ذكره فإن أسـلاصـو كخ

ق هذا الخطأ تحركت السلطة ـاتقه ، فإذا تحقـاة على عـاته الوظيفية الملقـينتهك فيه إحدى واجب

 اسب .ــأديبي المنـزاء التـوقيع الجـالتأديبية المختصة لت

اء التأديبية غير محددة على سبيل الحصر و إن كان المشرع قد صنفها ضمن ـو أن الأخط

لاف العقوبات التأديبية التي حددها القانون ، و هي تختلف بحسب ـوذلك على خوائف محددة ، ـط

 وب للموظف المخطئ .ــالخطأ المنس امةـجس

راءات معينة عليها إتباعها ، حتى تكون قراراتها ـفجهة الإدارة التي يتبعها الموظف ملزمة بإج

لموظف إلى التحقيق بشأن الوقائع وم بتكييف الخطأ المرتكب ، و تحيل اـأديبية مشروعة ، فتقـالت

ابتة بوضوح ، و كذلك بقصد ـائع ثـالات التي لاتكون فيها الوقـاصة في الحـالمنسوبة إليه خ

 ا الموظف .ـاء التي ارتكبهـسب للأخطاـزاء المنـد الجـتحدي
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 : ق الإداريـة التحقيـماهي: اب الأولـالب

انات ـام عقا  ، لذا فإن الإجراءات التي تحاط به قانونا تكون بمثابة ضمـالتأدي  في حقيقته نظ

راءات ـليست إلا ضوءا ينير الإجات ـن . و من ثمة فإن هذه الضمانـمقررة لمصلحة الموظفي

ا ، ـعسفهة إنحرافات السلطة التأديبية و تـاومـا للموظف لمقـلاحـل عتمتها ، و سـة و يزيـأديبيـالت

.زاءـاذ الجـخـة الإدارة في إتـد من تطرف سلطـاجا يحـو سي
(1 )

 

ا أو بعدها ، ـو أثنائهة ، أـع العقوبـة قبل توقيـات تأديبيـضماناطة الموظف بـو نتيجة لذلك فإن إح

ار أنها من الأسس التي تقتضيها ـور المستقر عليها فقها و قضاءا ، على اعتبـأصبح من الأم

 .ـااجة إلى نص يقررهـامة و تمليها قواعد العدالة و الإنصاف دون حـونية العـانـالقادئ ـالمب

اط المشرع الموظفين بمجموعة من الضمانات التي تمليها عدالة العقوبات التأديبية من ـلقد أح  

أدي  من جهة ـاية الموظف و تمكينه من الدفاع عن نفسه في مواجهة سلطات التـجهة ، و حم

 رى .ـأخ

ات : إجراء التحقيق الإداري ، حق الدفاع ، حيدة مجالس التأدي  ، تسبي  ـو أهم هذه الضمان

يـأديبـرار التـن في القـي ، الطعـأديبـرار التـالق
(2)

. 

وقوف ـانات السابقة على توقيع الجزاء، ضمانة التحقيق مع الموظف المتهم ، وذلك للـفمن الضم

 ة ، ـالفـوف على الظروف التي تمت فيها المخـه ، و كذلك الوقـائع المنسوبة إليـعلى حقيقة الوق

ائع إلى الموظف المتهمـت نسبة الوقـة التي تثبـث عن الأدلـو البح
(3 )

. 

ق في ذاته ليس غاية ، بل هو مجرد وسيلة لاظهار الحقيقة ، و يجرى التحقيق عادة بعد ـفالتحقي

 ة .ـالمخالفاف ـاكتش

 

 

 

 

 

 . 2، ص 2222دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،  –دراسة مقارنة  –ري ، الضمانات الإجرائية في التأدي  العن( د. سعد نواف 1)

 . 190، ص  1660( الأستاذ الدكتور نواف كنعان ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ، 1)

 . 110، ص  1660دار الثقافة للنشر،  -دراسة مقارنة –سلطة تاديب الموظف العام ، ل العجارمة ( د. نوفان العقي1)
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ؤال الموظف العام فيما هو منسو  إليه عند اقترافه لخطأ إداري ) ذن  ـو المقصود به هو س

إداري ( ، و يتم ذلك كتابة أو شفاهة ، بحس  الأحوال ، بواسطة الجهة المختصة التي ناط بها 

كافة المشرع إجراؤه ، بعد أن يصدر الأمر به من الرئيس المختص قانونا ، و تتبع في شأنه 

اعى فيه الضمانات اللازمة قانونا ، و ذلك بغية تيسير الوسائل للجهة الإجراءات المقررة و ير

ة ـف عن الحقيقـد الكشـة بقصـالإداري
(1 )

. 

حقيق الإداري كفصل أول ، في هذا البا  إلى التعريف بالت فيا ـو عليه سنتعرض في دراستن

 ق الإداري .ـة بالتحقيـة المختصـي السلطـانـل الثـدرس في الفصـحين ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 410( المستشار الدكتور مغاوري محمد شاهين ، مرجع سابق ، ص 1)
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 ق الإداري :ـف بالتحقيـالتعري : ل الأولـالفص

يعطي خطأ الموظف العام جهة الإدارة التي يتبعها الحق في إتخاذ الإجراءات اللازمة         

 ة .ـالمخالفات التأديبية و عن مرتكبيها و الحصول على أدلة الإداناء أو ـف عن الأخطـللكش

و تبدأ هذه الإجراءات باحالة الموظف المخالف إلى التحقيق الإداري بشأن الوقائع أو المخالفات 

إجراءات التحقيق إلى إظهار الحقيقة حتى يمكن التصرف مع المنسوبة إليه . حيث تهدف 

ا ـايتهـرار في القضية حتى نهـالأوراق أو الإستمظ ـا بحفـوظف المتهم إمـالم
(1)

 . 

يعد وسيلة الإدارة المفضلة للوصول إلى الحقيقة و تحديد المسؤولية التأديبية فالتحقيق الإداري 

 وظف .ـا المـرتكبهـيأ تأديبي ( ـأديبية ) خطـة تـعن أي جريم

فيها الوقائع ثابتة بوضوح ، و كذا و لهذه التحقيقات أهمية أساسية في الحالات التي لا تكون 

ا الموظف ـات التي ارتكبهـالفـاس  للمخـزاء المنـد الجـد تحديـبقص
(2 )

. 

كما تبدو أهمية التحقيق الإداري في أنه يكشف السلوك الخاطئ للموظف ، و يعد وسيلة لاستجلاء 

ي المحكمة الإدارية يق الإدارو قد أكدت أهمية التحق .الحقيقة لحسن تقييم الموظف و محاسبته

بقولها : " ........ من حيث أنه من الأصول  11/22/1812في حكمها الصادر في  بمصر لياالع

أديبيا و أن ـالعامة التي تستلزمها نظم التأدي  ضرورة إجراء التحقيق مع من تجري محاكمته ت

اسية ........" ـه الأسـاتـع مقومـق جميـذا التحقيـر لهـوافـتت
(3)

. 

ه كمبحث ـالتحقيق الإداري و أهميتان مفهوم ـعليه سنتطرق في دراستنا لهذا الفصل إلى تبيو 

اس القانوني للتحقيق الإداري ، فيما نتعرض في ـالأس في حين نتناول في المبحث الثاني أول ،

 ي .ـق الجنائـزه عن التحقيـائص التحقيق الإداري و تمييـالمبحث الثالث إلى خص

 

 

 

 

 

 . 190الأستاذ الدكتور نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص ( 1)

 . 11( دكتور حمد محمد حمد الشلماني ، مرجع سابق ، ص 1)

 . 160، ص  مرجع سابق( د. محمد سيد أحمد محمد ،1)
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 : هـق الإداري و أهميتـوم التحقيـمفه:الأولالمبحث

يتضمن النظام التأديبي مجموعة القواعد و الإجراءات المتعلقة بعملية التحقيق في التهم          

 ة المختصة ، ــــات التأديبيـات اللازمة من قبل السلطـ، و جمع البيان امـالعة إلى الموظفـالمنسوب

العام المتهم انات المقررة لصالح الموظف ـو إجراء المحاكمة التأديبية في نطاق جملة الضم

أديبية ـالفة التـا  المخـبارتك
(1 ). 

فالتحقيق الإداري هو أول الإجراءات التأديبية التي تستهدف في المقام الأول كشف مدى صحة 

وقوع الأفعال محل التحقيق و نسبتها إلى فاعليها ، كما يعد من أهم الضمانات المقررة لصالح 

 ة ـــحد سواء ، فهو يحمي الموظف من الاتهامات الملفقالموظف العام و لصالح جهة الإدارة على 

و الأخذ بالشبهات من جهة ، كما يضمن عدم تعسف السلطة التأديبية في استعمال سلطتها على 

رجوة ـداف المـق الأهـام و تحقيـح العـيدها بالصالـل تقيـو الذي يكفـالنح
(2 )

. 

، يعني أن نتناول مسائل عديدة كل منها يبحث جان  معين البحث في مفهوم التحقيق الإداري إن

أول  ، و هذه المسائل هي تعريف التحقيق الإداري في مطل للوصول إلى صورة متكاملة للتحقيق

 .انيـه في مطل  ثـان أهميتـو بي

 

 : تعريـف التحقيـق الإداري: الأولالمطلب 

ذلك  نتناولق الإداري تعريف لغوي و آخر اصطلاحي و لأجل البحث في كل منهما ـللتحقي      

 : هـانـبييـو الآتـعلى النح

 : ةـق الإداري لغـف التحقيـتعري: الفرع الأول

 .  قر أي صح و ثبت و صدـى يقن ، و حق الأمـة مصدر الفعل حق بمعنـق في اللغـالتحقي    

ا .ـق هو التثبت من أمر مـتثبت منه ، و التحقيراه و ـر بمعنى تحـمق الأـو حق
(3)

 

 

 

 

 . 141، ص  مرجع سابقلطة الرئاسية ،( عوابدي عمار . مبدأ تدرج فكرة الس1)

 . 111دار المناهج ، دون تاريخ الطبع ، ص  -دراسة تطبيقية–الإدارية العليا عليها  المحكمةمجالس التأدي  و رقابة ، غازي ( د. هيثم حليم1)

 .100، ص  1664جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ، معجم لسان العر  ، المجلد الثالث ، دار صادر للطباعة و النشر ، بيروت ،  (1)
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 : اـحلاق الإداري اصطـف التحقيـتعري: الفرع الثاني

يعطي خطأ الموظف جهة الإدارة التي يتبعها الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن     

 ة .   ـة الإدانـول على أدلـا و الحصـاء التأديبية و عن مرتكبيهـالأخط

و تبدأ هذه الإجراءات باحالة الموظف إلى التحقيق ، بشأن الوقائع المنسوبة إليه . و لهذه 

، وكذلك بقصد تكون فيها الوقائع ثابتة بوضوح اسية في الحالات التي لاالتحقيقات أهمية أس

ا الموظف ـالتي ارتكبه اءـأو الأخط اس  للمخالفاتـزاء المنـد الجـتحدي
(1 )

. 

رف التشريعات الوظيفية التحقيق الإداري ، الأمر الذي دفع بعض الفقه و القضاء إلى ـهذا و لم تع

د ـالشكلي الذي تتخذه السلطة التأديبية بعد وقوع المخالفة ، بقصد تحديتعريفه مركزة على الجان  

ة ـى الحقيقـولا إلـا وصـة ثبوتهـال المبلغ عنها ، و ظروف و أدلـالأفع
(2 )

. 

هذا و نظرا لخطورة الجزاء التأديبي و مايترت  عنه من آثار قانونية إتجاه الموظف ، فيمكن أن 

ى إظهار حقيقة مانس  إليه من تهم ، حتى يبنى القرار التأديبي لإ يسبق عملية إتخاذه إجراء يهدف

ا ترى على مقومات سليمة و صحيحة ، و التي تبدأ بالتحقيق مع الموظف الذي ارتك  سلوك

نه يستحق عنه جزاءا تأديبيا ، لذلك لايج  إحالة الموظف للتحقيق إلا السلطة التأديبية المختصة أ

 ية و إحتمال معقول في إرتكا  مخالفة تأديبية خطيرة .إذا كانت هناك خطورة حقيق

و إنما أشار إليه في نص المادة  ،إلى المشرع الجزائري فإنه لم يعرف التحقيق الإداري فبالرجوع

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة  2221يوليو  15المؤرخ في  23/21من الأمر  121

" يمكن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي  :هـالعمومية على أن

في القضيـــة  ــا صلاحيات التحقيق قبــــل البتطل  فتح تحقيق إداري من السلطة التي لهــ

ة "ـالمطروح
 (3 )

. 

المتضمن القانون الأساسي  1895مارس  23المؤرخ في  58/95في حين أن الرسوم 

 .ق الإداريـضمن الإشارة إلى التحقيلعمل المؤسسات و الإدارات العمومية لم يتوذجي ـالنم

 

 

  . 11.ص مرجع سابق مة في القانون الليبي و القارن ،( د.حمد محمد الشلماني . ضمانات التأدي  في الوظيفة العا1)

 . 110ص  مرجع سابق،العقيل العجارمة ،  نوفان( د.1)

 . 15، ص  السابق الذكر، 1660يوليو  15المؤرخ في  61/60من الأمر  101( أنظر المادة 1)
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على  1900لسنة  55المدنية رقم  الخدمةمن قانون  16ا نص المشرع المصري في المادة ـكم

 ، هـوالـ، و سماع أقةـق معه كتابـــد التحقيـــة على الموظف إلا بعـه " لايجوز توقيع عقوبـأن

اعه " ـق دفـو تحقي
(1 )

. 

" الفحص و البحث و التقصي الموضوعي المحايد و النزيه لإستبانة  :فقد عرفه الفقه أيضا بأنه

 ن ـــص محدديستجلائها فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة و نسبتها إلى أشخااوجه الحقيقة و 

ة .ـعدالـصدق و الوجه الحقيقة و الـو ذلك ل
(1 ) 

وبة ـف حقيقة العلاقة بين المتهم والتهمة المنسـإلى كشدي يهدف ـراء تمهيـ"إج:كماعرف بأنه

هـإلي
(1)

. 

هذا و قد ذه  البعض الآخر من الفقه إلى القول بأنه :" أداة قانونية للوصول إلى الحقيقة تتمثل 

في مجموعة من الإجراءات تقصد بيان ما إذا كان الإتهام المنسو  إلى العامل صحيحا يوج  

فلا جناح عليه " ، و بأنه :" مناقشة المتهم في الوقائع المنسوبة إليه مؤاخذته ، أم غير ذلك 

اع "ـق الدفـواجهة و حـا بين المـة مـي ذلك في المرحلـتفصيليا ، و يأت
(4 )

. 

العليا المصرية إلى التحقيق الإدارية أما على صعيد الجان  القضائي فقد أشارت المحكمة 

ف ، ـزاء على الموظـي لابد من اتباعه قبل توقيـع الجالإداري بقولها: '' أنه إجـراء جوهر

اتهام إلى من تشير إليه ، إلا أنها  لنسبةفالشكـاوى و البلاغات و التحريات و إن كانت تصلح سندا 

لا تصلح سندا لتوقيع جزاء عليه ، ما لم تجر الجهة الإدارية تحقيق تواجه فيه التهمة ''
(5.)

 

بأن :" التحقيق  19/64/1995الإدارية العليا في قرار لها صادر في هذا و قد أشارت المحكمة 

بمعناه الاصطلاحي يفترض أن يكون ثمة استجوا  من خلال أسئلة محددة ، موجهة إلى العامل 

ا يوجه ـاعه و الرد على مـام محدد في عبارات ، صريحة و بطريقة تمكنه من إبداء دفـأن إتهـبش

إليه "
(0 )

. 

 

  . 91محمد حمد الشلماني ، مرجع سابق ص ( د. حمد 1)

 . 0، ص  1660( د. سعد الشتيوي ، التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 1)
 . 501، ص  1915للطباعة و النشر ، الحلو ، القضاء الإداري ، الفنية راغب( د. ماجد 1)

 . 11، ص  1991عبدالرحمان ، الإجراءات الاحتياطية للتأدي  في الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، ( د.محمد أحمد مصطفى 4)
 العقيل العجارمة ،  نوفانق ، مشار إليه في مرجع د. 11س  1115، في الطعن رقم  11/65/1915( أنظر حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 5)

 .  110مرجع سابق ، ص 

ق ، جامعة زيان عادل ، الطعن في العقوبة التأديبية للموظف العام ، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و المصري ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقو( 0)

 . 10، ص  1611تيزي وزو ، 
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على أنه : " سؤال  65/64/1911المحكمة الإدارية العليا بمصر في حكم لها في  هكما عرفت

ة ـابـك كتـم ذلـه لذن  إداري، ويتـرافـد اقتـو  إليه عنــو منسـا هـوظف " فيمـ" الم أو لـامــالع

اهة ، بحس  الأحوال بواسطة الجهة المختصة التي ناط بها المشرع إجراؤه ، بعد أن ـأوشف

يصدر الأمر به من الرئيس المختص ، و تتبع في شأنه كافة الإجراءات المقررة ، و يراعى فيها 

ة ــف عن الحقيقـالوسائل للجهة الإدارية بقصد الكش تيسيرو ذلك بغية  ،الضمانات اللازمة قانونا

و الوصول إلى وجه الحق ، فضلا عن تحقيق الضمان و توفير الاطمئنان للعامل موضوع 

اهو موجه ـن نفسه و يدرأ مـاع عــأه  للدفـه و يتـر عدتـة ، حتى يأخذ للأمـاءلة الإداريــالمس

إليه ."
(1) 

و نلاحظ على أن هذا التعريف الأخير حاول الإحاطة بجوان  التحقيق الإداري المختلفة ، إذ 

تناول الإحالة على التحقيق كنقطة بداية مرورا بإجراءات التحقيق و ضماناته التي تعد الركيزة 

 الحقيقة . ول إلىـودة منه و هي الوصـاية المنشـق إلى الغـي الارتقاء بالتحقيـاس فـالأس

ن يكون سابقا على توقيع الجزاء التأديبي ، و هذا ما الإشارة على أن هذا التحقيق يج  أدر ـو تج

بقولها :" انه و لما كان  16/11/1666أقرته المحكمة الإدارية العليا في قرارها المؤرخ في 

يجر إلا في تاريخ  التحقيق الذي قامت به الجهة الإدارية في المخالفات التي نسبتها للطاعن لم

لاحق لصدور القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن و هو تحقيق لاجدوى من إجرائه باعتبار أن 

 ه ــالغرض من إجراء التحقيق هو إحاطة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه و تمكينه من إبداء دفاع

ن ثم فإن القرار و تمحيص الأدلة بإجراءات محايدة تستهدف إستجلاء وجه الحقيقة ، و م

المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه يكون قد صدر دون تحقيق ، الأمر الذي 

ه "ـاء بإلغائـن معه القضـيتعي
(1 )

. 

 

 

 

 

 ق ، منشور في الموسوعة الإدارية الحديثة ، مبادئ المحكمة الإدارية  11لسنة  1414في الطعن  65/64/1911( أنظر حكم المحكمة الإدارية في 1)
 ء العربية للموسوعات ، الجز و حسن الفكهاني ، إصدار الدار نعيم العطية، د.  1991 – 1915العليا و فتاوى الجمعية العمومية ، المبادئ من 

 . 161، ص  14القاعدة رقم  – 1995 – 1994القاهرة ، صدرت عام (10)      
 ، الضمانات  العنزيمشار إليه في مرجع د.سعد نواف 16/11/1666جلسة ،  45لسنة  0410رقم طعن ال -العليا أنظر حكم المحكمة الإدارية ( 1)

 .95، مرجع سابق ، ص الإجرائية في التأدي       
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يمكن أن نخلص إلى تعريف التحقيق الإداري بأنه إجراء يتم بالشكل  ،ماتقدم ذكرهو من خلال 

المنصوص عليه قانونا من أجل كشف الحقيقة و التثبت من الأدلة لمعرفة الفاعل الحقيقي وصولا 

لى عدالة إلإدانته في جو يكفل للموظف كافة الضمانات على النحو الذي يطمئن فيه الموظف 

 ة ـف الحقيقــــة التحقيق الإداري كوسيلة لكشـق تبرز أهميلضده ، و من هذا المنط الإجراء المتخذ

 ا .ـو تمحيصه

ضاء للتعبير عن التحقيق الذي ن الملاحظ تعدد الاصطلاحات المستخدمة في الفقه و القـو م

ا ـجميعه تمع الموظفين المنسو  إليهم ارتكا  الخطأ أو المخالفة التأديبية، و إن كان يجرى

 د .ـى واحـؤدي إلى معنـت

 l’enquête ouق ـح التحقيـاء إلى استخدام مصطلـفقد اتجه أغل  الفقه و القض

l’instruction  و اتجه جان  آخر إلى استخدام مصطلح التحقيق الإداري ،l’enquête 

administrative  فضلا عن مصطلح التحقيق التأديبي ،l’enquête disciplinaire 
(1 )

 

ة ـوظيفـون الـانـق الإداري في قـري فقد استعمل مصطلح التحقيـو بالرجوع إلى المشرع الجزائ

 ومية .ـالعم

ع الخلط أو تعدد التسميات التي تطلق على التحقيق في المخالفات التأديبية حس  رأي ـو يرج

ا  :ـور علي جمعة محار  إلى عدة أسبـالدكت
(2 ) 

مستحدث و غير مقنن ، فهو و إن كانت تشريعات تنظمه إلا أنها لم  انون التأديبي قانونـإن الق -1

 ون .ـذا القانـة لهـامـادئ العـتحدد المب

نصي  التشريع كمصدر للقانون التأديبي متواضع نسبيا ، في حين نجد أن القضاء الإداري  -2

ينقصه الوضوح اكم لذا ـكمصدر له يستأثر بالنصي  الأكبر ، حيث يستند أكثره إلى أحكام المح

 ه .ـد الدقيق لمصطلحاتـه ، و من ثم التحديـاتـفي تشريع

ق في المخالفات ـتأثر الفقه المصري بالفقه الفرنسي في المصطلحات التي أطلقها على التحقي-3

 ة عليه .ـأديبية ، فاستخدم أيضا أكثر من مصطلح للدلالـالت

وء ـالتأديبية، فانه يكون من الملائم أن نلقي الضق الإداري من أهمية في العملية ـو إزاء ما للتحقي

 .قـا هذا التحقيـز بهـة التي يتميـعلى الأهمي

 

 

 . 482، ص  1882  الحلو ، القضاء الإداري ، الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، جد راغد. ما( 1)
 . 322-321، ص  2224مقارنة ، دار المطبوعات الجامعية ، ( د. علي جمعة محار  ، التأدي  الإداري في الوظيفة العامة ، دراسة 2)
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 :  ق الإداريـة التحقيـأهمي:المطلب الثاني

ق الإداري يمنح الإدارة مكنة الوصول إلى حقيقة التهم المنسوبة إلى موظف ما ، ـإن التحقي      

قاضيا بالبراءة كان اس مفترض من الصحة سواءأـأسمما يجعل القرار الإداري المتخذ قائما على 

 وبة إليه . ـالفة المنسـاس  مع المخـوبة تتنـاقبة الموظف بعقـأم بمع

رض الجزاء من خلال التوجيه ون أساسا لقرار السلطة المختصة بفة التحقيق هي أن يكـفغاي

إلى التوجيه بتبرئة الموظف من  ،المرتكز على أساس من الموضوعية المسندة إلى الأدلة المبررة

اس  مع الفعل المرتك  من قبل ـوبة تتنـق أو التوجيه بعقـلمنسوبة إليه و غلق التحقيالتهم ا

فـالموظ
(1 )

. 

 رع أولــــام كفـه للموظف العـــــق الإداري من حيث أهميتـرق لأهمية التحقيـن التطـهذا و يمك

و أهميته للإدارة كفرع ثاني،و أهميته للمجتمع كفرع ثالث، و أهميته للجزاء الفروض كفرع  

 .رابع

   : امـف العـه للموظـأهميت: الفرع الأول

 : وان  التاليةـق الإداري للموظف العام من خلال الجـتبرز أهمية التحقي     

   اع :ـة حق الدفـ : ممارسأولا

 اذ ـق معه و اتخـاع عن نفسه عند التحقيـالتأديبية تمكين الموظف من الدفيتعين على السلطة 

 غة التأديبية بدون مراعاة حقوقي الصبـاتخاذ قرار إداري يكتسراءات التأدي  ، فلا يمكن ـإج

 ار مرحلة ـعلى اعتب بهاعي قد يتسب  بالإضرار ـاء دفـاع ، فترك الموظف بدون غطـالدف

راءات التأديبية و ماتشكله من ع ء نفسي على ـرار الإجـبعيدة و استمالمحاكمة قد تكون 

وظيفي ـات سيئة في مركزه الـاعفـقد يسب  له مضالموظف 
(2 )

. 

 
 
 
 
 
 

  
العام ، مقال وظفين و ضماناته ، دراسة مقارنة في ضوء أحكام قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع ير ، التحقيق التأديبي مع المزغ خشان( وليد 1) 

. 22، ص  21، العدد  2222منشور في مجلة القانون للدراسات و البحوث القانونية ، كلية القانون ، جامعة ذي قار ، العراق ،   
  . 189ص مرجع سابق، ،( د.سعد نواف العنزي 2)



 

59 
 

 

 ة :ـة المفروضـب و العقوبـاسب بين الخطأ المرتكـاد التنـ:إيجثانيا

 زاء على الموظف ، ـع الجـوقيـل تـاعه قبـا لابد من إتبـل إجراءا جوهريـيمث ق الإداريـإن التحقي

أ الذي يرتكبه الموظف الدقيقة بين الخط وازنةـالمفهو يؤدي إلى كشف الحقيقة كاملة و صولا إلى 

ا عن ذلك الخطأ ـوبة التي يستحقهـو العق
(1)

 . 

فالتحقيق لابد أن يكون جديا لا أن يكون وسيلة للانتقام و التشفي من قبل الرؤساء الإداريين
(2 )

. 

 
  ه للإدارةـأهميت: الفرع الثاني

ه أداة ـام الإداري بوصفـاد النظـق الإداري للإدارة في عد الموظف العام عمـتتجلى أهمية التحقي

ق المصلحة العامة ـتحقي
(3 )

الموظف حماية من كل  الإدارة من أن تكفل لهذالابد على لذلك 

 .وظيفيةـوقه الـيمكن أن يمس بحقاـم

 ل الإدارة تتصرفـاس بحقوقه ، و يجعـاية الموظف من المسـوظف يضمن حمـق مع المـفالتحقي

إلى  تفتقرمعلومات صحيحة و دقيقة ، و القول بعكس ذلك قد يؤدي إلى فرض جزاءات  وفق

الموظف و شعوره بالظلم الذي يقلل حتما  إنصافدالة ، مما يؤدي إلى عدم ـالدقة و قد تجان  الع

وره بالأمن و الطمأنينة ، و هو الأمر الذي ينعكس ـمن أدائه بالشكل الذي يكون عليه في حال شع

 راد .ـام و إضطـام بانتظـا على سير المرفق العـسلب

 ا ـالجتهـل لمعـلف و الخـواطـن الضعـوقـوف على مـن الـم ن الإدارةق يمكـراء التحقيـكما أن إج

و تفاديهامستقبلا ، فضلا عن أن فرض الجزاء يعود بالنفع على عمل الإدارة التي تضع في 

الحسبان السبل الكفيلة لتفادي تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلا ، و هذا مايساهم في تطور عمل 

مستهدفة بذلك بلوغ أقصى درجات  ،امة الشاملةـيق المصلحة العالإدارة بما يضمن معه تحق

واطنينـرفاهية للمـاء و الـالرخ
(4 )

. 

 

 

 

 

 

 

 . 252، ص  1891،  2( د.ماهر عبدالهادي ، الشريعة الإجرائية في التأدي  ، دار غري  للطباعة ، القاهرة الطبعة 1)
 . 91( د.سعد نواف العنزي ، المرجع السابق ، ص 2)
 .  9، ص  مرجع سابق( المستشار الدكتور مغاوري محمد شاهين ، القرار التأديبي و ضماناته و رقابته القضائية بين الفاعلية و الضمان ، 3) 

 . 1المرجع السابق ، ص  ، ( المستشار الدكتور ، مغاوري محمد شاهين4)
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 :  عـللمجتمه ـأهميت: الفرعالثالث

 تتجلى أهمية التحقيق الإداري بالنسبة للمجتمع فيمايلي :        

ام و الإدارة ، ـات المقررة لصالح الموظف العـم الضمانـق الإداري من أهـر التحقيـيعتب أولا :

فلجوء الإدارة إلى التحقيق مع الموظف يعني حمايته من الاتهامات الملفقة و الأخذ بالشبهات ، 

يضمن عدم تعسف السلطة التأديبية في استعمال سلطتهاكما 
(1 )

، الأمر الذي يؤدي إلى وصف 

 اف ــاه في عملها ، بل أن شيوع الإنصـة و هو ماتتوخــــة و المنصفــــادلـات الإدارة بالعـتصرف

ي المجتمع و تقدمه ـدالة دليل على رقـو الع
(2 )

. 

: نتيجة لتطور المجتمعات و تدخل الدولة في عدة مجالات و عدة ميادين ، الأمر الذي أدى  ثانيا

ال الدولة المتزايدة و المتشعبة ، فإن أهمية الوظيفة ـادة عدد الموظفين و هذا لمواكبة أعمـإلى زي

 ا لذلك .ـامة ازدادت تبعـالع

وفقا لإجراءات  و ذلك في أن يقاضى –و بناءا على ماتقدم ذكره فإن تحقيق مصلحة الموظف 

  ق لمصلحة المجتمع .ـوقت ذاته تحقيـي في الـه –انات ـل له كل الضمـادلة و أن تكفـع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 111، ص  المرجع السابق( د.هيثم حليم غازي ، 1)

ية الأستاذعادل ( حماية الأفراد في مواجهة الإجراءات الإدارية بغير الطريق القضائي ، من بحوث المعهد الدولي للعلوم الإدارية ، بحث نقله إلى العرب1)

 . 114 – 111، ص  1906 ، 11، السنة  1الإدارية ، العدد  منشور في مجلة العلوممحمود عبدالباقي ، 
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 : روضـزاء المفـجه للـأهميت: الفرعالرابع

 ن :ـروض في نقطتيـزاء المفـق الإداري للجـة التحقيـرز أهميـو تب       

 ي :ـأ الوظيفـف الخطـ: من حيث تكيي أولا

إن الأخطاء التأديبية أو مايصطلح عليه بالجرائم التأديبية     
(1)

على خلاف الجرائم الجنائية غير  

محددة على سبيل الحصر
(1)

، لذلك فإن على الإدارة أن تلتمس هذه الأخطاء في تصرفات  

الموظف لتكييفها على أنها أخطاء تأديبية باعتبار أنها غير واضحة المعالم ، مما يصع  العمل 

على المحقق الإداري و هذا بخلاف المحقق الجنائي الذي يقتصر دوره بالوقوف على الجريمة 

 ح .ا بنص صريـالجنائية المحددة قانون

 ة:ـرض العقوبـ: من حيث فثانيا

الإداري بتكييف الفعل المنسو  للموظف العام على أنه خطأ تأديبي ، تحدد  التحقيقبعد أن يقوم 

السلطة التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء بتحديد عقوبة مناسبة لهذا الفعل من بين العقوبات التي 

ار العقوبة المناسبة من ـألة التكييف الدقيق و اختيـو أن مسأوردها المشرع في القوانين الوظيفية ، 

اضيـة القـابـع ذلك لرقـف ، على أن يخضـادل و منصـأنه فرض جزاء عـش
(1 )

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 . 10، ص  المرجع السابق( أحمد بوضياف ، 1)
 .14ص،1914مطبوعات الجامعية ، الجزائر الجزائري ، ديوان ال المقارنة و التشريعحمد يوسف المعداوي ، دراسة في الوظيفة العامة في النظم د.م(1)
 . 119، ص  مرجع سابق( هاشمي خرفي ، 1)
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 : ي للتحقيـق الإداريـانونـاس القــالأسـ: ث الثانيـالمبح

ع الجزاء التأديبي على الموظف العام أن يكون قد تم إجراء التحقيق معه ، ـيشترط لتوقي           

ه بالتهمة الموجهة إليه ـو مواجهت
(1 )،

 ف ـــــم الموظــــن تقييــــة لحســــة لكشف الحقيقـفهو وسيل 

و محاسبته
(1 ).

لذلك فإن أساس التحقيق الإداري يمكننا إيجاده انطلاقا من الدستور الذي يمثل قمة  

الهرم التشريعي في الدولة وصولا إلى المصادر غير المكتوبة 
(1 )

. 

الأخرى في الطبيعة  التحقيق باعتباره إجراء تأديبي فإنه يلتقي مع القوانين الإجرائيةفضلا عن أن 

 الإجرائية.

ادر المشروعية الإدارية أساسا للتحقيق الإداري كمطل  أول ، ـعرض إلى دراسة مصسنتو عليه  

ير فهذا الأخ .اس التحقيق الإداري خارج مصادر المشروعية الإدارية كمطل  ثان ـو إلى أس

لايمكن الرجوع إليه مباشرة ، و إنما يتم ذلك فقط عند وجود قصور تشريعي في إجراءات 

  كي يتلاءم و طبيعة العمل الإداري ـالتأدي
(4 )

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 140، ص  1991منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ، ( عبد الغني بسيوني عبدالله ، القانون الإداري 1)

 . 160، ص  مرجع سابقمحمد ،( محمد سيد أحمد 1)

 . 11، ص  1661وصل ، مدراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة ال –( أحمد محمود أحمد الربيعي ، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة 1)
 . 540، ص ، مرجع سابق ( د.سليمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري ،  قضاء التأدي  4)
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 : ة الإدارية أساسا للتحقيق الإداريـالمشروعي ادرـمص: المطلب الأول

ه ـامـحكم بأـدهـانون و تقييـا للقـــوميهـو محك امهاـة حكـة خضوع الدولـروعيـد بالمشـيقص
(1)

،
 

ا للقواعد الدستورية و المعاهدات و يندرج تحت هذا المبدأ التزام الإدارة بالقوانين و احترامه

اكم ـام المحـو أحك ائيةـالقضادئ ـالمبون و ـانـامة للقـادئ العـلمباو
(1)

  . 

حصر جميع فنظرا لتطور الدولة الحديثة ، وجد المشرع نفسه عاجزا عن مواكبة هذا التطور و 

عقد بين الفقهاء إلى إعطاء مدلول واسع للشرعية بحيث يمتد إلى جماع يننشاطاتها ، لذلك يكاد الإ

 ت مكتوبة ــــا سواء كانــــمصدرها و مهما كان شكلهرام كل قواعد القانون الوضعي أي كان ـاحت

وبة ـأو غير مكت
(1 )

. 

فيعتبر خضوع الإدارة العامة للقانون محركا للنشاط الإداري و قيدا عليه ، فهو محرك للنشاط 

الإداري إذ يوزع الإختصاصات و الصلاحيات القانونية بين مختلف الموظفين العموميين 

لتي يتعين القانوني للقيام بالأعمال الإدارية و يحدد لهم الأهداف و الغايات ايمنحهم التأهيل تو

اـوضوعة مسبقـانونية مـواعد قـق وفقتم  هاط بأنـيد هذا النشعليهم إستهدافها ، و يق
(4 )

. 

و عليه فمبدأ المشروعية الإدارية من زاوية الرقابة على أداء الجهاز الإداري يقصد به خضوع 

ذلك الجهاز عند مباشرة سلطاتها أو مختلف أوجه النشاطات المكلفة بها لحكم القانون كافة وحدات 

بمفهومه العام . و معنى ذلك أن على جميع وحدات الجهاز الإداري و هي بصدد مباشرة أوجه 

عد القانونية من أحكام ، و إلا نشاطاتها ، ضرورة الإلتزام بالخضوع لما تقتضي به تلك القوا

اتها بعدم المشروعية و أصبحت بالتالي محلا للجزاء المقرر قانونا في هذا مت تصرفاتس

 الخصوص ، مع ملاحظة أن إلتزام الإدارة بالخضوع لما تقتضيه القواعد القانونية من أحكام لا

 لبية التي يتعين عليها القيام صرف إلى تصرفاتها السصرفاتها الإيجابية و إنما ينصرف إلى تين

عن هذا الإلتزام في الحالتين كان ذلك خروجا على مبدأ المشروعية مع  ت، فإن هي حاد بها

.انونيةـائج قـايترت  على ذلك من نتـم
(5)

 

 

 .95طبع ، ص ( د. سامي جمال الدين ، القضاء الإداري و الرقابة على أعمال الإدارة ، مبدأ المشروعية ،  دار الجامعة الجديدة ، دون ذكر لتاريخ ال1)
  . 100، ص  مرجع سابق( د. عاصم أحمد عجيلة ، 1)

 . 11، ص  1991( د. حسين عثمان محمد عثمان ، دروس في قانون القضاء الإداري ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1)
 . 14، ص 1664، عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، 1، الجزء 1( علي خطار شطناوي ، موسوعة القضاء الإداري ، الطبعة4)
-14،ص1611فادي نعيم جميل علاونة ، مبدأ المشروعية في القانون الإداري و ضمانات تحقيقه ، رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ( 5)

15 . 
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المصادر  ،فإننا سنتناول بالدراسة إلىادرـروعية تستمد وجودها من عدة مصو لما كانت المش

تطرق إلى المصادر غير المكتوبة للمشروعية ا سنمة كفرع أول فيالمكتوبة للمشروعية الإداري

 ه :ـي بيانـان ، و ذلك على النحو الآتـدارية كفرع ثلإا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

 : ةـة الإداريـة للمشروعيـادر المكتوبـالمص: الفرع الأول
العادي ، و القرارات تطرق إلى الدستور ثم إلى القانون طبقا لمبدأ تدرج القوانين سن     

 .التنظيمية

 : الدستـــور: أولا

، عداه من التشريعات الأخرى ور القانون الأعلى في الدولة الذي يسمو على ماـيعد الدست        

و إلا فإن  ،رام مانص عليه الدستورـة و هيئاتها و أفرادها تلزم باحتـات الدولـلذلك فإن سلط

تصرفاتها تكون غير مشروعة و غير دستورية 
(1 )

. 

منه على ضمانات تأديبية  14نص بشكل مباشر في نص المادة  1901فالدستور المصري لعام 

للموظف العام إذ نصت : " بأن الوظائف العامة حق للمواطنين و تكليف للقائمين بها في خدمة 

بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشع  و لايجوز  الشع  و تكفل الدولة حمايتهم و قيامهم

فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون 
(1 )

. 

راءات ـللدساتير الجزائرية فنجدها قد أغفلت مسألة تأدي  الموظفين و إج ما تفحصناو إذا 

ماكان منها متفقا مع  العام أدي  ، فمايلاحظ وجود نصوص عامة قد تسري على الموظفـالت

التي  1901من الدستور الجزائري لعام  16طبيعة العمل الإداري ، و مثال ذلك نص المادة 

: " تتمثل الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في :  على أنه نصت

 " .حترام كرامة الإنسان فاع عن الحرية و االد

على أن " الدفاع الفردي أو عن طريق  1919ور الجزائري لعام من الدست 11كما نصت المادة 

 ون ".ـاعية، مضمـت الفردية و الجماـالجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان و عن الحري

فقد تناول موضوع الوظيفة العمومية في  1990غير أنه بالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة  

العديد من مواده 
(1 )

 " . " عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون : نه التي تنصم 11سيما المادة 

 .التي تنص : " الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة "  11و المادة 

 

 

 

 

 و مايليها . 14، ص 1906للطباعة ،  الجماعةالجرف ، رقابة القضاء لأعمال الإدارة ، دار  طعيمة. ( د1)

  . 11الربيعي ، مرجع سابق ، ص ( أحمد محمود أحمد 1)

 . 10، ص  1611 ، هان ، قانون الوظيف العمومي ، دار الأمة ، الطبعة الأولى( أ . موسى بر1)
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 : التشريـع العـادي:  ثانيا

انون" و يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور في هرم التدرج التشريعيـو هو مايطلق عليه "الق
(1 )

لعودة إليه عند التحقيق مع الموظف المباشر للتحقيق الإداري الذي تج  اساس الأ، فالتشريع هو 

 العام إداريا.

المتضمن القانون  15/60/1660المؤرخ في  61/60فعندنا في الجزائر يج  العودة إلى الأمر 

المتضمن القانون  1901غشت  5المؤرخ في  01/11الأساسي العام للوظيفة العمومية و القانون 

 .لعام للعامل باعتبارهما التشريع المنظم للإجراءات التأديبية بشكل عام ومنها التحقيق الأساسي ا

من الأمر رقم  101فالمشرع الجزائري جعل من التحقيق أمرا جوازيا و اختياريا بموج  المادة 

يمكن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة  "و التي تنص على أنه 60/61

أديبي طل  فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحية التعيين قبل البت في القضية كمجلس ت

 . المطروحة "

ةـأديبيـراءات التـالمتعلق بالإج151-00و قد اتخذ نفس الموقف في المادة الثالثة من المرسوم 
(1)

. 

التحقيق إذا لم  حيث نصت المادة الثالثة منه على أنه : " يسوغ لمجلس التأدي  أن يقوم باجراء

للمعنى أو الظروف التي ارتكبت فيها هذه  المقررةيكتف بالإيضاحات الواردة على الأفعال 

 الأفعال " .

 : القرارات التنظيميـة: اـثالث

عند ممارسة الإدارة لنشاطاتها فإنها تصدر قرارات إدارية ، قد تكون على شكل قرارات           

بصورة فردية أي تخاط  الأفراد بذواتهم فترت  لهم حقوقا فردية مكتسبة لايجوز المساس بها 

 ،تهماوأو قد تكون على شكل قرارات إدارية تنظيمية عندما تخاط  الأفراد بصفاتهم لا بذ عامة .

و تكون على شكل قواعد موضوعية تتسم بالعمومية و التجريد إذ تمثل قواعد قانونية يج  

إتباعها و عدم مخالفتها
(1 )

قواعد  تعدفهذه القرارات إذا نظرنا إليها من الناحية الموضوعية فإنها  .

تشريعية لعموميتها و تجريدها ، و من جهة أخرى فهي قرارات إدارية يجوز سحبها أو إلغاؤها 

 ع العادي ـــذه القرارات بعد التشريـــإذا مانظرنا إليها من الجان  الشكلي أو العضوي ، و تأتي ه

و تعلو في الوقت ذاته على القرارات الإدارية الفردية التي تصدرها الإدارة 
(4)

.
 

 

 

 . 41، ص  1910( د. سامي جمال الدين ، تدرج القواعد القانونية و مبادئ الشريعة الإسلامية ، مطبعة شركة آلات و لوازم المكات  ، 1)
 .61/60/1900، الصادرة بتاريخ  40، المتعلق بالإجراءات التأديبية الجريدة الرسمية العدد  61/60/1910، المؤرخ في  151-00المرسوم رقم (1)

 . 11، ص  1911( د.محسن خليل ، القضاء الإداري اللبناني ) دراسة مقارنة( ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، 1)
. 105، ص  1660( أ.د . نواف كنعان ، القانون الإداري ، الكتا  الثاني ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ، 4)
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 ة ) اللوائح (ـرارات التنظيميـالف بها القـرة أن تصدر قرارات فردية تخـالأخيلا تستطيع هاته ـف

 و إن كانت الجهة التي أصدرتها نفسها .

فردي يج  أن يحترم القرار التنظيمي مهما كانت  اداري و ترتيبا على ذلك فإن كل قرار       

 سلطة إصداره ، ذلك لأن للقاعدة التنظيمية قداستها و احترامها .

هذا و يجد التحقيق الإداري أساسه في القرارات التنظيمية التي تنظم إجراءات التأدي  الإداري 

ص تأدي  الموظفين ختي لتنفيذ أحكام القوانين التي تأينما وجدت ، و التي غالبا ما تأ
(1 )

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، الذي يحدد  1914يناير  14المؤرخ في  14/16من المرسوم  11، الذي يوضح كيفيات تطبيق المادة  69/64/1914( أنظر القرار المؤرخ في 1)

 . 61/65/1914في ،  11اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها ، الجريدة الرسمية رقم 
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 :  ة للمشروعية الإداريةـالمكتوبادر غير ـالمص: الفرع الثاني
من قبل المشرع ، و هذا  بالتقنينفالمصادر غير المكتوبة هي تلك المصادر التي لم تحظ        

وع إليها ـل معه الرجـالذي يسه نـــبالتقنيمايميزها عن غيرها من المصادر المكتوبة التي حظيت 

 ة هي :  ـ، و المصادر غير المكتوب

 : العـرف: أولا

ل العرف مكانة هامة من حيث تدرج هرم المشروعية ، فهو يلي التشريع المكتو  في يحت      

 وض .ـالرتبة ، فيكمل مانقص من هذا الأخير ، و يفسر مابه من غم

فالعرف الإداري يقصد به ماجرى عليه العمل من جان  السلطة الإدارية في مباشرة 

ي درجت الجهات الإدارية على إتباعها في مزاولة اختصاصاتها الإدارية ، أو هو الأوضاع الت

نشاط معين ، بحيث يصبح بمثابة القاعدة القانونية الواجبة الإتباع مالم تعدل بقاعدة أخرى 

مماثلــــة
(1  . ) 

ام عرف إداري تتقيد به ـون أمـ، و عليه لكي نكاعدة القانونيةـر أصبح بمنزلة القا استقـرف مـفالع

 من توافر شروط معينة و هي :  الإدارة ، فلا بد

ا ـامـون عــرف ملزما أن يكـار العـرط لاعتبـفيشت ه:ـرار تطبيقـة العرف و استمـيـومـعم -0

 و تطبقه الإدارة بصفة دائمة و منتظمة .

أي أن تكون الإدارة قد اعتادت على إتباعه لفترة ليست بالقصيرة بحيث يتأكد  رار:ــالاستق -1

 استقراره .

وإلا تم استبعاد العمل به ا لنص قائم :ـقد نشأ مخالف ألا يكون -1
(1 )

 . 

و تجدر الإشارة إلى أن القضاء هو المرجع في تحديد قيام العرف من عدمه
(1 )

، و فيما يخص 

و ضماناته فإن هناك أعراف قليلة في هذا الخصوصمسائل التأديب
(4 )

، ففي الجزائر لم نجد 

 إجراءات التحقيق .شأن بأية أعراف  يمكن تطبيقها 

 

  .  11، ص  مرجع سابق ( المستشار الدكتور مغاوري محمد شاهين ، القرار التأديبي و ضماناته و رقابته القضائية بين الفاعلية و الضمان ،1)

 ، 1905مايو  1ف في  0 ( لسنة1401( و في ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا بمصر ) لايجوز أن يخالف العرف نصا آمرا ... ( قضية رقم )1)

 ( مشار إليه في مرجع أحمد  1( ع )16س ) 1905إلى آخر مايو  1905مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول فبراير 

  . 19محمود أحمد الربيعي ، المرجع السابق ص     

 . 10الطبع ، ص  ة، دار النهضة العربية ، دون سن 0الطبعة  –رنة دراسة مقا –( د. محمود محمد حافظ ، القضاء الإداري 1)
 . 16( محمود أحمد الربيعي ، المرجع السابق ، ص 4)
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غير أنه في فرنسا فإن حضور شخص ثالث باعتباره شاهدا أثناء التحقيق مع الموظف العام مثلا 

هو عرف إداري
(1 )

على إتباعه للاستعانة بهذا الشخص في إثبات صحة إجراءات  اعتادت الإدارة

اء ـالتحقيق الإداري و سلامتها و للاستعانة به في مجال إثبات اعتراف الموظف العام في أثن

جهة القضاء لاحقا إن كان عمل الموظف يشكل مخالفة تأديبية و جريمة  أمامالتحقيق الإداري 

 ائية في الوقت نفسه .ـجن

لعام  116ر فهناك جان  من الفقه من يرى أن أسس تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون أما في مص

يستند إلى العرف 1901لسنة  51في ظل القانون  1951
(1 )

. 

  

 "   Principes généraux du droit: "  المبــادئالعامـة للقانـون:  ثانيا

لقد عرفت على أنها مبادئ غير مكتوبة ، و غير منصوص عليها صراحة في نصوص      

روعيةـي و مهم لمبدأ المشـاضي الإداري كمصدر رئيسـة من طرف القـنانونية ، لكنها معلـق
(1 )

 . 

و من الخصائص التي تميز بها هذه المبادئ هي :
(4 )

 

ام و الخاص  ـانون العـا موجودة في جميع فروع القـامة و يعني ذلك أنهـانونية عـادئ قـأنها مب -0

غير أن المميز لها في مجال القضاء الإداري أنها غير مقننة و متشعبة ، و لهذا تعتبر من 

 ادئ غير المدونة أو المكتوبة .ـالمب

 أنها تتميز بالصبغة العالمية ، فكل الدول و الأنظمة تعرف هذه المبادئ ، وإن اختلفت في -6

 انون الخاص به .ـوجية المتبعة في تحديد ذلك ، لأن كل مجتمع له فكرة القـلإيديولا    

 

 

 

 

 

 

 . 151، ص  مرجع سابق( د. ماهر عبدالهادي ، الشرعية الإجرائية في التأدي  ، 1) 

 .150، ص  1914،  مرجع سابق، المسؤولية التأديبية للموظف العام ،  مو( د. منصور ابراهيم العت1)

(3) Jacqueline Morand Cours de droits administratif , Montchrestion , 5
éne

 édition , 1997 , pp 259 – 260 . 

 . 50، ص  1666عوابدي عمار ، دروس في القانون الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، طبعة  د.( 4)
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 بتدعها مجلس الدولة الفرنسي لحماية حقوق و حريات الأفراد ضد أي اأنها تعتبر نظرية  -3

  اك من قبل الإدارة .ـانته    

لها يعتبر    ، إذ أن أي انتهاكأهم المصادر الرئيسية للمشروعية أن هذه المبادئ تعتبر أحد -4

 .خرقا صارخا لمبدأ المشروعية

، ـدوم و التجريـرة من العمـة كبيـتتمتع بدرج، فهي مدواـة العمومية و الـز بخصوصيـتميتاـأنه -2

نـائي من حيث الزمـابلة للتطبيق بشكل لانهـرار تجعلها قـدوام و الاستقـو بقدر كبير من ال
(1)

. 

هذا فإنه و بقطع النظر عن منزلة المبادئ العامة للقانون في الهرم القانوني للدولة ، فإن المؤكد 

المبادئ فيما تجريه من تصرفات و ماتقوم به من أعمال أيا  بأن الإدارة لاتستطيع مخالفة هذه

كانت الوسيلة القانونية المستخدمة في ذلك ) قرار تنظيمي أو فردي (
(1 )

. 

و لعل من أهم المبادئ العامة في مجال الإجراءات التأديبية بوجه عام ، و في التحقيق الإداري 

للتأدي  في الدفاع عن نفسه هو حق مكفول  بوجه خاص هو مبدأ حق الدفاع ، إذ أن حق المحال

طيلة إجراءات التأدي  ، حيث أن الهدف من الإحالة إلى التأدي  ليس الإيقاع بالمحال بسب  

 تقريرها و هو الكشف عن مدى تورط المحال للتأدي  في ارتكا  الجرم التأديبي من عدمه .

من الدفاع عن نفسه ، فإن هذا التحقيق يعد فإذا انتهى التحقيق إلى إدانة المحال إليه دون تمكينه 

باطلا لإخلاله بضمانة جوهرية 
(1 )

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 11، ص  1991( د.محمد أحمد رفعت عبدالوها  ، المبادئ العامة للقانون كمصدر لمبدأ المشروعية في القانون الإداري ، الدار الجامعية ، 1)
 . 45، ص  1661الإداري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، ( د.حسين عثمان محمد عثمان ، قانون القضاء 1)
 . 41،  41عبد العزيز عبند المنعم خليفة ، الشرعية الإجرائية في التأدي  الرئاسي و القضائي للموظف العام ، مرجع سابق ، ص ( د. 1)
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 :اءـــام القضــأحك: ثالثا

ظم الضمانات التأديبية معف النص، انعدامهام للإجراءات الإدارية عند الإداري مصدر القضاء 

ذلك هو عجز  مردالإجرائية منها و الموضوعية تجد مصدرها في أحكام القضاء ، و لعل 

النصوص التشريعية عن إبراز الضمانات التأديبية و لاسيما الإجرائية منها ، فلا زالت النصوص 

ودـمنشبالغرض ال لا تفيرة و تصخة و مـقليلأديبية ـوى التـم الدعـظنالإجرائية التي ت
(1)

. 

و الأحكام القضائية لاتأخذ مرتبة أعلى من التشريع ، حيث أن صدور حكم قضائي نهائي على 

الحكم  ما قضى بهنحو معين ، لايمنع المشرع من إصدار تشريع جديد ، يأتي بحكم على خلاف 

القضائي 
(1)

 . 

 ة ـــة التنفيذيـــا تلزم السلطـــضي به نهائييء المقـزة لحجية الشالحائ ةام القضائيـفي حين أن الأحك

، حيث يعد ذلك القرار ـام أو يلتف حول تنفيذهاو التي لايجوز لها إصدار قرار مخالف لتلك الأحك

ا بالانحراف بالسلطةـمشوب
(1)

. 

اتجاهه إلى  العام و من مظاهر قيام القضاء بدوره في تحقيق أكبر قدر من الحماية للموظف

 ة للموظف ،ـل تحقيق الحمايـــير النصوص و مدها إلى أكبر نطاق ممكن من أجـوسع في تفسـالت

و هذا مافعله مجلس الدولة الفرنسي منذ وقت مبكر عندما مد تطبيق حكم قانون بخصوص تمكين 

و لكن مجلس  ،صاح  الشأن من تقديم أوجه دفاعه ، فقد ورد هذا الحكم بخصوص طائفة معينة

ي ـاستطاع أن يمد هذا الحكم إلى كل موظف يقع عليه جزاء تأديبة قد ـالدول
(4)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 . 06،  09( د. سعد نواف العنزي ، المرجع السابق ، ص 1)
 . 51( د. عبدالعزيز عبند المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص 1)
 . 50الطبع ، ص  درية ، دار الفكر الجامعي ، دون سنةالعام ، الإسكن( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، مبدأ المشروعية في تأدي  الموظف 1)
 . 01( د. سعد نواف العنزي ، المرجع السابق ، ص 4)
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 : أسـاسالتحقيـق الإداري خـارج مصادر الشرعية الإدارية: المطلب الثاني

الإجراءات ، ة ، و نتيجة للقصور الموجود في هذه اءات الإدارية بصفة عامة غير مقننإن الإجر

 رى تكمل ذلك .ـادر أخـد من البحث عن مصـلاب

فلا يسوغ للإدارة أو للقاضي الإداري أن يتذرع بوجود نقص تشريعي و إلا فإنه يكون منكرا 

ريقين ـأ الإدارة أو القاضي إلى أحد طـــــراغ أو النقض التشريعي تلجـة ، و لسد هذا الفـدالـللع
(1 ) 

الإجرائية كفرع ثان ، وذلك ما  القوانينالمبادئ العامة لإجراءات التقاضي كفرع أول و  :اـو هم

 ي : ـرازه على النحو الآتـسيتم إب

 : المبـادئ العامـة لإجـراءات التقاضـي:الفرع الأول

إن الإجراءات القضائية عموما تقوم على المبادئ العامة ، هاته الأخيرة التي تكون من النظريات 

وق ـال حقـه في مجوم بـدور الذي تقـاء الإداري ، و ذلك نظرا للـرة و الراسخة في القضـالمستق

إذ يعتبر مبدأ التناس  مثلا أحد الأسس الجوهرية في نظرية المبادئ العامة  و حريات الأفراد.

للقانون و الذي تتجسد ملامحه في حماية حقوق الموظف العام ، لأنه و ببساطة يكاد يشكل 

مصدرا لحدود و ضوابط السلطة التقديرية للإدارة في مجال التأدي  ، كما أن مبدأ المساواة كرسه 

 10/60/1991مجلس الدولة الجزائري في العديد من قراراته منها القرار المؤرخ في 
(1)

. 

من  99/61مة للقانون لاستبعاد نص المادة لدولة الجزائري رجع للمبادئ العاكما أن مجلس ا 

" أن الطعن من أجل تجاوز السلطة موجود حتى و لو يكن  قررانون الأساسي للقضاء القديم إذ الق

ادئ " ـان احترام مبدأ القانونية طبقا للمبـهناك نص و يهدف إلى ضم
(1 )

. 

كما أن المحكمة الإدارية العليا بمصر كرست مبدأ عدم ازدواج الجزاء التأديبي في العديد من 

أحكامها
(4 )

واز ـيعني حظر توقيع عقوبتين تأديبيتين أصليتين عن خطأ واحد ، و عدم ج و الذي

 د .ـة الموظف مرتين عن فعل واحـمعاقب

 

 

  . 540وي ، المرجع السابق ، ص ماسليمان محمد الط( د.1)
: " حيث أن القاضي  15،  14، ص  61، العدد1661، مجلة مجلس الدولة ،  101994، ملف رقم  10/60/1991( قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1)

 وجوبا بحقوق مضمونة دستوريا و أن القاضي الإداري ملزم بمراقبة احترام هذه الضمانات " . يستفيدمثله مثل كل موظف للدولة 

 . 100 – 105، ص  61، العدد 1661، عدد  11/16/1661، قرار بتاريخ  665146( مجلة مجلس الدولة ، ملف رقم 1)

  . 56العزيز عبد المنعم خليفة ، الإجراءات التأديبية ، مرجع سابق ، ص ( د. عبد4)
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 : القوانيـن الإجرائيـة: يـلفرع الثانا

التحقيق الإداري باعتباره أحد الإجراءات التأديبية فإنه يشترك من حيث الطبيعة الإجرائية      

مع قانون المرافعات و قانون أصول المحاكمات الجزائية ) قانون الإجراءات الجزائية (
(1 )

هذا 

ديبية من جهة ، و من جهة أخرى و لما يترت  على التحقيق الإداري من احتمال توقيع عقوبة تأ

انون الإجراءات ـابع العقا  هذا في نطاق التأدي  يشترك مع قـام فإن طـعلى الموظف الع

 ة .ـراءات تقصد الكشف عن الحقيقـزائية من حيث أن هذا الأخير ينظم إجـالج

فيرى جان  من الفقه إلى أن قانون الإجراءات الجزائية هو القانون الواج  التطبيق عند غيا  

ام ـون العـات التأديبية باعتباره القانراءـنصوص الإج
(1)

 . 

 ة :ـى الحجج التاليـدا لوجهة نظره إلـو استند هذا الرأي تأيي

أن الإجراءات التأديبية و الجنائية تهدف إلى الكشف عن الحقيقة ، ومدى إسناد الفعل للموظف  -0

 ف هذا الفعل .ـو تكيي

الجزائي و التأديبي ( :هو العقا  ، فالمحاكمة  أن الأساس الذي يقوم عليه كلا القانونين ) -6

ا ـان شريعة العقـة تقتر  من المحاكمة الجزائية لأنهما يطبقـالتأديبي
(1 )

. 

رافعات هو القانون العام ، و الشريعة العامة لإجراءات مكما يذه  جان  من الفقه بأن قانون ال

قلة عنها ، بحيث تطبق هذه الأخيرة عند التقاضي ، و بالتالي فإن الإجراءات الإدارية ليست مست

عدم وجود نص إجرائي إداري خاص
(4 )

، فهاته القواعد ليست إلا ضوابط للنشاط القضائي تدعي 

إلى حماية الحقوق الفردية وصولا إلى المصلحة العامة ، و هذه الشروط متوافرة في قواعد 

ج و أسبا  الاكتمال ، مما أصبح النض من عناصرتطبيق كثير المرافعات التي اكتسبت لكثرة ال

اـوا إلى الثقة فيهـسببا يدع
(5 )

. 

 

 

  

 . 56سابق ، ص خليفة ، الإجراءات التأديبية ، مرجع  ( د. عبد العزيز عبد المنعم1)
  . 06ص مرجعسابق ، لرئاسي و القضائي للموظف العام ، ( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الشرعية الإجرائية في التأدي  ا1)

 . 14( د. عبد الفتاح عبدالحليم عبد البر ، المرجع السابق ، ص 1)
 ،  1905( د. طعيمة الجرف ، مدى التعارض بين طبيعة المنازعات الإدارية و قواعد المرافعات المدنية و التجارية ، مجلة مجلس الدولة ، سنة 4)

   .  100ص      

 . 06ص  ،مرجع السابقاللإجراءات التأديبية ، ( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، ا5)
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غير أن هناك رأي وسط يذه  إلى القول بأنه يمكن العودة إلى أي من القانونين ) الإجراءات 

الجنائية أو المرافعات ( بما يتلاءم وطبيعة النظام التأديبي
(1)،

و بالتالي فإن القضاء الإداري 

 ة .ـوى التأديبيـطبيعة الدع قمعـما يتفو أن مايطبقه منهما هو  يناز لأي من القانونـلاينح

 :و هذا الاتجاه هو ما أخذ به القضاء الإداري بمصر ، حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليا بالقول

" إن للقضاء حريته و استقلاله في إبداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ في مجال 

عد ين الإدارة في قيامها على المرافق العامة و بين الأفراد ، فله أن يطبق من القواالقانون العام ب

"ن يطرحها إذا كانت غير متلائمة معها ....المدنية ما يتلاءم معها ، وله أ
(1)

 . 

المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة  60/61المشرع الجزائري في الأمر  موقفو إذا ما عدنا إلى 

نصوص قانونية توضح مايتبع بشأن قصور إجراءات التحقيق و ذلك  إيرادالعمومية فإنه أغفل 

 . و الادارية المدنية راءاتـالإج راءات الجزائية أوـانون الإجـبالإحالة إلى ق

القاضي الإداري يمكنه الرجوع إلى نصوص قانون غير أننا يمكن أن نخلص بالقول بأن 

و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية عندما يجد نصا يتلاءم و الحالة  الجزائية الإجراءات

 روضة عليه .ـالمع

ري التحقيق و إجراءاته في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في ـفقد نظم المشرع الجزائ

منه  151في الخبرة و ذلك في المادة بين وسائل التحقيق المتمثلة  ، و قد 101إلى  111المواد 

من قانون  145إلى  115حيث تطبق الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في المواد 

 ، و المعاينة 159أمام المحاكم الإدارية ، و نظم مسألة سماع الشهود في المادة  61/69

ونـمن هذا القان 101، و مضاهاة الخطوط في المادة  101و الإنتقال إلى الأماكن في المادة  
(1)

 . 

أما فيما يخص التحقيق في المسائل ذات الطابع الجزائي ، فقد نظم المشرع التحقيق و إجراءاته 

 ال ــاع الشهود ، الإنتقـــمن قانون الإجراءات الجزائية منها التفتيش ، سم 161إلى  00في المواد 

و المعاينة 
(4 )

. 

 

 

 . 550اوي ، المرجع السابق ، ص م( د. سليمان محمد الط1)

 1901، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من  1901أبريل  0ق في  5لسنة  161( أنظر حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 1)

 . 554، ص  50( القاعدة رقم 1( ، ع )0س ) 1901إلى 

 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 1661فبراير  15الموافق لـ  1419صفر  11، المؤرخ في  61/69 ( قانون رقم1)

 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية . 1660ديسمبر  16، المؤرخ في  60/11( قانون 4)

 



 

75 
 

 : زه عن التحقيق الجنائييخصائص التحقيق الإداري و تمي:المبحث الثالث

ة ـالفـوقوف على المخـل الـذ من أجـذي يتخـق الـق الإداري هو ذلك التحقيـإن التحقي           

   ، ـي المناسـزاء التأديبـرض الجـول إلى الحقيقة ليسهل فـام بغية الوصـوبة للموظف العـالمنس

و الذي يج  أن يكون منسجما مع المخالفة المرتكبة من قبل الموظف العام 
(1). 

من الطبيعة الخاصة لنظام التأدي  ، و هو في ذلك  تنبعو للتحقيق الإداري خصوصيته التي 

يختلف عن التحقيق الجنائي الذي يحقق في إثبات وقوع الجريمة و نسبة فعلها إلى فاعليها 

وانين المرعيةـام القـلمعاقبتهم وفقا لأحك
(1)

 . 

ق ـعن التحقي هزيري كمطل  أول ، و تميائص التحقيق الإداـان خصـتطرق إلى تبينو لذلك س 

 ي .ـي كمطل  ثانـجنائلا

 :  خصـائص التحقيـق الإداري:المطلب الأول

ام ، ـالع اعه قبل توقيع الجزاء على الموظفـا لابد من إتبـإجراءا جوهري الاداري قـيعد التحقي

الاتهام ، إلا أنها لاتصلح لنسبةو التحريات و إن كانت تصلح لتكون سندا  و البلاغات ىفالشكاو

اء ـفيه الموظف بالأخط تواجه احقيقتجر الجهة الإدارية المختصة ت ما لمسندا لتوقيع الجزاء ، 

المنسوبة إليه
(1 ). 

 :ي ذكرهـإليها على النحو الآت قتطرنو بذلك فإن التحقيق الإداري يتسم بعدة خصائص س

  ام :ـه على الموظف العـار موضوعـ: اقتصأولا

 ،فالتحقيق الإداري يتم حصرا مع الموظف العام الذي يعد حجر الزاوية في النظام الوظيفي       

ام ـو بالتالي فلا يمكن تصور وجود تنظيم وظيفي دون أن يقترن بنظام تأديبي يراق  الموظف الع

إذا ما حاد عما يفرضه عليه هذا النظام من واجبات أو من قواعد سلوكية 
(4 )

. 

 : ـةة التأديبيـه الكشف عن المخالفـغايت:  ثانيا

فهو يعتبر الوسيلة الفاصلة لدى الإدارة للوصول إلى الحقيقة ، و تحديد المسؤولية التأديبية       

أهميته في أنه يكشف السلوك الخاطئ للموظف ،  تبدواعن أي خطأ يرتكبه الموظف العام ، و 

لذلك فهو وسيلة لكشف الحقيقة لحسن تقييم الموظف و محاسبته
(5 )

. 

 

 

 .( هناك تحقيق إداري تجريه الإدارة مع المواطنين العاديين للإطلاع على آرائهم بصدد إنشاء مشروع معين في مكان وجود هؤلاء المواطنين 1)

 . 11، ص  1661، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، عمان ،  4، ط 1، التحقيق الجنائي ، ج( د. سليم الزعنون 1)
مذكرة دكتوراه في القانون العام ، جامعة أبي بكر  –دراسة مقارنة  –( قوسم حاج غوثي ، مبدأ التناس  في الجزاءات التأديبية و الرقابة القضائية عليه 1)

 . 91، ص  1611 – 1611بلقايد ، تلمسان 
 . 0، ص  1911الشريف ، النظام التأديبي و علاقته بالأنظمة الجزائية الأخرى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  . عزيزة( د4)
  . 160، ص  مرجع سابق( محمد سيد أحمد محمد ،5)
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 :عدم مساس نتائجه بحياة الموظف أو حريته :ثالثا

نتائج تصي  الموظف في حياته أو حريته ، فأقصى عقوبة  ق الإداريـلاينجم عن التحقي          

زلـاء خدمته بالعـيمكن توقيعها على الموظف المخطئ هي إنه
(1. ) 

 ي :ـانونـه القـة أساسـسع:  رابعا

جد أساسها في اللوائح و القرارات التنظيمية ، كما قد نجد فإجراءات التحقيق الإداري ت         

القانون الإداري لعدم تقنينأساسها في العرف أحيانا نتيجة 
(1)

 . 

 ة :ـــ: السرعخامسا

المرفق  سيرذلك هو تأكيد لحسن  مردالعمل الإداري بالسرعة في إتمام الإجراءات و لعل  يتسم

طرادضالعام بانتظام و ا
(1)

، و هذا من شأنه أن يجعل إجراءات التحقيق الإداري تحسم على وجه  

السرعة
(4).

عترض حياته الوظيفية ، فوضعه إليه عقبة تلتعلقه بموظف عام يمثل التحقيق بالنسبة 

، كلها أسبا  تحتم الإسراع في  الطمأنينةالنفسي قلق أثناء التحقيق و ماينجم عن ذلك من عدم 

 ق .ـحسم التحقي

نه يج  أن ننوه أن التحقيق الذي يعتد به ، هو التحقيق السابق على صدور قرار توقيع غير أ

الجزاء التأديبي ، فالتحقيق اللاحق ليس من شأنه أن يصحح القرار الصادر بالعقوبة 
(5 )

. 

 

 

 

، ص  40وظيفة العمومية الجريدة الرسمية العدد المتضمن القانون الأساسي العام لل 1660يوليو  15المؤرخ في  60/61من الأمر  101( تنص المادة 1)

 : " تصنف العقوبات التأديبية حس  جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع درجات : 15

 الدرجة الأولى : -1

 التنبيه . -
 التوبيخ . -

 الدرجة الثانية : -1

 ( أيام .1( إلى ثلاثة )1التوقيف عن العمل من يوم ) -

 التأهيل .الشط  من قائمة  -
 الدرجة الثالثة : -1

 ( أيام .61( أيام إلى ثمانية )64التوقيف عن العمل من أربعة ) -

 التنزيل من درجة إلى درجتين . -
 النقل الإجباري . -

 الدرجة الرابعة : -4

 التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة . -
  التسريح . -

 . 16ص  ( أحمد محمود أحمد الربيعي ، المرجع السابق ،1)
 . 9( د. عزيزة الشريف المرجع السابق ، ص 1)
 . 111، ص  1911( د. حسن السيد بسيوني ، دور القضاء في المنازعة الإدارية ، مطابع دار الشع  ، القاهرة ، 4)

 .10، ص 1661، ، مصربدون دار نشر ، الطبعة الخامسة ، 11( ماهر أبو العينين ، دعوى الإلغاء وفقا لأحكام فتاوى مجلس الدولة حتى بداية القرن 5)
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 : ق الإداري عن التحقيق الجنائيـز التحقيـتميي:المطلب الثاني

م داخل نظام مستقل تماما عن التحقيق الجنائي فكل منهما يتيختلف التحقيق الإداري             

الجنائيةة ـاء ) المخالفة( التأديبية عن الجريمـلاف الأخطـعن الآخر ، و مرد ذلك لاخت
(1)

، لذلك  

بين أوجه الشبه و الاختلاف بين التحقيقين الإداري و الجنائي ، بحيث سنعرض أوجه نزم أن يل

 ي :ـالشبه كفرع أول و أوجه الاختلاف كفرع ثان ، و ذلك على النحو التال

 : ه بين التحقيق الإداري و التحقيق الجنائيـأوجه التشاب: الفرع الأول

اط ـ، فإنه يمكن تسجيل جملة من النقمع التحقيق الجنائي الإداريبين التحقيق  ففي سبيل المقارنة

 : ـيالمشتركة بينهما تتمثل فيما يل

 ، و هي الكشف عن الحقيقة و علاقة المتهم الغاية التي يهدف إليها كل منهماان في ـأنهما يتفق -0

 .ير موظف ( بالتهمة المنسوبة إليهان أو غـ) موظف ك

ا  ـة العقـاسا في تطبيق شريعـما يستخدم أسلاهـكما أن ك
(1 )

. 

 تتميز الإجراءات في التحقيقين الإداري و الجنائي بأنها وسيلة لجمع أدلة الإثبات ، فالمعاينة  -6

وع ــات وقــد في إثبـة التي تفيـادر لكشف الأدلـاع الشهود و استجوا  المتهم ، كلها مصــو سم

 ا عنه .ـنسبتها إلى متهم معين أو نفيهالفة و ـالجريمة أو المخ

ابه ـائي ، مع التشـأن كلاهما يعتمد على مبدأ الكتابة من خلال تدوين التحقيق الإداري و الجن -4

في محاضر التحقيق و بياناتهما
(1)

 . 

فالتدوين شرط جوهري في كل إجراء ، بل هو مظهر وجوده ، فإذا افتقد الإجراء هذا المظهر فلا 

يترت  على ذلك أن يكون الإجراء معدوما في نظر القانون ، فلا يترت  عليه أي  وجود له ، و

وعه ـادة المحقق على وقوع الإجراء ، لأن الكتابة ليست مجرد دليل على وقـأثر ، و لايعتد بشه

اـيمكن الاستعاضة عنه بغيره ، و لكنها شرط لوجوده قانون
(4)

 . 

، و سماعهم ، و الإطلاع تمثلة في استدعاء الشهودات و الميتمتع فيهما المحقق بنفس السلط -5

 انة بخبير .ـائق ، و التفتيش و حتى الاستعـعلى الوث

 

 

  . 16( وليد خشان زغير ، المرجع السابق ، ص 1)

 . 91( قوسم حاج غوثي ، المرجع السابق ص 1)
 . 011 – 011، ص  1660( اللواء محمد ماجد ياقوت ، شرح القانون التأديبي ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1)

 . 154و في قانون الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف الاسكندرية ، دون سنة نشر ، ص ة ( د. عوض محمد عوض ، المبادئ العام4)
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 :               التحقيق الإداري و التحقيق الجنائيأوجه الاختلاف بين : الفرع الثاني

 روق التي بينهما نذكر الآتي :ـ، و عن الفحقيق الإداري عن التحقيق الجنائييختلف الت        

لاف في الشخص محل التحقيق ، فالتحقيق الإداري يكون مع شخص يحمل صفة ـالاخت -0

ذا وظف العام و ثبوتها ، و بيان ما إعن الم ، و التأكد من ماهية الأفعال الصادرة عام موظف

كانت تشكل خطأ تأديبيا أولا لتوقيع جزاءات تأديبية ، بينما يتم التحقيق الجنائي مع أشخاص 

بشكـــل مطلـــق  )موظفين و غير موظفين ( 
(1)،

و يهدف إلى التأكد من الأدلة القائمة على نسبة 

 .اعل ـالجريمة إلى الف

لغرض من التحقيق ، فالغرض من التحقيق الإداري هو تحديد ماهية الأفعال لاف في اـالاخت -6

، و المبلغ عنها و أدلة ثبوتها و بيان ما إذا كانت تشكل مخالفة  العام التي صدرت من الموظف

ع الجزاء ـتأديبية لواجبات الوظيفة أو خروجا عن مقتضياتها من عدمه ، وصولا إلى الحقيقة لتوقي

زم و اليقين ، لا الشك و الظن و التخمينـاس من الجـمرتكبها على أساس  على ـالمن
(1 )

ا ـ. أم

ق الجنائي هو التثبت من الأدلة القائمة على نسبة الجريمة إلى فاعل معين ، ـالغرض من التحقي

فعندما يرتك  شخص ما فعل من أفعال التي يحظرها المشرع بوصفها جرائم ، يترت  توقيع 

ات يكون العقا  ملازما للتجريم فلا موضع له في ـانون العقوبـللتجريم ، ففي قا  اللازم ـالعق

ة ـالتشريع إلا ليوقع على جريمة،و الجريمة الجنائية لاتعد كذلك إلا إذا قرر لها التشريع عقوب
(1)

. 

لاف في محل التحقيق ، فالتحقيق الإداري محله هو مخالفة ارتكبت من قبل موظف ما ، ـالاخت -3

ة ـراءات تتمثل في تشكيل لجنة تحقيق للتحقق من المخالفـتخذ الإدارة مجموعة من الإجو ت

 ق ، ـف عنها التحقيــــا استنادا إلى المخالفة التي يكشـــه تأديبيــبمعاقبت لتوصية للموظف ـالمنسوب

 ة .ـأو تبرئته و غلق الأوراق التحقيقي

 

 

 

 و مايليها . 40القاهرة دون سنة طبع ، ص  ،دراسة مقارنة  –( د. فهمي عزت ، سلطة التأدي  بين الإدارة و القضاء 1)

   . 11ير ، المرجع السابق ، ص غ( وليد خشان ز1)

 . 159، ص  1906النهضة العربية ، دار ( د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، 1)
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ي هو جريمة ارتكبت ضد المجتمع ، و تتخذ إجراءات معينة تؤدي إلى ـق الجنائـمحل التحقيبينما 

 ال عقابه .ـة لينـدا لتقديمه إلى المحكمـا و معرفة مرتكبها تمهيـاكتشافه

ارة إلى انه في حالة تحقق اللجنة من أفعال الموظف المحال عليها يشكل جريمة ـو تجدر الإش

اكم المختصة ـإلى المح الرسمية فيج  عليها أن توصي بإحالته ا بصفتهـارتكبهنشأتعن وظيفته أو 

(1. ) 

ي ينص  على الأفعال التي تشكل جرما وقفا لقانون العقوبات ، على أن تعتمد ـق الجنائـالتحقي -4

ق ـة . أما التحقيـراءات الجزائيـانون الإجـراءات الواردة في قـق الإجـات المختصة بالتحقيــالجه

ة ـوظيفـام للـاسي العـاء تأديبية لم ترد على سبيل الحصر في القانون الأسـال أخطـالإداري فيط

 ه .ـراءات الواردة فيـالعمومية ، و تعتمد الإدارة على الإج

رجوع إلى القانون الأساسي للوظيفة العمومية فقد صنف الأخطاء المهنية حس  الفعل بفال

 من القانون المذكور سلفا 60/61من الأمر  100نصت المادة  المرتك  عن الموظف العام . إذ

 : " تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي : على أنـه

 ولى .أخطاء من الدرجة الأ -

 أخطاء من الدرجة الثانية . -

 أخطاء من الدرجة الثالثة . -

أخطاء من الدرجة الرابعة . -
(1 ) 

على أنه " توضح القوانين الأساسية الخاصة ، كلما دعت  60/61المر  من 111كما نصت المادة 

الحاجة إلى ذلك ، و تبعا لخصوصيات بعض الأسلاك مختلف الأخطاء المهنية المنصوص عليها 

أعلاه " 111إلى  101في المواد 
(1 )

. 

 

 

 

: " بشكل كل تخل عن  14، ص  40، الجريدة الرسمية العدد  المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية 60/61من الأمر  106( نص المادة 1)

بة تأديبية ، الواجبات المهنية أو مساس بالإنضباط و كل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا و يعرض مرتكبه لعقو
 دون المساس عند الإقتضاء بالمتابعات الجزائية " .

 .14، ص40، العدد المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية،الجريدة الرسمية 1660يوليو  15المؤرخ في  60/61من الأمر  100( أنظر المادة 1)
 .14، ص40المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية ،الجريدة الرسمية، العدد 1660يوليو  15المؤرخ في  60/61من الأمر  111( أنظر المادة 1)
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فالتحقيق الإداري يختص باجراءه الجهة الإدارية ممثلة في الرئيس الإداري للموظف ، عن 

ق معه ـاء المباشرين للموظف بالتحقيــق تكليف أحد الرؤسـطري
(1 )

. 

كما قد يختص باجراءه إلى جانب الجهة الإدارية النيابة الإدارية إذا تعلق الأمر بالموظفين في 

الجمعيات و الإدارات ، كما هو الحال في مصر ، فقد حدد المشرع  بعض الهيئات و الشركات و

لسنة  110و قانون النيابة الإدارية رقم  1901لسنة  40المصري في قانون العاملين بالدولة رقم 

 ق مع العاملين المدنيين .ـالجهات التي تختص باجراء التحقي 1951

ق الإبتدائي تختلف باختلاف النظم ـالتحقيق الجنائي ، فالسلطة التي تباشر ـلاف التحقيـبخ

الإجرائية ، ففي فرنسا مثلا يعهد التحقيق الإبتدائي إلى قاضي التحقيق و قد سار على منوالها عدة 

ر .ـدول منها الجزائ
(1 ) 

بينما يباشر التحقيق الإبتدائي في القانون المصري من قبل أربع جهات 
(1)

 : 

 . جهة أصلية هي النيابة العامة -1

 .لنيابة العامة و هي قاضي التحقيقجهة بديلة يمكن أن تحل محل ا-1

 جهات تكميلية تباشر بعض إجراءات التحقيق . -1

جهة إستثنائية أناط بها القانون بصفة إستثنائية سلطة مباشرة بعض إجراءات التحقيق ، و هي  -4

 مأمور الضبط القضائي  .

 

 

 

 

 

 

 

: " يمكن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة  60/61من الأمر  101تنص المادة ( 1)

 التي لها صلاحيات التعيين قبل البت في القضية المطروحة " .

قيق و فقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق المتضمن قانون الإجراءات الجزائية على أنه :" يقوم قاضي التح 60/11من قانون  01( تنص المادة 1)

 التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي " .

 مة ..." .من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " يجوز لغرفة الإتهام أن تأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لاز 110تنص المادة  -

 . 415، ص  1991( د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، الطبعة السابعة ، 1)
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ن قوله بأن التحقيق هو إجراء شكلي ، يتخذ بعد وقوع الخطأ التأديبي ، و الهدف منه هو ـو ما يمك

 ا .ـام عنهـاطة اللثـول إلى الحقيقة و إمـالوص

الإجراء جهات التحقيق ، بحسب إختصاصها ، حيث تقوم السلطات الإدارية على و يقوم بهذا 

، و يقضي هذا التدرج خضوع الموظف أو العامل لرؤسائه ، من حيث ام التدرج الرئاسي ـنظ

سلوكه الوظيفي أو العملي ، و مسؤوليته أمامهم عن كل خطأ يتصل بواجبات الوظيفة ، و من ثم 

ر من السلطة التأديبية للرئيس الإداري ، إلا أنه قد روعي أيضا ما قد ينشأ كان طبيعيا أن يعهد بقد

عن انفراد الرؤساء بكل سلطات التأديب من عيوب التعسف و الإضطهاد ، فمنح القدر الأكبر 

لهيئات أخرى تتميز بأكبر قسط من الحيدة و الإستقلال ، ضمان لتحقيق العدالة . و عليه سندرس 

 ق الإداري .ـالسلطة المختصة بالتحقي في الفصل الموالي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

 :ق الإداريـالسلطة المختصة بالتحقي:الفصل الثاني

لقد ألزمت القوانين الجهات الإدارية مراعاة الإجراءات التي تسبق فرض الجزاءات التأديبية 

ى جهة مختصة ـوظف إلى التحقيق لتتولـالة المـأديبية ، و المتمثلة بإحـاءلة التـلتحقيق عدالة المس

 و محايدة القيام بهذه المهمة .

فالإختصاص يعد ركنا في القرار الإداري و تعتبر قواعده من النظام العام الذي يترت  على 

وزيع الأعمال بين الهيئات و الموظفين مخالفتها البطلان ، فللإختصاص أهمية كبرى تتمثل في ت

 الة إليه منلكي يكون كل منهم على بينة من أمره ، لذلك و لما يمثله إيكال أمر التحقيق و الإح

ضمانة مهمة للموظف العام ، فقد حرص المشرع على تحديد السلطات التي يعود إليها أمر 

ذلك
(1 )

. 

 ه ـــر الشك في نزاهتـح و تثيـح و التلميـعرضة للتجريه ــــف إلى التحقيق تجعلــــة الموظـفإحال

و سمعته ، مما ينعكس سلبا على كفاءته في العمل و على حالته الإجتماعية و النفسية بقطع النظر 

قـعن نتيجة التحقي
(2)

 . 

الأول  ،و نظرا للأهمية التي يخص بها هذا الجان  من الموضوع إرتأينا تقسيمه إلى مبحثين

ق و الثاني ينصرف إلى تبيان السلطة ـان السلطة المختصة بالإحالة على التحقيـيختص ببي

 ه . ـالمختصة بإجرائ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

و مايليها . 109، ص  1914، دار الفكر العربي ،  5الطبعة  –دراسة مقارنة  –( د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية 1)  

. 559الطماوي ، قضاء التأدي  ، مرجع سابق ، ص ( د. سليمان محمد 1)  
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 المبحث الأول :السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيـق :

الته إلى ـي أول إجراءات التحقيق إذ تفتح الإجراءات التأديبية قبل الموظف باحـة هـالإحال

 راء .ـذلك الإجـا بـانونـق ، وذلك من قبل السلطة المختصة قـالتحقي

الإحالة من الأمور الجوهرية التي تبدأ بها إجراءات التحقيق للوصول للحقيقة في واقعة لذلك تعد 

معينة تمهيدا لاتخاذ الإجراء التأديبي الملاءم مع توفير الضمانات للموظف العام الذي قد يفاجئ 

ق ـبغير مقدمات باحالته إلى التحقي
(1)

 . 

التحقيق بحيث ينبغي أن لايكون التحقيق قائما لذلك يتعين إتخاذ جان  الحرص عند الإحالة إلى 

على شبه أو مبنيا على كيد أو نكاية ، كما ينبغي عدم التهاون في الإحالة على التحقيق ، إذ أن 

 و سوء الإدارة . التسي ؤدي إلى ـذلك ي

 ، فطل  التحقيقتحقيق و بين الإحالة إلى التحقيقو ينبغي الإشارة هنا إلى التفريق بين طل  ال

 لايعدو أن يكون بمثابة الشكوى ، التي قد تنتهي بالإحالة إلى التحقيق و قد لاتنتهي إلى ذلك .

و يعد عدم التحقيق بالشكوى رفضا لها ، أي رفض لطل  التحقيق ، بيد أن إحالة الموظف إلى 

راءات ـجالتحقيق هو الإجراء الأول في الإدعاء ، و الذي من نتيجته يتحرك ذاته التحقيق فتليه الإ

رىـالأخ
(2)

 . 

و هنا يبدو جليا أن التحقيق الإداري لاينعقد إلا بإحالة الموظف إلى التحقيق حتى تباشر السلطة 

  ول إلى الحقيقة .ـق الإجراءات المطلوبة لذلك من أجل الوصـالمختصة بالتحقي

ذلك بحس  الإشارة إلى أن سلطة الإحالة إلى التحقيق تختلف من دولة إلى أخرى و و تجدر 

تعرض إلى السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق في ام المتبع في كل منها ، و عليه سنـالنظ

 اني ، ـي مطل  ثـراق فـق في العـ  أول ، و السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيـمصر في مطل

بينما تعرض إلى السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق في فرنسا ، نو في مطل  ثالث س

 ر .ـق في الجزائـسنتطرق في مطل  رابع إلى السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقي

 

 

 

. 019، ص  مرجع سابق( اللواء محمد ماجد ياقوت ، شرح القانون التأديبي ، 1)  

. 11( وليد خشان زغير ، التحقيق التأديبي مع الموظفين و ضماناته ، مرجع سابق ، ص 1)  
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 المطلب الأول :السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق في مصر :

تختلف سلطة الإحالة في مصر بإختلاف الجهة الموكل إليها أمر التحقيق و ذلك على النحو الآتي 

 بيانه :

 : الجهة الإدارية: أولا

السلطات التي تملك  1829لسنة  42من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم  92لقد حددت المادة 

لة إلى التحقيق ، و هي بذاتها سلطة التأدي  الرئاسية ، و قد حدد القانون السلطة المختصة الإحا

بإعتبارها الوزير المختص و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص
(1 )

. 

على أنه إذا كان حق الإحالة إلى التحقيق معقودا لرؤساء من مستوى معين أصالة أو بالتفويض 

الرؤساء حق إثبات المخالفات الإدارية التي تقع من مرؤسيهم فور وقوعها فإنه لمن دونهم من 

خشية ضياع معالمها على أن يترك الأمر لمن له سلطة التأدي 
(2)

 . 

من القانون  61و كذلك هيئة الرقابة الإدارية لها سلطة الإحالة إلى التحقيق ، إذ بمقتضى المادة 

التحريات أو المراقبة و التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية فإنه إذا أسفرت  1904لسنة  54رقم 

عن أمور تستوج  التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة ، كما أن لهذه 

الأخيرة سلطة الإحالة إلى التحقيق عندما تنكشف لها التحقيقات ضرورة إحالة الأوراق إلى الجهة 

قـة العامة للتحقيالإدارية أو النياب
(1)

 . 

 : النيابة الإدارية: ثانيـا

بعد أن كثرت الشكاوى  1854لسنة  492أنشأت النيابة الإدارية في مصر بمقتضى القانون رقم 

 ة المحققين ـأثير في حريـات الإدارية ، لما لهذه التبعية من تـات للجهـمن تبعية إدارات التحقيق

ائها ـفي تدعيم الأداة الحكومية و تنظيم الإشراف على أعضو حيدتهم و طمأنينتهم ، و رغبة 

 ة .ـايـات للجمهور مع نزاهة القصد و الكفـل السرعة في أداء الخدمـتنظيما يكف

و يلع  هذا الجهاز دورا هاما في إجراءات التأدي  إذ أنه يختص باجراءات التحقيق و في متابعة 

دور الحكم فيهاأديبية منذ رفعها إلى تاريخ صـوى التـالدع
(4)

 . 

 
. 94( د. سعد نواف العنزي ، الضمانات الإجرائية في التأدي  ، مرجع سابق ، ص 1)  

. 419( المستشار الدكتور مغاوري محمد شاهين ، القرار التأديبي و ضماناته و رقابته القضائية بين الفاعلية و الضمان ، مرجع سابق ، ص 1)  

. 95الضمانات الإجرائية في التأدي  ، مرجع سابق ، ص ( د. سعد نواف العنزي ، 1)  

. 490 - 494، ص  مرجع سابق( المستشار الدكتور ، علي جمعة محار  ، التأدي  الإداري في الوظيفة العامة ، 4)  
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فإختصاص النيابة الإدارية ينحصر في التحقيق في المخالفات الإدارية و المالية التي يكشف عنها 

راد ـو فيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة ، و فيما تتلقاه من شكاوى الأف إجراء الرقابة

ات التي يثبت الفحص جديتهاـو الهيئ
(1)

 . 

 

 السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق في العراق :: المطلب الثاني

إن السلطة التي خولها المشرع العراقي صلاحية إحالة الموظف إلى التحقيق للوقوف على 

المخالفة المنسوبة إليه تنحصر بالوزير أو رئيس الدائرة ، و هذا إستنادا إلى مانصت عليه المادة 

 1881لسنة  14من قانون إنضباط موظفي الدولة العراقي لرقم  12
(2)

. 

الصدد إلى أن من يتمتع بصلاحية الإحالة إلى التحقيق في الجهات غير و ينبغي الإشارة في هذا 

لأن رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يعتبر وزيرا المرتبطة بوزارة هو رئيس تلك الجهة ،

امـلأغراض قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع الع
(3)

. 

 : فرنساالسلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق في : المطلب الثالث

الة إلى التحقيق إلى السلطة المختصة بالتعيين ، ـاص بالإحـى المشرع الفرنسي الإختصـلقد أعط

و ذلك في كافة قوانين الوظيفة العامة
(4)

نظرا لأن تلك السلطة هي المؤهلة أكثر من غيرها  

 لممارسة هذا الدور الحيوي الهام .

 واطنين ، ـوى المقدمة إلى الإدارة من جمهور المـق عن طريق الشكـالة إلى التحقيـم الإحـــإذ تت

اء الإداريينـأو بواسطة الرؤس
(5)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

المتعلق باعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية . 1951لسنة  110( المادة الثالثة فقرة ثلاثة من القانون رقم 1)  

. 14( وليد خشان زغير ، المرجع السابق ، ص 1)  

. 14( وليد خشان زغير ، مرجع سابق ، ص 1)  

. 91( د. سعد نواف العنزي ، المرجع السابق ، ص 4)  

(5) Chapus (Rene) : Droit administratif général , montchrestien , tome 1 , 9
éme

 edition , 1995 , p235 . 
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 المطلب الرابع :السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق في الجزائر:

لم يضف المشرع الجزائري الصفة الإلزامية على إجراء التحقيق الإداري ، إذ جعل الإلتجاء إليه 

يتم وفقا للسلطة التقديرية للإدارة ، و يكون ذلك في حالة إذا لم تتوصل اللجنة المتساوية الأعضاء 

و سماع الشهود ائق و المحاضر ـام ، إنطلاقا من إطلاعها على الوثـاد الخطأ للموظف العـإلى إسن

، حيث يمكن لهذه اللجنة الأخيرة طل  فتح تحقيق إداري ب  غموض الوقائع المنسوبة للموظفبس

من قبل السلطة الإدارية المعينة التي لها صلاحية التعيين ، وذلك لتقصي الحقيقة و إصدار قرار 

 ة .ـالتأدي  على أسس من المشروعي

المتعلق بالإجراءات التأديبية  00/151من المرسوم  61 فقد أقر المشرع الجزائري ذلك في المادة

حيث نصت على أنه : " يسوغ لمجلس التأدي  أن يأمر بإجراء التحقيق إذا لم يكشف 

بالإيضاحات الواردة على الأفعال المقررة للمعني أو الظروف التي إرتكبت فيها هذه الأفعال"
(1)

. 

نه : " يمكن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء على أ 60/61من الأمر  101كما أشارت المادة 

المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طل  فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحية التعيين 

قبل البت في القضية المطروحة "
(1)

 . 

 : الإستثناءات الواردة على سلطة الإحالة إلى التحقيق -

فالمشرع الجزائري أحيانا ما قيد إجراء التحقيق  تختلف إجراءات التحقيق من موظف إلى آخر ،

 اشرته ، ـل مبـمن بعض الجهـــات قبق ـض الموظفين بالحصول على إذن مسبـالإداري مع بع

 وبيا لازما لصحته .ـلان التحقيق باعتباره شرط و جـو يترت  على مخالفة ذلك بط

النقابي عند إخلال أحد مندوبي فنجد أن المشرع الجزائري قد ألزم الإدارة باخطار التنظيم 

بالتزاماته الوظيفية قبل مباشرة إجراءات التأدي  و التحقيق التنظيمات النقابية المعترف بها ، 

من القانون  50ضده ، إذ يترت  على إغفالها لهذا الإجراء إلغاء قراراتها ، حيث تنص المادة 

كل عزل لمندو  نقابي يتم خرقا لأحكام  على أنه : " يعدالمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 

 ر " .ـانون باطلا عديم الأثـهذا الق

 

. 1660، سنة  400، المتعلق بالإجراءات التأديبية ، الجريدة الرسمية ، العدد  61/60/1900المؤرخ في  00/151( المرسوم 1)  

العمومية ، السابق الذكر .، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة  60/61من الأمر  101( المادة 1)  
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الشروع في التحقيق القضائي معه عليا ، فإن  سيان بالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفةو الأمر 

ما إذا كانت طار السلطة السلمية بذلك فورا ، أتهمة إليه ، حيث يج  إخاليكون بناءا على توجيه 

مناسبتها ، فيج  على الإدارة الوقائع التي نسبت له قد قام بها أثناء ممارسة وظائفه أو ب

 ائع المنسوبة إليه ، ـق إداري قصد التأكد من مدى حقيقة الوقـراء تحقيـة أن تأمر باجـالمستخدم

و تحديد المسؤولية و تبليغ نتائج التحقيق مشفوعة برأي الإدارة إلى السلطة القضائية المختصة ، 

ف الذي يشغل وظيفة عليا متهما بارتكا  كما أنه يج  إعلام السلطة السلمية ، إذا كان الموظ

ح الإدارة ـلازمة للمحافظة على مصالـدابير الـجناية أو جنحة ، و ذلك لكي تتخذ الت
(1)

 . 

و نظرا للأهمية التي ينطوي عليها قرار الإحالة لما يرتبه من آثار مهمة إتجاه الموظف المحال 

 رار الإداري .ـالطعن في هذا القر البحث في إمكانية ـق ، يتطل  الأمـإلى التحقي

فقد إنقسم الفقه في هذا الشأن بين من يؤيد الطعن فيه و بين من يقف ضد ذلك ، فقد ذه  جان  

ره قرارا نهائيا امن الفقه إلى أن قرار الإحالة إلى التحقيق يرت  بذاته آثارا قانونية تسمح باعتب

قابلا للطعن فيه بالإلغاء
(1)

. بينما ذه  فريق آخر بالقول على أنه و فضلا عن عدم جدوى  

الة إلى التحقيق الذي يستغرق نظره مدة أطول بكثير مما يستغرقه التحقيق ـن بقرار الإحـالطع

ق عنصرا من عناصر القرار التأديبي ـالة إلى التحقيـن الطبيعي أن يكون قرار الإحـفعلا ، فم

ا ـون إجراءا تحضيريـانون ، لايعدو أن يكـار رتبها القـانت له من آثنفسه ، لأن هذا القرار مهما ك

أو تمهيديا للقرار التأديبي ، و ما الآثار التي رتبها القانون على الإحالة إلى التحقيق إلا آثارا 

قـيتعلق مصيرها بالتصرف بالتحقي
(1 )

. 

 

 

 

 

 

 

 

 . 41( زياد عادل ، المرجع السابق ، ص 1)
.14( وليد خشان زغير ، المرجع السابق ، ص 1)  

. 049 ( اللواء محمد ماجد ياقوت ، المرجع السابق ، ص1 ) 
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" لما كان الأمر بالإحالة إلى  :ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى القول الشأنو في هذا 

التحقيق ليس قرارا إداريا كما لايعدو أن يكون إجراءا تمهيديا سابقا على معاقبته ، و من ثم فلا 

يجوز الطعن فيه استقلالا قبل صدور القرار النهائي من السلطة التأديبية المختصة القابل وحده 

".رارـء طعنه أو تظلمه من هذا القراـامل من إجـود على العـللطعن ، إذ ثمة مصلحة تع
(1 ) 

ن المشرع الجزائري قد جعل من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس و طالما أ

، هاته اللجنة التي تم تنظيمها في عدة باعتبارها السلطة المختصة بطل  فتح تحقيق إداري تأديبي 

مراسيم و أوامر بتسميات مختلفة ، حيث أطلق عليها إسم اللجنة متساوية الأعضاء بموج  الأمر 

، بينما أطلق عليها التعديل الجديد  59/15، و إسم لجنة الموظفين بموج  المرسوم 111/00

 جنة الإدارية المتساوية الأعضاء ، تسمية الل 61/60لقانون الوظيفة العمومية بموج  الأمر 

و عليه فانه من الضروري التطرق إلى تشكيله هذه اللجنة أولا ، تم التطرق إلى اختصاصاتها 

 .ثانيا

 : تشكيل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء: أولا

ات و الجماعات ـ، و الولايعضاء على مستوى الإدارة المركزيةتتكون اللجان المتساوية الأ

ات العموميةـلمحلية و المؤسسا
(1)

. 

تشكيلة هذه اللجان بعدد متساو من عدد الموظفين يمثل  16/14من المرسوم  60كما حددت المادة 

العمال و عدد آخر يمثل الإدارة
(1 )

يـو يكون احتسا  أعضاء هذه اللجنة كمايل
(4)

: 

 

 

 

. 11، ص  مرجع سابق( د. سعد الشتيوي ، التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة ، 1)  

، المتعلق بتحديد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها ،  14/61/1914المؤرخ في  14/16من المرسوم  1المادة ( 1)

. 1914الجريدة الرسمية العدد الثالث ، سنة   

، السابق الذكر . 60/61من الأمر  01أنظر أيضا المادة ( 1)  

، السالف الذكر . 14/16من المرسوم  60المادة  -       

-01، ص 1611( محمد قدور الشريف ، دروس تطبيقية في الوظيفة العمومية ، منشورات جامعة معسكر ، مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزيع ، 4)
01 .  
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 موظف . 16ممثلي العمال لكل هيئة تعدادها  61ممثلي الإدارة و  61منهم أعضاء  64 -

   156و  11ممثلي العمال لكل هيئة تعدادها مابين  61ممثلي الإدارة و  61أعضاء منهم  60 -

 موظف .

  151ا مابين ـال لكل هيئة تعدادهـممثلي العم 64ممثلي الإدارة و  64اء منهم ـأعض 61 -

 موظف . 566و 

     566ممثلي العمال لكل هيئة تعدادها أكثر من  65ممثلي الإدارة و  65أعضاء منهم  16 -

 موظف .   

و عن كيفية تعيين الموظفين بالنسبة للأعضاء الذين يمثلون الإدارة على مستوى الإدارات 

 .ـر المختصرار من الوزيـالإداريين و بق المركزية فيتم ذلك من بين المتصرفين

فيتم تعيينهم بقرار يخص الأعضاء الذين يمثلون الإدارة على مستوى الهيئات المركزية أما فيما 

ر المختصـوالي أو المديـمن ال
(1)

. 

على أن يكون الإختيار من بين  14/11و بالنسبة لإختيار ممثلين عن الموظفين فقد نص المرسوم 

القائمة الانتخابية لهذه اللجنةالموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للتسجيل في 
(1)

. 

 أما عن مدة العضوية ، فإنها تكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، 

 رار من الوزير ، ـائدة المصلحة بقـالتها في فـتقصير مدة العضوية أو إط ااءـو يمكن استثن

 المدير العام للوظيفة العمومية . موافقةأو الوالي بعد 

هذا التقصير أو الإطالة مدة ستة أشهر ، و إذا ما طرأ تعديل على هيكل أحد  و لايمكن أن يتجاوز

دون  المعنيالأسلاك ، فإنه يجوز إنهاء عضوية اللجان المختصة بقرار من الوزير أو الوالي 

اشتراط المدة
(1 )

. 

اـواهـت على مستة التي وضعـجان فقد أنيطت إلى السلطاسة هذه اللـا يخص رئـا فيمـأم
(4)

. 

 
 
 
 
 
.، السالف الذكر  14/16من المرسوم  60( المادة 1)  

، المتعلق بتحديد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، الجريدة 14/60/1914المؤرخ في  14/11( المرسوم رقم 1)  
. 1914، سنة  61الرسمية العدد        

السالف الذكر .،  14/16من المرسوم  5المادة ( 1)  

. ، السالف الذكر ، على أنه " ..... و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها ...." 60/61من الأمر  01( تنص المادة 4)  

. ...." ، السالف الذكر على أنه " تترأس اللجان متساوية الأعضاء السلطة التي تنص  لديها 14/16من المرسوم  11كما تنص المادة  -      
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 ثانيا : إختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء

من  11ادة ـاء ، إذ نصت المـاوية الأعضـان المتسـم المشرع الجزائري إختصاص اللجـلقد نظ

على أنه " تنظر لجان الموظفين في جميع القضايا ذات الطابع الفردي التي تهم  15/59المرسوم 

الموظفين .........."
(1)

 .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، السالف الذكر . 15/59من المرسوم  11( أنظر المادة 1)  
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على أنه :" يكون الرجوع إلى اللجان المتساوية  14/16من المرسوم  69كما أشارت المادة 

ردي ......"ـابع الفـع المسائل ذات الطـاء في جميـالأعض
(1)

. 

على أنه :" تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء  60/61الأمر من  04بينما نصت المادة 

 في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين و تجتمع زيادة على ذلك كلجنة ترسيم

ي"ـو كمجلس تأديب 
(1)

 . 

ةـالات التاليـار هذه اللجنة في الحـو تستش
(1 )

: 

 .إرجـاء التربص -1

 جات .الترقية في الدر -1

 الإنتدا  و النقل الإجباري . -1

 .ـداعالة و الاستيـالإح -4

 .لثالثةات من الدرجة اـعقوب -5

 الجدول السنوي لحركات الموظفين . -0

 اج في الرتبة .ـالإدم -0

 و يعتبر رأي هذه اللجنة إجراء ضروري ، غير أنه رأي غير ملزم .

اري و لكنه ـاوية الأعضاء استشـالمتس غير أنه هناك حالات أخرى يكون فيها رأي اللجنة

اري ، و ذلك في الحالات التاليةـإجب
(4 )

: 

 الإحالة على الاستداع لأغراض شخصية و التكوين . -1

 إنتدا  أو نقل الموظف . -1

 الترقية في الدرجات و الرتبة . -1

 عدم قبول الإستقالة . -4

 التنزيل ، العزل و التسريح . -5

 

 ، السالف الذكر . 14/16من المرسوم  69المادة ( 1)

 ، السالف الذكر . 60/61من الأمر  04( المادة 1)

 ، السالف الذكر . 14/16من المرسوم  65( المادة 1)

 . 04( محمد قدور شريف ، المرجع السابق ، ص 4)
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 :الاداري قـراء التحقيـإجبالسلطة المختصة : مبحـث الثانـيال

إستقرت عليها أحكام الفقه و القضاء مباشرة التحقيق مع الموظف مع من الضمانات الهامة التي 

من أناط به المشرع ، وإلا كان التحقيق مشوبا بالبطلان ، و بالتالي بطلان ماترت  عليه من 

إجراءات
(1)

 . 

ا في تحديد الجهة المختصة بمباشرة التحقيق ، فبعض التشريعات و تختلف التشريعات فيما بينه

 ة ـة قضائيــــبإزدواج سلطة التحقيق ، وذلك عندما تمارسه بالإضافة إلى الجهة الإدارية هيئتأخذ 

و إدارية أخرى مستقلة عنها ، بينما تأخذ بعض التشريعات بوحدة سلطة التحقيق أي مباشرته أ

 ا .ـواسطة السلطة الإدارية وحدهـب

اري بمصر كمطل  أول ، ثم نتعرض و عليه سنتطرق إلى السلطة المختصة بإجراء التحقيق الإد

للسلطة المختصة بإجراء التحقيق في العراق كمطل  ثاني ، فيما سندرس في مطل  ثالث إلى 

ر ـالسلطة المختصة بالتحقيق في فرنسا ، وصولا إلى السلطة المختصة بالتحقيق في الجزائ

 كمطل  رابع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  111،  116( د. سعد نواف العنزي ، المرجع السابق ، ص 1)  
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 : السلطة المختصة بإجراء التحقيق الإداري في مصر: المطلـب الأول

جهة الإدارة التي ينتمي إليها العامل المنسوبة إليه إرتكا  مخالفة تأديبية هي صاحبة الحق 

الموظفين و نوعيات محددة من  ه ، ومع ذلك فإن هناك طوائف معينة منـالأصيل في تأديب

 ق فيها سوى من خلال النيابة الإدارية .ـات التأديبية لايجوز التحقيـالمخالف

التحقيق الإداري و إن كان حقا أصيلا لجهة الإدارة ، فإن النيابة  و بناءا على ذلك فإن إجراء

قـال هذا الحـا استعمـالإدارية تشاطره
(1)

 . 

 ي بيانه :ـالنحو الآتاوله على و هذا ما سنتن

 : ةـالجهة الإداري: الفرع الأول

وبينـق وفق أسلـة التحقيـتمارس الجهة الإداري
(1)

 : 

: و ذلك بأن يعهد بأمر التحقيق إلى الرئيس الإداري المباشر للموظف المخالف ، و تلجأ  الأول

 ق .ـاق ضيـق في نطـالإدارة إلى مثل هذا الأسلو  إذا ما أريد حصر التحقي

من قانون تنظيم الجامعات التي تنص على أن :" يكلف رئيس الجامعة  165فمثلا نجد نص المادة 

أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد 

ق فيما ينس  إلى عضو هيئة التدريس ...."ـاشرة التحقيـبالجامعة كلية الحقوق بمب
(1 )

 . 

قضائها بأنه : " ...... إن رئيس في  بمصر د أكدت المحكمة الإدارية العلياا الصدو في هذ

 ق ،ـوق لإجراء التحقيـامعة هو وحده الذي يملك تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقـالج

و من ثم فإنه و ليس لغير رئيس الجامعة تكليف من يقوم بإجراء التحقيق ، كما أنه يتعين على من 

ف بإجراء التحقيق أن يقوم به بنفسه و أنه لايجوز أن يكلف غيره بإجرائه ، وإلا كان تكليفا يكل

من غير مختص يؤثر على التحقيق ذاته ، ويؤدي إلى بطلانه باعتباره يمثل ضمانة جوهرية 

"اء هيئة التدريسـمقررة عند تأدي  أعض
(4 )

. 

  

 

لإجرائية في التأدي  الرئاسي و القضائي للموظف العام ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، الطبعة الأولى ، ( د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ، الشرعية ا1)

. 01، ص  1660  

. 501 -506( د. سليمان محمد الطماوي ، قضاء التأدي  ، مرجع سابق ، ص 1)  

. 111، ص  مرجع سابقدراسة تطبيقية ،  –( د. هيثم حليم غازي ، مجالس التأدي  و رقابة المحكمة الإدارية العليا عليها 1)  

. 114( د. هيثم حليم غازي ، مرجع سابق ، ص 4)  
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و هو الأسلو  الغال  في الإتباع ، إذ يتم التحقيق مع الموظف المحال من خلال إدارة  الثــاني

 ق .ـال للتحقيـانونية بالجهة الإدارية التي يتبعها الموظف المحـلقؤون اـالش

غير أن ذلك لايمنع من أن يتولى التحقيق مع الموظف الرئيس الإداري بنفسه ، أو أن يحيل أمر 

إجراؤه إلى أية جهة أخرى داخل الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف مادامت قد توافرت لديها 

قـات سلامة التحقيـضمان
(1 )

. 

 : طلب الموظف إحالة التحقيق معه إلى النيابة الإدارية -

تثور مشكلة كثيرة الوقوع في التحقيقات التي تجريها جهة الإدارة مع التابعين لها حين يطل  

المحال للتحقيق إحالة إجراء التحقيق معه للنيابة الإدارية ، ربما لاستشعاره أنها ستكون أكثر حيدة 

محقق جهة الإدارة ، الذي قد يخضع لضغوط رئاسية تؤثر على حيدته في  و إنصافا له من

ائه ـام هذا المحقق ربما لكونها تمس رؤسـوال يتحرج من إبدائها أمـالتحقيق أو لرغبته في إبداء أق

 في العمل الذي يخشى بطشهم .

الإدارة غير ملزمة واقع أنه إذا كان من حق المحال للتحقيق إبداء هذا الطل  ، إلا أن ـو ال

ابة له ، حيث أن اختصاصها بالتحقيق مع موظفيها اختصاص أصيل ، لايدخل به ـبالإستج

ابة الإدارية في هذا الشأن ـاص النيـإختص
(1)

. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

. 00سابق ، ص ( د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ، الشرعية الإجرائية في التأدي  لرئاسي و القضائي للموظف العام ، مرجع 1)  

مشار إليه في مرجع د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ،  1101، مجموعة أحكام السنة السابعة ، ص  10/61/1904( حكم المحكمة الإدارية ، جلسة 1)  

. 10مرجع سابق ، ص  ،مبدأ المشروعية ، في تأدي  الموظف العام  –الإجراءات التأديبية         
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لتي يتمسك بها طال  إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية من تبعية المحقق و إذا كانت الأسبا  ا

للجهة الإدارية التي أحالته للتحقيق ، الأمر الذي يخشى معها من تأثير حيدته ، إضافة إلى أن 

قرار الجزاء تصدره السلطة التي أحالته للتحقيق ، إلا أن الموظف لايعد معذورا ، إذا ما رفض 

 ون في صالحه ــــه لن تكــــق ، حيث إفترض مسبقا و قبل إجرائه أن نتيجتـله في التحقيواـإبداء أق

و هذا أمر يتنافى مع المنطق ، إضافة لما للموظف من حق الطعن على قرار الجزاء التأديبي إذا 

ماشابه عي  يبطله
(1)

  . 

إستشعر خوفا أو حرجا في و على الرغم من ذلك فقد ذه  بعض الفقه إلى أنه ما دام الموظف قد 

ارها جهة ـق إلى النيابة الإدارية باعتبـالة التحقيـاشرة جهة الإدارة للتحقيق حق له طل  إحـمب

محايدة ، فما دام الموظف يستطيع التقدم بوصفه أحد الأفراد إلى النيابة الإدارية رأسا فتتحرك 

إلى تحقيق النيابة منعا  للتحقيق ، فعندئذ يصبح لا مناص من ضم ما أجرى من تحقيقات

للإزدواج
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 01( د. عبدالعزيز عبد المنعم خليفة ، الشرعية الإجرائية في التأدي  الرئاسي و القضائي ، للموظف العام ، مرجع سابق ، ص 1)   

.  140، ص  1906( المستشار محمد رشوان ، القانون التأديبي ، القاهرة ، 1)  
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التحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية على ماتجريه الإدارة من تحقيق حول ذات تأثير -

 :وعـــالموض

الإدارية بإعتبارها سلطة إتهام جهة الإدارة بإعتبارها سلطة رئاسية الإختصاص  النيابة تشاطر

بإجراء التحقيق مع الموظفين حال إرتكابهم لمخالفة تأديبية ، غير أن ذلك لايعني بأي حال من 

الأحوال الإزدواج في إجراء التحقيق بما يرتبه من إرهاق للمحال للتحقيق ، وشغل لجهة الإدارة 

 ه .ـق تقوم النيابة الإدارية بإجرائـتحقي راءـبإج

مكرر من قانون العاملين المدنيين العاملين بالدولة " مستبدلة  09إلى نص المادة  فبالرجوع

" إذ نصت : " على أن الجهة الإدارية تلتزم بأن توقف ماتجريه  1901لسنة  115بالقانون رقم 

إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ، من تحقيقات في واقعة أو وقائع و مايرتبط بها ، 

لا ـق بحالتها إلى النيابة الإدارية ، ويقع باطـو على تلك الجهة فور إخطارها إحالة أوراق التحقي

كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك"
(1)

 . 

ت و عليه فبموج  هذا القيد التشريعي فإن على جهة الإدارة المباشرة للتحقيق ، إذا ما شرع

النيابة الإدارية في مباشرته إلتزامان
(1)

 : 

 .: إيقاف كافة الإجراءات التي تتخذها بشأن مباشرة التحقيق بحيث تكف يدها عن مباشرته أولهما

: إحالته بحالته إلى النيابة الإدارية لإتخاذ شؤونها طيه بحيث يكون لها إعادة التحقيق من  ثانيهما

 ت عندها جهة الإدارة حال مباشرتها له .التي توقف أو السير فيه في النقطةالبداية 

  

 

 

 

 

 

 

. 00( د. عبدالعزيز عبد المنعم خليفة ، الإجراءات التأديبية ، مرجع سابق ، ص 1)  

. 09( د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ، الشرعية الإجرائية في التأدي  الرئاسي و القضائي للموظف العام ، مرجع سابق ، ص 1)  
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 : ابة الإداريةـالني:ع الثاني الفر

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تمارس إختصاصها في التحقيق الإداري بوصفها ممثلا 

 ام .ـالح العـانون ، و بما يحقق الصـادة القـللمجتمع ، في إطار سي

أي جهة فالنيابة الإدارية تختص بفحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من 

رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ، و تختص أيضا بإجراء التحقيق 

ات ـفي المخالفات الإدارية و المالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة و فيما يحال إليها من الجه

الإدارية المختلفة
(1 )

. 

يتحدد في أمرينق ـيل في التحقيما أن للنيابة الإدارية إختصاص أصك
(2 )

: 

: المخالفات التي تختص النيابة الإدارية وحدها بإجراء التحقيق ينس  للموظفين  الأمر الأول

لسنة  42من القانون رقم  22بالدولة إرتكابها ، و تتمثل تلك المخالفات فيما ورد بنص المادة 

تعلق بمخالفة الأحكام الخاصة مالخاص بالعاملين المدنين بالدولة في البند الثاني منها و ال 1829

بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، و في البند الرابع منها و المتعلق بالمخالفات المتصلة 

بالإهمال أو التقصير الذي يترت  عليه ضياع حق مالي للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى 

ساس بمصلحة من مصالح الدولة المالية أو الهيئات الخاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات أو الم

 اشرة .ـأو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مب

 ة الإدارية بإختصاص التحقيق معهم،: المستويات و الفئات الوظيفية التي تنفرد النيابالأمر الثاني

فهي تختص بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا لوحدها فيما نس  إليهم من مخالفات مالية 

أو إدارية 
(3 )

. 

كما تختص بالتحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام و الهيئات العامة 

ن المستوى ر عالنظ بقطع 1823لسنة  42الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 

 ا .ـالفة المنسو  إليه إرتكابهـق أو المخـال للتحقيـالوظيفي الذي يشغله المح

  

 

. 411( المستشار الدكتور مغاوري محمد شاهين ، مرجع سابق ، ص 1)  

و مايليها . 116( د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الإجراءات التأديبية ، مرجع سابق ، ص 1)  

و مايليها . 115عبد المنعم خليفة ، الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي و القضائي للموظف العام ، مرجع سابق ، ص ( د.عبد العزيز 1)  
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ةـابيـلات النقـس إدارة التشكيـالـاء مجـق مع أعضـة للتحقيـري بالنسبــه يسـم ذاتـو الحك
(1 )

. 

تقوم بالتحقيق فإنها تتبع إلى حد كبير و ماينبغي ان نشير إليه هو أن النيابة الإدارية و هي 

انون الإجراءات الجنائيةـا قـواعد التي أقرهـالق
(1 )

. 

ةـاسيـرئـي الجهة الـوق ما لمحققـات تفـيتمتع بسلطة الإدارية ـابـق النيـا أن محقـكم
(1)

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 115،  114، مرجع سابق ، ص  ( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الإجراءات التأديبية1)  

، كلية الحقوق ، جامعة  دراسة مقارنة بين القانون الإداري و علم الإدارة العامة –( د.محمد أحمد الطيب هيكل ، السلطة الرئاسية بين الفاعلية و الضمان 1)

.  506، ص  1914،  عين شمس  

. 505، ص  مرجع سابق( د. ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، 1)  
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 : السلطة المختصة بإجراء التحقيق الإداري في العراق: المطلب الثاني

اسية لإجراء التحقيق في المخالفة المنسوبة إلى الموظف إجراء تحقيق معه ، ـالأس اتـالمقوممن 

 ى هذه المهمة لجنة تحقيقة تشكل لهذا الغرض .ـو تتول

 كفرع أول و بيان إختصاصها في فرع ثان .لذلك سنتطرق إلى تشكيل اللجنة التحقيقية 

 : تشكيل اللجنة التحقيقية:  الفرع الأول

يعد التحقيق من الضمانات الجوهرية في مجال التأدي  ، فلا تملك السلطات الرئاسية توقيع 

لذلك ألزم المشرع  .العقوبات التأديبية بحق الموظف إلا بعد إصدار اللجنة التحقيقية توصيتها 

 1991لسنة  14من قانون إنضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم  16في المادة العراقي 

من رئيس و عضوين من ذوي  تتكون المعدل ، الوزير أو رئيس الدائرة تشكيل لجنة تحقيقة

انونـامعية أولية في القـالخبرة ، على أن يكون أحدهم حاملا على شهادة ج
 (1 )

. 

و في هذا الصدد قضى  .و يعد هذا النص من النظام العام ، فلا مجال للإدارة الاعراض عنه 

مجلس الإنضباط العام بأن :" تشكيل اللجنة التحقيقية من أربعة أعضاء أو من عضوين أو عدم 

من قانون  16وجود عضو حاصل على شهادة جامعية في القانون ، يعد مخالفة لأحكام المادة 

باطل كما فهو لمتخذة لأن مايبنى على باطل وظفي الدولة يؤدي إلى بطلان الإجراءات اإنضباط م

امة " ـاعدة العـصرح بذلك القت
(1 )

. 

و المشرع خير الجهة الإدارية بين تشكيل اللجنة التحقيقية أو إستجوا  المتهم لفرض العقوبات 

ل فرض العقوبة ، بيد أن بتحقيقية قكاستثناء يرد على إلزام الجهة الإدارية بضرورة تشكيل لجنة 

ت ـهذا الإستثناء لايطال جميع العقوبات الإنضباطية ، وإنما يقتصر على عقوبات معينة ) لف

إذ منح المشرع الجهة الإدارية المختصة بفرض العقوبة مكنة  .النظر ، الإنذار ، قطع الرات  ( 

ى أن يستجو  الموظف كإجراء شكلي، الفة، علـفرضها دون تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في المخ

ا بعي  الشكل ـة قرارا معيبـوإلا عد فرض العقوب
(1 )

. 

 

 

 . 10( وليد خشان زغير ، مرجع سابق ، ص 1)
 . 05، ص  1661، ( د. غازي فيصل مهدي ، شرح قانون إنضباط موظفي الدولة و القطاع العام ، بغداد 1)
 . 10( وليد خشان زغير ، مرجع سابق ، ص 1)
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في حين يذه  بعض  .غير أن اللجنة التحقيقية ليست بالهيئة الدائمة ، فهي تشكل حس  الطل  

أجلا الفقه في هذا الشأن إلى القول أن قانون إنضباط موظفي الدولة في مادته العاشرة لم يحدد 

رئيس الدائرة  ا تعد من اللجان الدائمة ، إلا أن ذلك لايمنع الوزير أولتشكيل اللجنة ، و لهذا فإنه

سلطته في إعادة تشكيلها أو إجراء تعديل فيها كلما إقتضى الأمر ذلك
 (1)

 . 

المساءلة التأديبية من الغاية من دور اللجنة التحقيقية هو ضمان عدالة  أنو بذلك يمكن القول 

حيال حكم تعدد أعضائها ، مما يترت  على ذلك من تعدد الآراء بامة المخالفة ، ـجس خلال تقدير

ة من با تجعلها أقدر في تشخيص المخالفة المرتكهوني فيـالمخالفة المعروضة و دور العضو القان

اـعدمه
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 10( وليد خشان زغير ، مرجع سابق ، ص 1)

 . 00( د. غازي فيصل مهدي ، مرجع سابق ، ص 1)
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 :  ان التحقيقيةـاص اللجـإختص:  الفرع الثاني

يحال الموظف إلى اللجنة التحقيقية تتولى التحقيق معه ، ولها في سبيل أداء مهمتها سماع عندما 

رى ـانات التي تـع المستندات و البيـى جميـلاع علـا و الإطـود و تدوينهـوظف و الشهـوال المـأق

 راءات ــه من إجـذتـا إتخـه مـت فيـرا تثبـرر محضـا ، بعد ذلك تحـلاع عليهـرورة الإطـض

 ، قـقيـق التحـوظف و غلـاءلة المـدم مسـا بعـوال مع توصياتها المسببة ، إمـن أقـاسمعته مـو م

الت ـأو بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون ، و ترفع كل ذلك إلى الجهة التي أح

الموظف إليها
(1)

و محددا ا  ـرر اللجنة التحقيقية رأيها الإستشاري معللا بالأسبـو عندما تق .

العقوبة الواج  إتخاذها بحق الموظف المخطئ ، و يرسل هذا الرأي االاستشاري إلى الجهة التي 

 ـق التأديـلها ح
(2 )

. 

و هذا يعني أن توصيات اللجنة لا تعد قرارا إداريا ، لأنه ليس لها أثر قانوني في حد ذاتها ، كما 

بل هو مخير بين الأخذ بها أو تعديلها أو حتى أن الوزير و رئيس الدائرة ليس ملزما بالأخذ بها ، 

 ه ـــت عن وظيفتأــــة نشـل الموظف المحال إليها يشكل جريمــــن فعو إذا رأت اللجنة أ إهمالها .

ن يثبت أبإحالته إلى المحاكم المختصة ، ك فته الرسمية ، فيج  عليها ان توصيأو إرتكبها بص

جريمة الإختلاس ، إذ عليها في هذه الحالة أن توصي بأن الموظف المحال عليها قد ارتك  

زائية ـمام المحكمة الجق معه تمهيدا لعرضه أـق المختصة للتحقيـبإحالته إلى محكمة التحقي

 اكمته . ـلمح

 ،يه اللجنة التحقيقيةلزام الوزير أو رئيس الدائرة بتوصاط العام يتجه نحو إـغير أن مجلس الإنضب

ملزمة للإدارة و ليس لها مخالفتها ، و هذا ماجاء في  التوصيةته بأن فقد قضى في بعض قرارا

ة ـ" إن فرض عقوبو الذي جاء فيه : 14/24/1884المؤرخ في  12/884قرار له يحمل رقم 

انون " ـا للقـتزيد على ما أوصت به اللجنة التحقيقية يعتبر خرق
(3)

 . 

 

 

 

  . 11( وليد خشان زغير ، مرجع سابق ، ص 1)

 . 91العقيل العجارمة ، مرجع سابق ، ص  نوفان( د. 1)
  . 11وليد خشان زغير ، مرجع سابق ، ص ( 1)
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بعض الفقه رأى بأن مجاراة المجلس في هذا الحكم يجعل اللجنة التحقيقية هي السلطة غير أن 

الإدارية المختصة بفرض العقوبة الإنضباطية ، و أن توصياتها هي القرارات و أن دور الجهة 

 ة .ـى التوصيـادقة علـالمختصة هو فقط المص

و هذا بلا شك يخالف نصوص قانون الإنضباط التي حددت بصراحة الجهات المختصة بفرض 

الجزاءات التأديبية ، كما يخالف حصر الطعن بالموظف دون أن يمنح الإدارة هذا الحق ، فلو 

راض عليهاـتا حق الإعـاز المشرع لهـانت التوصية ملزمة لأجـك
(1)

 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . 11وليد خشان زغير ، مرجع سابق ، ص ( 1)
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 : السلطة المختصة بإجراء التحقيق الإداري في فرنسا: المطلب الثالث

السلطة التأديبية  1911لسنة  014من القانون رقم  19لقد منح المشرع الفرنسي في نص المادة 

السلطة التي تملك حق التعيين ، و هي السلطة الرئاسية ، فهذه السلطة تملك توقيع بعض  إلى

الجزاءات الخفيفة كالإنذار و اللوم دون استشارة أي جهة كانت .أما باقي العقوبات ، فلا تملك 

 ارة المجلس التأديبي ، و الذي يج  أن يكون الموظفـاسية توقيعها ، إلا بعد إستشـالسلطة الرئ

هـممثلا في
(1 )

. 

و تتمثل المجالس التأديبية في اللجنة الإدارية المشتركة و المجلس الأعلى للوظيفة ، و التي لم 

يطرأ عليها أي جديد في ظل هذا القانون ، و بقيت كما هي في ظل القانون الصادر بالمرسوم رقم 

 . 1959لسنة  111و المرسوم رقم  1959لسنة  144

 الفرع الأول : اللجان الإدارية المشتركة :

تتكون اللجنة الإدارية المشتركة من عدد متساوي من ممثلي الموظفين و من ممثلي الإدارة يصل 

 ن أعضاء احتياطيين من نفس العدد ،ـــاء الأصلييـة و يوجد إلى جان  الأعضـــعددهم إلى أربع

فيتم إنتخابهم عن طريق  و يعين ممثلوا الإدارة بموج  قرار وزاري ، أما ممثلوا الموظفين

راع السري و لمدة ثلاث سنوات ، وإذا إنقضت مدة تمثيل الموظفين دون تجديد إنتخابهم فإن ـالإقت

داء الآراءـأدي  المنعقد بهذه الصفة يصبح غير مختص بإبـمجلس الت
(1)

 . 

للمداولة هم و عندما تنعقد اللجنة الإدارية المشتركة بهيئة مجلس تأدي  فإن الذين يدعون 

، على أن يكونوا بدرجة أعلى أو مساوية لدرجة قانونا الأعضاء الأصليين فقط أو من ينو  عنهم

 ال إلى التأدي  .ـالموظف المح

 ى منه درجة ، ـف أدنــــرؤوس للمتهم أو موظـل هذا المجلس أي مـن تشكيـوز أن يتضمـو لايج

ل المجلسـي الطعن في تشكيأن ، و له الحق فـو للمتهم حق الرد في هذا الش
(1)

 . 

  

 

 

. 196 -119العقيل العجارمة ، سلطة تأدي  الموظف العام ، مرجع سابق ، ص  نوفان( د. 1)  

.10( وليد خشان زغير ، مرجع سابق ، ص 1)  

. 111مرجع سابق ، ص الالعقيل العجارمة ،   نوفان( د. 1)  
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إجراءات شبيهة بالإجراءات القضائية ، فلها  و تعتبر هذه اللجنة بنظرها لموضوع التأدي  و فق

 اع الشهود ، كما أن للمتهم أن يبدي أمامها وجهة نظره ، ووسائل دفاعه شفاهة أو كتابة .ـسم

ق جديد إذا كان التحقيق الذي أجرته السلطة التأديبية غير كاف ـو لها أن تأمر بإجراء تحقي

ا ـائع محل العقـلإعطاء صورة واضحة بالوق
(1)

 . 

 :ى للوظيفة العامةـالمجلس الأعل: الفرع الثاني

، وقد  19/16/1940أنشئ المجلس الأعلى للوظيفة العامة لأول مرة بموج  القانون الصادر في 

من هذا  15. ووفقا لأحكام المادة  1959لسنة  144أعيد النص على هذا المجلس بموج  الأمر 

يتشكل من عدد متساو من ممثلي الحكومة و ممثلي امة ـى للوظيفة العـالأمر فإن المجلس الأعل

ابية للموظفينـات النقـالتنظيم
(1)

. 

عضو ،  11، فإن هذا المجلس يتكون من  14/61/1959الصادر في  160ا للمرسوم رقم ـو طبق

ينتخ  نصفهم من قبل نقابات الموظفين ، و تقوم الإدارة بتعيين النصف الآخر و لمدة ثلاث 

وم يصدر عن مجلس الوزراءـتجديد ، و يتم التعيين بموج  مرسابلة للـسنوات ق
(1. ) 

و ينظر المجلس في كل مسألة تخص الوظيفة العامة أو الموظفين ، فهو ينظر في القضية بعد 

الإطلاع على قرار اللجنة الإدارية المشتركة و ملاحظات الإدارة و الموظف ، و للمجلس أيضا 

لم تكن الأفعال محل تجريم واضحة ، أو لم تكن الظروف المحيطة  ق جديد إذاـأن يأمر بفتح تحقي

وحـوضـافية من الـال على درجة كـا  هذه الأفعـبإرتك
(4 )

. 

اـاء عليهـة أو بتخفيضها أو بالإبقـاء العقوبـراره بالتظلم المرفوع إليه بإلغـو يصدر المجلس ق
(5)

.  

 

 

 

 

 

. 164،  161التأدي  الإداري في الوظيفة العامة ، مرجع سابق ، ص ( المستشار الدكتور علي جمعة محار  ، 1)  

. 111العقيل العجارمة ، مرجع سابق ، ص  نوفان( د. 1)  

. 111( المستشار الدكتور علي جمعة محار  ، مرجع سابق ، ص 1)  

. 111العقيل العجارمة ، مرجع سابق ، ص  نوفان( د. 4)  

     (5) Delaubader A .trait  de droit administratif , tome 2 ,  paris , 1973 , p103 ets .  
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غير أن الرأي الصادر عن المجلس الأعلى للوظيفة العامة هو رأي إستشاري غير ملزم للسلطة 

الة أن تبين ـا ، إلا أنها إذا لم تأخذ برأي المجلس ، يتوج  عليها في هذه الحـالإدارية و لايقيده

ا إلى ذلك .ـا  التي دفعتهـالأسب  

احية العملية ، فإنه من النادر أن تقوم السلطة التأديبية بتوقيع عقوبة أشد من تلك ـإلا أنه و من الن

ا ـل المرفق ، حسبمـالمجلس الأعلى للوظيفة العامة ، لأنها تخشى حدوث فتنة داخ اقترحهـاالتي 

الينـفيقول الفقيه 
(1)

 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

. 140، ص  1900ط ، المسؤولية التأديبية للموظف العام ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، ( د. محمد جودت المل1)  
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 : ق في الجزائرـالسلطة المختصة بإجراء التحقي: المطلب الرابع

توجيه الإتهام و التحقيق في لقد منح المشرع الجزائري للسلطة التي لها صلاحية التعيين حق 

امـف العـى الموظـة إلـوبـم المنسـهـأن التـش
(1 )

ام ــــــن الإتهــع بيـمـاسية إذن تجـرئـة الـفالسلط، 

ق ، و في ذلك مساس بمبدأ الحيدة في عملية التحقيق . إذ كان من العدل أن تسند هذه ـو التحقي

المهمة إلى جهة أخرى مستقلة عن السلطة المختصة بعملية تحريك الدعوى العمومية 
(1 ، )

إذ غالبا 

ما تتفق الإدارة في هذه الحالات مع الموظف المكلف بالتحقيق على الوصول إلى النتائج التي 

 ا .ـ  فيهرغـت

اء إلى التحقيق هو سلطة تقديرية و أمر تترخص فيه الإدارة وفقا لمقتضيات المصلحة ـفالإلتج

العامة ، فالمشرع الجزائري نص على ضرورة  الإستماع إلى الموظف المذن  مهما كانت درجة 

تمعة الخطأ الذي إقترفه .و أعطى لمجلس التأدي  أو لأعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء المج

ات ـكمجلس تأديبي حق مطالبة السلطة الرئاسية بفتح تحقيق ، في حالة ما إذا كانت المخالف

ةـالمنسوبة للموظف العام غامضة أو كانت الظروف التي تم فيها إرتكا  الخطأ غير واضح
(1 )

 . 

الة فتزداد إذن أهمية التحقيق عندما يكون الخطأ المقترف جسيما ، إذ أن التحقيق في هذه الح

اية ـسوف يمكن من سد الثغرات و علاجها و الحيلولة دون وقوع الخطأ مستقبلا من أجل حم

 راد.ـام و إضطـامة بإنتظـق العـرافـر المـسي

التحقيق من طرف لجنة تحت إشراف الإدارة و بحضور عضو أو عضوين من  و يجرى

تحقيقها إلى مجلس التأدي  بعد ائج ـالمجلس، و بعد ذلك تقدم هذه اللجنة تقريرا أو محضرا بنت

ادهـقـادة إنعـإع
(4)

 . 

 

 

 ، السابق الذكر . 60/61من الأمر  101المتعلق بالإجراءات التأديبية السابق الذكر المادة  00/151من المرسوم  1( أنظر المادة 1)

 . 155، ص  مرجع سابق( كمال رحماوي ، تأدي  الموظف العام في القانون الجزائري ، 1)

 السابق الذكر . 00/151من المرسوم  01( المادة 1)
 1616في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،  ( فاروق خلف ، آليات تسوية منازعات التأديب في مجال الوظيفة العمومية ، رسالة دكتوراه 4)

 . 111، ص      
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 اته :ـانـق الإداري و ضمـالتحقيراءات ـإج:  انيـاب الثـالب

 روعة ،ـون قراراتها التأديبية مشـة يتعين عليها إتباعها ، حتى تكـراءات معينـبإجتلتزم الإدارة 

 راءات .ـم هذه الإجـق الإداري من أهـو يعد إجراء التحقي 

 أديبية ـالتا  الموظف للجريمة ـت بها ارتكـق في جمع الأدلة التي يثبـراءات التحقيـو تتمثل إج

، و قد يتم التحقيق ) الخطأ التأديبي ( من عدمه ، سماع الشهود سواء كانوا شهود نفي أو إثبات 

 ود .ـاع شهـدون سم

ود ، كذلك ـق أيضا المواجهة أي مواجهة الموظف المدان بغيره ، أو بالشهـراءات التحقيـو من إج

ائمة قبلهـوا  و هو مواجهة الموظف المخطئ بالأدلة القـالاستج
 (1 )

. 

لأثره ، لابد من إجرائه قبل توقيع الجزاء التأديبي ، لأن وقوع  منتجاو حتى يكون التحقيق 

لان ـزاء يترت  عليه البطـرار الجـق بعد صدور قـالتحقي
(1)

 . 

كما أن التحقيق المعتبر قانونا هو الذي يتم فيه مواجهة الموظف و ليس في غيابه ،  إذ بامكان 

 وظف .ـا  المـات صورية في غيـالإدارية إجراء تحقيقالسلطة 

 وال يج  أن يكون التحقيق جديا و يستهدف في الأساس تحديد موقف الموظفـو في كل الأح

اء ـام و التشفي من قبل الرؤسـلة للانتقـ، لا أن يكون وسيالمتهم من التهمة المنسوبة إليه

نـالإداريي
(1)

. 

راءات ـا  إلى فصلين ، بحيث نتناول في الفصل الأول إجـم هذا البو بناءا على ذلك ارتأينا تقسي

 ات التحقيق الإداري .ـالتحقيق الإداري ، فيما نتعرض في الفصل الثاني إلى ضمان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 160د. محمد سيد أحمد محمد ، مرجع سابق ، ص ( 1)

 . 111العقيل العجارمة ، مرجع سابق ، ص  نوفان( د. 1)

  . 10 -15ي ، مرجع سابق ، ص  سعد نواف العنز( د. 1)
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 :ق الإداريـراءات التحقيـإج:ل الأول ـالفص 

ا ـاسية كلية تصدر عنهـدة أسـاعـف قـق الإداري و ضوابطه إنما تستلهم في كنـول التحقيـإن أص

التفاصيل ، و هي تحقيق الضمان و توفير الإطمئنان للموظف العام و تستقي منها الجزئيات و 

الاته ـانوني الصحيح و كفـات التحقيق القـن يكون له كل مقومأوضوع المساءلة الإدارية فيج  ـم

 اء الموظف و تمكينه من الدفاع عن نفسه .ـو ضماناته ، من حيث وجو  إستدع

الخاصة بتأدي  الموظفين أنها تهدف في جملتها إلى توفير فالمستقر عليه في النصوص القانونية 

الضمانات لسلامة التحقيق ، و تيسير وسائل إستكماله للجهة القائمة به بغية الوصول إلى إظهار 

 ق ـاصر هذا التحقيـوف على عنـن الموظف من جهة أخرى من الوقـة من جهة ، و لتمكـالحقيق

و  إليهـما هو منساعه فيـام لابداء دفـة الإتهـو أدل
(1)

. 

و لأجل ذلك فإنه يترت  على تخلف التحقيق الإداري ، أو الإخلال بأي من مقوماته الأساسية 

لال بمقتضيات حق الدفاع الواج  إحترامها ـبطلان قرار الجزاء ، لما ينطوي عليه ذلك من إخ

 رار .ـروعية هذا القـرط لمشـكش

يكون مستندا في صدوره إلى تحقيق إداري ، إنما يتعين  نن ثم فلا يكفي لصحة قرار الجزاء أو م

ة ـق وسيلة حقيقيأن يكون هذا التحقيق مستوفيا لكافة المقومات التي تضمن أن يكون هذا التحقي

 ا .ـا أو إثباتـام نفيـتهة الإـف عن حقيقـللكش

فائه لمقوماته لذلك فإن من المتعين حتى يصبح التحقيق الإداري سندا صحيحا لقرار الجزاء استي

اسية ، و أخصها توافر الضمانات التي تكفل للمحال للتحقيق بما هو منسو  إليه من اتهام ، ـالأس

مع تمكينه من الدفاع عن نفسه ، ذلك لأن توقيع جزاء دون تحقيق أو بتحقيق قاصر يؤدي إلى 

اـايتهـامة حرص المشرع على حمـالإخلال بضمانة ه
(2)

 . 

 

 

 

 

 

 . 405المستشار الدكتور مغاوري محمد شاهين ، القرار التأديبي و ضماناته و رقابته القضائية بين الفاعلية و الضمان ، مرجع سابق ، ص ( 1)

 . 165 – 164ص  ، ( د. عبدالعزيز عبد المنعم خليفة ، الشرعية الإجرائية في التأدي  الرئاسي و القضائي للموظف العام ، مرجع سابق1)
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 ي :ـاسية هـات أسـز على مقومـرتكـم يـليـق الإداري السـفالتحقي

أن يكون صادرا عن جهة منحها القانون سلطة التحقيق ، فيلزم لسلامة التحقيق و إعتبار  -1

 انون بذلك .ـاطها القـرائه لسلطة أنـراءاته صحيحة ، أن يعهد باجـإج

حدده القانون ، و عليه فان ممارسة هذا أن يكون صادرا من سلطة التحقيق في الشكل الذي  -2

الإجراء دون مراعاة الشكل الذي حدده القانون لمباشرة الإجراء يفقده صفته كاجراء من إجراءات 

دون ق ، و لو تم أمام سلطة التحقيق ، كما لو قام المحقق باستجوا  الموظف المتهم ـالتحقي

 ق .ـات  التحقيـحضور ك

راء هو البحث عن الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة و يعني ذلك ـأن يكون الهدف من الاج -3

ز ـالتنقي  عن الأدلة و تمحيصها و الكشف عن حقيقة أمرها ، و هذه الخصوصية هي التي تمي

تدلالات ـراءات جمع الاسـق عن إجـراءات التحقيـإج
(1 )

. 

المبحث الأول إلى مرحلة قسم دراستنا لهذا الفصل إلى ثلاث مباحث ، بحيث سندرس في و سن

اء ـق كمبحث ثان وصولا إلى مرحلة الإنتهـراء التحقيـق ، ثم نتناول مرحلة إجـالبدء في التحقي

 انه :ـي بيـق كمبحث ثالث ، و ذلك على النحو الآتـمن التحقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 312-328( د. علي جمعة محار  ، المرجع السابق ، ص 1)
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 :ق الإداريـالبدء بالتحقيمرحلة : المبحث الأول

ق هو مجرد إجراء تمهيدي ، فإنه قد يرت  نتائج خطيرة على الموظف ، ـفي التحقيإذا كان البدء 

من حيث العقوبات التأديبية و غيرها و ما قد يختلط بها من إجراءات ، و لهذا وضمانا لاستقرار 

تحقيق معه ، لاسيما إذا كان ممن الموظف في عمله ، و عدم تعريضه للتجريح ، فيج  ألا يبدأ ال

 أ ـول لارتكا  الخطـاك خطورة حقيقية ، و إحتمال معقـانت هنـل مناص  قيادية ، إلا إذا كـيشغ

ارا حول ـأو المخالفة المنسوبة إليه ، لأن من شأن التحقيق ، حتى و لو انتهى بالحفظ ، أن يثير غب

زهـاويل ، مما قد يزعزع مركـالموظف ، و يعرضه للأق
(1 )

. 

و من هنا فإن اللحظة التي تبدأ فيها مرحلة التحقيق الإداري في مصر هي بصدور أمر إحالة 

الموظف على التحقيق من قبل هيئة الرقابة الإدارية عندما تسفر التحريات أو المراقبة التي تقوم 

ةـابة الإداريـق أو من طرف النيـوج  التحقيـور تستـبها عن أم
(2)

 . 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  411المستشار الدكتور مغاوري محمد شاهين ، مرجع سابق ، ص ( 1)

 . 14، ص  مرجع سابق( د. عزيزة الشريف ،1)
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 ر ـوزيـالة الـا من إحــلاقـدأ إنطـة البدء في التحقيق الإداري تبـإن مرحلـي فـراقـا المشرع العـأم

 ق .ـرة الموظف إلى التحقيـيس الدائـأو رئ

فرنسا فبدأ مرحلة التحقيق بصدور أمر الإحالة من السلطة المختصة بالتعيين ، و ذلك في و في 

افة قوانين الوظيفة العامة ، نظرا لأن تلك السلطة هي المؤهلة أكثر من غيرها لممارسة هذا ـك

دور الحيوي و المهمـال
(1)

 . 

بالتحقيق الإداري تبدأ من تقديم طل  غير انه و بالرجوع إلى المشرع الجزائري فإن مرحلة البدء 

 ن ،ـل السلطة التي لها صلاحية التعييـق من قبـاء لفتح التحقيـاوية الأعضـة المتسـمن قبل اللجن

روحةـو ذلك قبل البت في القضية المط
(2)

. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 14، ص  مرجع سابق،  زغير( وليد خشان 1)
 ، السابق الذكر . 61/60من الأمر  101( انظر المادة 1)
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  : ق الإداريـراء التحقيـمرحلة إج : انيـالمبحث الث

 

هي مرحلة إجراء  بعد صدور الأمر بإحالة الموظف إلى التحقيق فإن مرحلة أخرى تبدأ و

 .ق الإداريـالتحقي

ق ـالتحقيراءات المساءلة التأديبية تبدأ بالتحقيق مع الموظف المخالف ، حيث تهدف إجراءات ـفاج

رار ـوظف المتهم  إما بحفظ الأوراق أو الاستمـالحقيقة حتى يتمكن التصرف مع الم ارـإظهإلى 

اـايتهـفي القضية حتى نه
(1)

 . 

مركزا أساسيا في الإجراءات التأديبية ارتأينا دراسة ذلك من  يحتلو نظرا لكون التحقيق الإداري 

خلال المطلبين التاليين : المرحلة التمهيدية لمباشرة التحقيق مع الموظف العام ) المطل  الأول( 

 ق الإداري ) المطل  الثاني (ـاشرة إجراء التحقيـو مرحلة مب

 : الموظف العام المرحلة التمهيدية لمباشرة التحقيق مع: المطلب الأول

تتضمن هذه المرحلة إجراء المواجهة التي تتمثل باحاطة الموظف علما بالتهمة أو التهم المنسوبة 

ه بالمخالفة المتهم بارتكابها ، و إطلاعه على الأدلة التي تشير إلى مإليه ، من خلال إعلا

ت المنصوص عليها قانونا في ا ، مع البيان بأن نية الإدارة تتجه إلى توقيع إحدى العقوباـابهـارتك

الفةـابه لتلك المخـوت ارتكـال ثبـح
(1 )

. 

 اسيين هما :ـى عنصرين أسـواجهة علـو يقوم مبدأ الم

 الموظف بالتهمة المنسوبة إليه . ملاـإع -1

 ف .ـى الملـلاع علـق الإطـح -1

 

 

 

 

 

 

 

 . 190، ص  مرجع سابقالقانون الإداري ،  ، ( أ.د نواف كنعان1)

   . 416، مرجع سابق ، ص نوفان العقيل العجارمة ( د. 1)
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   لام الموظف بالتهمة المنسوبة إليه :ـإع : الفرع الأول

إن السلطة الرئاسية التأديبية و التي لها حق التعيين بعد إخطارها لمجلس التأدي  عن الخطأ 

اسي ـبصفته الطرف الأسام المخطئ تأديبيا تتولى إخطاره هو أيضا ـو  للموظف العـالمنس

 المعني .

 اءلة التأديبية ،ـانات الهامة في مجال المسـالموظف بالتهم المسندة إليه من الضم اعلاميعتبر 

خطورة موقفه ، و العمل على إعداد دفاعه فيما  رلام يتيح للموظف تقديـو ذلك لأن هذا الإع 

ام الموجه إليهـوع الإتهـيتعلق بموض
(1 )

. 

 و عليه فيتعين أن تتم مواجهة الموظف المحال إلى التأدي  بالاتهام و أدلة الثبوت بأسئلة محددة 

و بصورة يستشعر منها خطورة موقفه ليتمكن من الإدلاء بما لديه من ايضاحات و تقديم ما يعني 

صل بحق له من بيانات و أوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع و ما إلى ذلك مما يت

الدفاع و يرتبط به باعتباره حصانة جوهرية لذوي الشأن
(1 )

و يعد هذا بمثابة ضمان جوهري  .

و  إليه في ـللموظف العام حيث يهيئ نفسه للدفاع و محاولة إبعاد الإتهام بالخطأ التأديبي المنس

اع المجلس التأديبيـار و إجتمـخلال المدة التي تفصل بين الإنك
(1)

. 

لام الموظف بالتهم المنسوبة إليه أمرا ضروريا حتى مع غيا  النص ، لأنه يعتبر من ـو يعتبر إع

انون ـامة للقـادئ العـالمب
(4 )

. 

 

 

 

 

 

 

 

  . 416العقيل العجارمة ، مرجع سابق ، ص  نوفاند. ( 1)

 . 105للموظف العام ، مرجع سابق ، ص ( د. عبدالعزيز عبد المنعم خليفة ، الشرعية الإجرائية في التأدي  الرئاسي و القضائي 1)

 . 116( خلف فاروق ، مرجع سابق ، ص 1)

 . 151، ص  1991( الزغبي خالد سمارة ، القانون الإداري و تطبيقاته في الأردن ، عمان ، مكتبة دار الثقافة ، 4)
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 لاع على الملف :ـحق الإط : الفرع الثاني

الدعوى التأديبية بكافة محتوياته من تحقيقات و أدلة من حق الموظف المتهم أن يطلع على ملف 

إثبات و غيرها من الوثائق ، وأن يكون هذا الإطلاع كاملا ، و ذلك حتى يتمكن الموظف من 

اعهـداد دفـد موقفه من القضية و من ثم إعـتحدي
(1)

  . 

د إلى القانونو إذا كان الأصل في حق الإطلاع على المستندات و البيانات لدى الغير، أن يستن
(1)

 ،

إلا أن الفقه المصري قد استقر على اعتبار حق الإطلاع على ملف الدعوى التأديبية بما تحويه 

من أوراق و مستندات تعين الموظف على ممارسة حق الدفاع من الأمور التي تقتضيها مبادئ 

قـدالة لتوفير الضمانات التي تكفل إطمئنان الموظف و سلامة التحقيـالع
(1 )

. 

فالهدف من إطلاع الموظف العام على ملفه التأديبي و جميع الوثائق الملحقة به ، هو تمكينه 

كصاح  شأن من الدفاع عن نفسه ، و لكي يكون الدفاع ممكنا و مفيدا فإن ذلك يتطل  أن يكون 

 ا .ـأديبي محددا و دقيقـعلم الموظف بخطئه الت

يكون له وزن في تقدير العقوبة التأديبية ، و أن و على هذا فإطلاع الموظف على ملفه التأديبي 

اضي بتوقيع العقوبة التأديبيةـأديبي القـرار التـعدم إطلاعه على ملفه يعي  الق
(4 )

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . 411العقيل العجارمة ، مرجع سابق ، ص  نوفاند. ( 1)

 . 410الوظيفة العامة ، مرجع سابق ، ص ( المستشار الدكتور علي جمعة محار  ، التأدي  الإداري في 1)

 . 11( أمجد جهاد نافع عياش ، مرجع سابق ، ص 1)
 . 111( خلف فاروق ، مرجع سابق ، ص 4)
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 مرحلة مباشرة إجراء التحقيق الإداري : : المطلب الثاني

 ة كل أوراق القضية ــــق أن يقوم بدراسـل البدء في التحقيـق قبـادءا ذي بدء ، يج  على المحقـب

 ق فيها ـــــالفة المطلو  التحقيـة المخـا يتعلق بها لكي يتمكن من تحديد نوعيـا و كل مـانهـو أرك

 الف .ـاص و طبيعة عمل الموظف المخـو لمعرفة اختص

فغاية المحقق الإداري هي الوصول إلى كشف الحقيقة و إماطة اللثام عنها
(1)

، و لأجل تحقيق هذه  

فلا بد من أن يتمتع المحقق بسلطات تمكنه من القيام بالمهام المناطة به ، و تتمثل هذه  ايةـالغ

 ي :ـات فيمايلـالسلط

 : ودـاع الشهـسم : الفرع الأول

يجوز للموظف المتهم أن يناقش الشهود الذين يقدمون في المخالفة ، كما يجوز لجهة التحقيق أن 

متهم لسماع أقوالهم ، و إعطائه الحق في مناقشة هذه تستدعي الشهود الذين يطلبهم الموظف ال

وىـانونية و التنظيمية في الدعـات مماثلة و بسط وجهة نظره القـوال و دفعها ببينـالأق
(1)

. 

على أنه :" يمكن  59/15من المرسوم  119و بالرجوع إلى التشريع الجزائري فقد نصت المادة  

 60/61من الأمر  09و هو ما ذهبت إليه المادة ،للموظف ........ أن يستحضر شهودا ....." 

 بقولها : " يمكن للموظف ........ أن يستحضر شهودا " .

تقديرية في تحديد من يسمعه من الشهود ، مالم تكن و ينبغي الإشارة إلى أن للمحقق سلطة 

الشهادة التي أغفلها المحقق ذات أهمية في تعديل مجرى مساءلة الموظف
(1)

 . 

هذا و تزداد أهمية الشهادة في جان  من الأخطاء التأديبية ، التي تكون الشهادة هي الوسيلة 

لاع عليها و يكون ذلك بصورة واضحة اتها أو نفيها دون وجود مستندات يمكن الإطـالوحيدة لإثب

لال بالإلتزام بالتحفظ الذي يتعين على كل موظف التمسك ـاء التأديبية الناتجة عن الإخـفي الأخط

به
(4)

 . 

 

 

 

 

 

 . 410( المستشار الدكتور علي جمعة محار  ، مرجع سابق ، ص 1)

 . 161( أ.د. نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص 1)

 . 140مرجع سابق ، ص ( فيقاية مفيدة ، 1)

 . 11، ص1990محمد ماجد ياقوت ، الطعن على الإجراءات التأديبية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، د. ( عميد 4)
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اته ـو أيضا في الأخطاء التأديبية التي يرتكبها في حياته الخاصة و يكون لها تأثير في حي

اسية إن لم تكن الدليل الوحيد على قيامها في حق ـادة من الأدلة الأسـون الشهـوظيفية ، إذ تكـال

ا عنهـالموظفأو نفيه
(1 )

. 

القضايا ود قد تتضاءل أهمية شهادتهم إلى درجة العدم و خاصة في بعض ـغير أن بعض الشه

 أديبية المستندية .ـالت

هذا  الإستناد فيفلا يجوز في هذا الإطار بقولها : "  بمصر فقد قضت المحكمة الإدارية العليا

ال لا محل للدليل فيه غير المستندات "ـادة الشهود في مجـأن إلى شهـالش
(1 ) 

على جهة التحقيق في حالة إمتناعها عن طل  الشهود الذين  تثري اس فلا ـو على هذا الأس

 الأوراق فقط .يستشهد بهم الموظف في الدعاوى التي يكون مناط إثباتها أو نفيها المستندات و 

 : راء التفتيشـإج : يالفرع الثان

ورة على شخص ـالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق ، و نظرا لما له من بالغ الخط

 ر ـاتيـاطته الدسـفقد أح كرامته ، و ينتهك حرمة مسكنه ، لذلـه و كـس حريتـف ، و يمـالموظ

الضرورة التي ات تكفل له الحدود و الضوابط التي تضمن اتخاذه عند ـانـوانين بضمـو الق

ق ، و تنأى به عن التعسفـتقتضيها مصلحة التحقي
(1)

.وعليه فإن التفتيش هو عمل من أعمال  

 .التحقيقالتحقيق ، و عليه فلا يجوز أن تجريه إلا سلطة 

من قانون النيابة الإدارية بمصر على أنه :" يجوز لمدير  69و في هذا الصدد نصت المادة 

 اص ــــش أشخـــيفوضه من الوكلاء العامين في حالة التحقيق أن يأذن بتفتيابة الإدارية أو من ـالني

و منازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو 

لاتخاذ هذا الإجراء ،و يج  في جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيا و أن يباشر التحقيق أحد 

الفنيين ، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية في جميع الأحوال أن يجري تفتيش الأعضاء 

أماكن العمل و غيرها مما يستعمله الموظفين الذين يجري معهم التحقيق في أعمالهم ، و يج  أن 

ه "ـيحرر محضر بحصول التفتيش و نتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائ
(4)

 . 

 

 

 . 19ماجد ياقوت ، مرجع سابق ، ص عميد محمد ال( 1)
، مشار اليه في مرجع د. سعد نواف العنزي، المرجع السابق، 11/11/1991، جلسة 15، لسنة 1151(حكم المحكمة الادارية العليا، الطعن رقم 1)

 .146ص

 . 441( المستشار الدكتور ، مغاوري محمد شاهين ، مرجع سابق ، ص 1)

 . 490ة محار  ، مرجع سابق ، ص ( المستشار الدكتور علي جمع4)
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 و على ذلك فيشترط لصحة إجـراء تفتيش شخص الموظف أو سكنه ما يلـي :

 أن يصدر الإذن من مدير النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكيلين. -1

أن تكون هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء ، و تقدير هذه المبررات متروك  -1

 لتي نـاط بها المشرع صـدور الإذن .أمرهـا للجهة ا

أن يكون هناك تحقيـق جاري مع الموظف في شأن مخالفة منسوبة إليه ، و إذا تخلفت إحـدى  -1

هذه الشـروط وقع التفتيش بـاطلا
(1)

 . 

غير أنه بالرجوع إلى المشرع الجزائري فلم يتطرق إلى مسألة التفتيش في قانون الوظيفة 

ستئناس بما جاء به المشرع في قانون الإجراءات الجزائية باعتباره متطابق العمومية ، بيد أنه الإ

إلى حد كبير مع التشريع التأديبي
(1)

 . 

 : انة بخبيرـالاستع : الفرع الثالث

لم ينظم المشرع الجزائري مسألة الاستعانة بخبير في التشريعات الوظيفية ، غير أن هذا لا يمنع 

الإجراءات الجزائية في هذا المجال نظرا لما هناك من ارتباط بين من الاستعانة بنصوص 

الإجراءات التأديبية و الإجراءات الجزائية
(1 )

. 

 ائل الفنية .ـانة بالمختصين و أهل الخبرة في توضيح بعض المسـق الإداري يمكنه الاستعـفالمحق

نصها في دفتر محاضر  غير أنه ينبغي أن نشير إلى أن التقارير الواردة من الخبراء يكت 

 التحقيق، ثم يرفق التقرير نفسه ضمن ملفات القضية.

 

 

 . 441( المستشار الدكتور مغاوري محمد شاهين ، مرجع سابق ، ص 1)

قال إلى المتضمن قانون الإجراءات الجزائية على أنه :" يجوز لقاضي التحقيق الإنت 16/11/1660المؤرخ في  60/11من قانون  09تنص المادة  -( 1)

حضرا بما يقوم به من أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو للقيام بتفتيشها ...... و يستعين قاضي التحقيق دائما بكات  التحقيق و يحرر م
 إجراءات " .

كن العثور على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار السالف الذكر على أن :" يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يم 60/11من قانون  11تنص المادة  -

 الحقيقة " .

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية على أنه : " لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع  60/11من قانون  141تنص المادة  –( 1)

قاضي التحقيق أو و يقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة فني أن تأمر بند  خبير إما بناء على طل  النيابة العامة و إما من تلقاء نفسها أو من الخصوم 

 تعينه الجهة القضائية التي أمرت بإجراء الخبرة " . القاضي الذي

السالف الذكر على أنه : " يجوز للخبراء على سبيل المعلومات و في الحدود اللازمة لأداء مهمتهم أن يتلقوا أقوال  60/61من قانون  151تنص المادة  -

 أشخاص غير المتهم .

 :"الآتية 151وم بأن لهم الحق في إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المنوط بهم أداؤها دون الإخلال بأحكام المادة و عليهم أن يخطروا الخص

السالف الذكر بأن :" يحرر الخبراء لدى إنتهاء أعمال الخبرة تقريرا يج  أن يشتمل على وصف ما قاموا به من  60/11من قانون  151تنص المادة  -

 نتائجها و على الخبراء أن يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه الأعمال التي عهد إليهم باتخاذها و يوقعوا على تقريرهم ..... أعمال و

 و يودع التقرير و الأحراز أو ما تبقى منها لدى كات  الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة و يثبت هذا الإيداع بمحضر " .
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 : اطيـلإحتيف اـالتوقي : الفرع الرابع

مال وظيفته إما عبه تنحية الموظف بصفة مؤقتة عن أ التوقيف عن العمل هو إجراء قانوني يقصد

، سواء كان التحقيق إداريا أو جنائيا ، و إما صونا للوظيفة و حرصا على لصالح تحقيق يجرى

اـا من العبث أو الإخلال بهـا و صيانتهـكرامته
(1)

 . 

 ا :ـبقوله 61/60من الأمر  101ري على هذا الإجراء في المادة ـهذا وقد نص المشرع الجزائ

" في حالة إرتكا  الموظف خطأ جسيما يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة ، تقوم 

السلطة التي لها حق التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا ، يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف 

 صف راتبـه الرئيسي و كذا مجمل المنح ذات الطابـع المنصوص عليها في الفقــرة أعلاه ن

العائلي ...."
(1)

. 

من نفس الأمر على انه : " يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعة  104كما نصت المادة 

جزائية لاتسمح ببقائه في منصبه ، و يمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ابتداءا من 

قاء على جزء من الرات  لايتعدى النصف ....."تاريخ التوقيف من الإب
(1 )

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 440( المستشار الدكتور مغاوري محمد شاهين ، مرجع سابق ، ص 1)

 السابق الذكر . 61/60من الأمر  101( المادة 1)

 السابق الذكر . 61/60من الأمر  104( المادة 1)
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 : الإداري مرحلة الإنتهاء من التحقيق:  المطلب الثالث

و تتصرف فيه النيابة جهة الإدارية متى تولته بداءة ، أالتحقيق الإداري في مصر تتصرف فيه ال

 ا بحفظه ـه إمـرف فيـون التصـا من جهة الإدارة ، و يكـال إليهـا تولته عندما يحـالإدارية ، إذا م

الإدارية أو من المحكمة التأديبية ، زاء المناس  سواء من الجهة ـع الجـالة الأوراق لتوقيـأو باح

اـرر لكل منهمـاص المقـبحس  الإختص
(1 )

. 

و على ذلك فمتى تم التحقيق ، فإما أن تنتهي الجهة الإدارية إلى حفظ التحقيق و إما أن تمارس 

بالادانة ، و إما أن تحيل  اقتنعتسلطتها بتوقيع العقوبة التأديبية ، فيما يدخل في إختصاصها إذا 

أديبية ـاكمة التـالة المتهم إلى المحـابة الإدارية لإحـالتحقيق إلى الني
(1)

 . 

في العراق فعند إنتهاء اللجنة التحقيقة من إجراء التحقيق فإنها تصدر توصيات مسببة  لما الحاأ

وص عليها قانونااءلة الموظف و غلق التحقيق أو بفرض إحدى العقوبات المنصـإما بعدم مس
(1)

. 

راف الإدارة ـق تقدم اللجنة المشكلة للتحقيق تحت إشـاء من التحقيـر ، فبعد الإنتهـينما في الجزائب

را أو محضرا بنتائج تحقيقها إلى مجلس ـأدي  تقريـو بحضور عضو أو عضوين من مجلس الت

 اده .ـأدي  بعد إعادة إنعقـالت

 

 

 

 

 

 

 

 

  401كتور محمد مغاوري شاهين ، مرجع سابق ، ص المستشار الد (1)

 . 111د. عبد العزيز عبدالمنعم خليفة ، مرجع سابق ، ص  (1)

 . 15 -14أحمد محمود أحمد الربيعي ، مرجع سابق ، ص  (1)
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 :ات التحقيـق الإداري ـانـضم:الفصل الثاني

الخطأ التأديبي من قبل الموظف العام تتحرك السلطة التأديبية بإتخاذ جملة من بمجرد وقوع 

الإجراءات تهدف من خلالها توقيع عقوبة تأديبية على هذا الأخير ، حيث تقوم بتكييف الخطأ 

خطاء التأديبية المنصوص عليها ، لتقوم بعد ذلك بتوقيع التأديبي و تصنيفه ضمن درجات الأ

 اسبة .ـأديبية المنـوبة التـالعق

وجدت ت على نحو تحقق معه الغاية التي أن هذه السلطة و بصدد قيامها بهذه الإجراءاغير أ

لأجلها ، و هي توقيع الجزاء على كل من سولت له نفسه خرق أحكام الوظيفة التي يشغلها ، 

 حماية الموظف ضد إحتمالاتفإن ذلك يتطل  توافر مجموعة من الضمانات التي تكفل 

نوع من التوازن بين  لفرضدارة و انحرافها في استعمال سلطتها التقديرية ، وذلك تعسف الإ

هاتين المصلحتين المتوازنتين و هي مصلحة الإدارة في توقيع العقا  و مصلحة الموظف في 

 ه .ـحقوقع ـادلة تكفل له جميـاءلة تأديبية عـمس

عليه فقها و قضاءا ، وجو  إحاطة الموظف العام عند توقيع الجزاء بقدر أدنى من  المستقرمن ف

اكمات ـالضمانات تمليه المبادئ العامة للقانون ، و دون حاجة إلى نص يقرره ، في كافة المح

 .الها ـال إعمـان مجـا كـأديبية ، أيـائية و التـالجن

أن يتوافر في كل محاكمة تأديبية ، و هذا  و على ذلك فثمة قدر من الضمانات الجوهرية يج  

و الأصول العامة في المحاكمات الانصافالقدر تمليه العدالة المجردة ، و ضمير 
(1)

و من أجل . 

إظهار الحقيقة و تحقيق عدالة المساءلة التأديبية و عدالة العقوبة على إثرها ، أحاط المشرع 

د من الضمانات يتوج  على السلطة التأديبية الموظف العام المعرض للمساءلة التأديبية بعد

رار التأديبي الذي يتمخض الضمانات أو عدم إحترامها فإن القمراعاتها ، و في حال إهمال تلك 

عن هذا التحقيق يكون مشوبا بالعي  و معرض للإبطال
(2)

لذلك سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين ،  .

اري الشكلية ، و نتعرض في المبحث الثاني نبحث في المبحث الأول عن ضمانات التحقيق الإد

 ق الموضوعية .ـانات التحقيـضمإلى 

 

 

 . 422( المستشار الدكتور مغاوري محمد شاهين ، القرار التأديبي ، المرجع السابق ، ص 1)
 . 23ر ، التحقيق التأديبي مع الموظفين و ضماناته ، مرجع سابق ، ص خشان زغي( وليد 2)
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 ات التحقيـق الإداري الشكلية :ـانـضم:الأولالمبحث 

نظرا للآثار الخطيرة التي تترت  على العقوبة التأديبية ، فإن الإجراءات التأديبية السابقة على 

وبة ـرار أو الحكم بالعقـتوقيعها تهدف إلى إظهار الحقيقة فيما ينس  إلى الموظف ، حتى يكون الق

اس صحيحـمبني على أس
(1)

 . 

فقها و قضاءا ، هو وجو  إحاطة الموظف العام في المجال التأديبي بقدر هام  و من المستقر عليه

 ق الإداري .ـراء التحقيـال إجـا في مجـات سيمـانـمن الضم

يبطل هذا القرار حيث يوصم بعدم المشروعية،  هالتحقيق الإداري هو أساس قرار الجزاء و بدونف

لأجل ذلك فإنه من المتعين أن يتم هذا التحقيق وفق ضوابط شكلية قصد بها أن تشكل ضمانات 

لان ـللموظف العام المحال إلى التحقيق ، بحيث يؤدي تخلفها إلى بطلانه ، و يمتد أثر هذا البط

ادا إليهـزاء الصادر استنـإلى قرار الج
(2 )

. 

فيه التحقيق ) الكتابة ( كمطل  أول ،  في هذا المبحث على الشكل الذي يفرغي الضوء ـلقلذلك سن

في  الحيدةالثالث  المطل كمطل  ثاني في حين ندرس في  يو  تسبي  القرار التأديبـتم وج

 ه :ـانـو ذلك على النحو الآتي بي في جانبها الشكلي ( الحيدةق مع الموظف العام ) ـإجراء التحقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جع سابق ( د.محمد أحمد الطي  هيكل ، السلطة الرئاسية بين الفاعلية و الضمان ، دراسة مقارنة بين القانون الإداري و علم الإدارة العامة ، مر1)
 . 519،   ص     
 . 125د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الإجراءات التأديبية ، مرجع سابق ، ص ( 2)
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 كتابــة التحقيـق الإداري ::الأولالمطلب 

الأصل في التحقيق الإداري حتى يكون سندا صحيحا لتوقيع الجزاء التأديبي على الموظف العام 

هذا التحقيق كتابة ىأن يجر
(1 )

الشكل الكتابي ضمانة هامة للموظف العام عند التحقيق  ءافاستيف

و  إليهـا هو منسـمعه فيم
(2)

 . 

كتابة التحقيق أن يتم وفقا لشكلية بذاتها ، إلا إذا كانت تلك الكتابة تمثل ضمانة و لايقصد باشتراط 

لسلامة التحقيق أو ضمانة تأديبية للمحال إليه ، و من ثم فمن الجائز إجراء التحقيق الكتابي في 

اسية التي ـأية صورة ، شريطة مراعاته للأصول العامة للتحقيقات الإدارية ، و للضمانات الأس

ه ـإجرائ حكمةوم عليها تق
(3)

 . 

لذلك سنتعرض في هذا المطل  إلى تبيان أهمية الكتابة كفرع أول ، و موقف التشريعات منها 

أوراق  فقدانكفرع ثاني ، و ندرس الاستثناء من التحقيق المكتو  كفرع ثالث وصولا إلى 

 التحقيق كفرع رابع ، و ذلك كما يلي :

 أهمية الكتابة :  :الفرع الأول 

فالتحقيق المكتو  له أهمية  ثبات و الأكثر شيوعا و إستعمالا ،تعتبر الكتابة من أقوى أدلة الإ

تتعلق بالموظف العام المخطئ ، و الإدارة ، كما له أهمية بجهة الرقابة القضائية ، فضلا عن 

 ي : ـو التالـتطرق إلى ذلك على النحنو س .ام ـانوني عـارها مبدأ قـاعتب

: تكمن أهمية التحقيق في تمكين الموظف العام من تسجيل كل مايتعلق  للموظف العام: أولا

تى يكون تحت تصرف السلطات المختصة بتوقيع العقا ، ة إليه ، حبموقفه من المخالفات المنسوب

كما أنه يضمن عدم ضياع معالم التحقيق و الظروف و الملابسات التي جرى في ظلها و قد 

 وظف أو عليه .ـن حجة للموـتك

 اضر الإجراءاتـوع إلى محــام بالرجـاحة الفرصة للموظف العـمن خلال إت ان أهميتهـا تكمـكم

 لاع على الأدلة المقدمة ضده ، و خاصة تلك التي تقدم في غيابه ، لاعداد دفاعه بشأنها ـو الإط 

راءتهـات بـو إثب
(4 )

. 

. 154، الشرعية الإجرائية في التأدي  الرئاسي و القضائي للموظف العام ، مرجع سابق ، ص  ( د. عبدالعزيز عبد المنعم خليفة1)  

. 110، ص  مرجع سابقي ، الضمانات الإجرائية في التأدي  ، ( د. سعد نواف العنز1)  

. 119-111( د. سعد نواف العنزي ، المرجع السابق ، ص 1)  

. 91،  91، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة ، مرجع سابق ، ص  أحمد محمود الربيعي( 4)  
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صولها ، و عدم توافرها : فالكتابة في إجراءات التحقيق تمثل السند الدال على ح للإدارة: ثانيـا

  ـم يكتـالـتراض عدم مباشرة الإجراء ، و بالتالي فإن المبدأ المطبق في هذه الحالة ميؤدي إلى اف

لم يحصل
(1 )

. 

و الحقيقة أن المشرع بتأكيده على ضرورة تدوين التحقيق أراد في الواقع أن يستكمل التحقيق 

م ، بغض النظر عن الجهة التي تباشره ، على أن يالتأديبي كافة مقومات التحقيق القانوني السل

لأن  .التدوين يج  أن يتجه إلى كافة إجراءات التحقيق ، ودون أن يقتصر على أجزاء معينة 

القول بغير ذلك يؤدي إلى إهدار ضمانة الكتابة ، و قد ينتج عنه طمس معالم الحقيقة في أجزاء 

من التحقيق
(1 )

فضلا عن أن الكتابةتمكن الكافة من الرجوع إلى مجرياته للوقوف على الملابسات ، 

اتم في ـمن أن يمحو م خوففي أي وقت لتكون حجة للموظف أو عليه دون ، التي دار في كنفها 

انـالنسيق من ـالتحقي
1 )
. 

تأديبي لابد لإعمالها من الجزاء قرارال: إن رقابة القضاء الإداري على  الرقابة القضائية:  ثالثا

أن تكون التحقيقات التي بنى عليها القرار تحت نظر المحكمة ، و في حالة ضياع الأوراق 

ق الأصلية ، ـاء أصل ثابت في أوراق التحقيعليها الجز بنىالأصلية ، لابد أن تكون للواقعة التي 

ام الواقعة بطرق الإثبات الأخرى ، وإلا كان الجزاء قائما على غير سب  ، أو على ـأو تثبت قي

ات صحتهـسب  عجزت الإدارة عن إثب
(4 )

. 

ا ، إلا أنه ليس ثمة ي: فكتابة التحقيق و إن كان أمر لازما و حتم الكتابة مبدأ قانوني:  رابعا

و الإتخاذ في شأنه إجراءات معينة ، فلا عبرة للصيغة م التقيد في إجرائه بشكل معين ، أمايلز

س  انـوظف المتهم و حقق دفاعه بشأن مانات المـالتي يفرغ فيها التحقيق مادامت قد روعيت ضم

مـإليه من ته
(5 )

. 

 

 

   

. 060، ص  المرجع السابق( د. أحمد فتحي سرور ،1)  

. 119،  111، المرجع السابق ، ص  ينواف العنزد. سعد ( 1)  

. 101عبد المنعم خليفة ، الإجراءات التأديبية ، مرجع سابق ، ص عبدالعزيز ( د. 1)  

. 411المستشار الدكتور مغاوري شاهين ، القرار التأديبي ، مرجع سابق ، ص 4)  

. 91، مرجع سابق ، ص  ة، التحقيق الإداري في الوظيفة العامأحمد محمود الربيعي ( (5)  
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الفقه من يشكك في هذه  هناك جان  من و بالرغم من الأهمية البالغة لتدوين التحقيق، فإن

الأهمية، إذ يرى أن المحاضر المكتوبة لا تعكس حقيقة مايقال خلال التحقيقات ، مهما قيل في 

ال ـالمحقق ذاته فيما يق و هي تعبر في الواقع عن وجهة نظر .ات التي تتوافر لها ـانـأن الضمـش

ه ، من ــــله ،حيث أن من يكت  لايستطيع أن يترجم كل مايوجد أمامه و تحت بصره و سمع

و نظرا لأن  .أقوال و تصرفات و حركات و همسات و إيماءات و نظرات قد تكون لها معنى 

المحلية رات أو اللغات أو اللهجات ترجمة إجمالية لمجموعة من التعبي محاضر التحقيق هي

عتبر المختلفة ، فإن الأمر كثيرا مايكون صعبا على من يمارس تسجيلها بالكتابة ، و من هنا ت

دام ـالكتابة طريقة عتيقة عاجزة عن تحقيق الهدف منها ، و من هنا تلجأ الدول المتطورة إلى استخ

دويـدوين اليـانية و التـابة الإنسـالأجهزة المناسبة لسد ذلك النقص في الكت
(1 )

. 

 :  موقف التشريعات من الكتابة: الفرع الثاني

لقد حسم المشرع المصري الأمر ، فأوج  أن يكون التحقيق الإداري مكتوبا ، حيث تنص المادة 

على : " لايجوز توقيع الجزاء على  1901لسنة  40من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم  09

سماع أقواله ، و تحقيق دفاعه ، و يج  أن يكون القرار  العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة ، و

الصادر بتوقيع الجزاء مسببا ، و مع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار و الخصم من الأجر لمدة 

و التحقيق شفاهة ، على أن يثبت مضمونه في القرار ز ثلاثة أيام أن يكون الإستجوا  ألاتتجاو

زاءـع الجـالصادر بتوقي
(1 )

. 

ذلك فقد اشترط المشرع المصري ، وجو  كتابة التحقيق الذي أجري للموظف أثناء مباشرة و ب

 ا :ـالتين و همـالإجراءات التأديبية ، و الاستثناء على هذه القاعدة يقع في ح

 ذار .ـوبة الانـع عقـ: توقي الحالة الأولى

 : توقيع عقوبة الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام . الحالة الثانية

 

 

  

 . 195، ص  1661( د. أشرف رمضان عبدالحميد ، مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام و التحقيق ، دار النهضة العربية ، 1)
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ق كتابة ، ـمن اللائحة الداخلية لقانون النيابة الإدارية على أن : " يكون التحقي 9المادة ا نصت ـكم

اضر مسلسلة "ـوأن يثبت في مح
(1 )

. 

و في هذا السياق فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا بمصر في أحد أحكامها على أن : " الأصل 

من هذا الأصل هو إجازة إجراء التحقيق هو التحقيق الكتابي ، الذي يدون كاملا ، و الإستثناء 

شفاهة ، على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي يحوي الجزاء ، إذ يعتبر إثبات هذا الموضوع 

في حالة التحقيق التدوين ، بديلا عن تدوين التحقيق كاملا في حالة التحقيق الكتابي ، و يعتبر 

في الأساسية  رية لتعلقها بالضماناتالتدوين و إثبات مضمون التحقيق من الإجراءات الجوه

ق "ـالتحقي
(1 )

. 

 ق ـون التحقيـــعلى أن : " إثبات مضم 10/60/1900رار لها صادر في ـا في قــا قضت أيضـكم

أو الإستجوا  في المحضر الذي يحوي الجزاء ، لايعني أن يثبت المحقق الأسئلة و الإجابات 

 ر على الإدارة ـــرع من التيسيـ، و إلا كان ذلك إهدارا لما استهدفه المش حالتهاعنها كاملة و على 

و تسهيل العمل ، كما لايعني تجهيل دفاع الموظف أو الإقتصار على جزء منه ، لأن في ذلك 

إخلال بالضمانات المقررة في التحقيق ، لكن المقصود من إثبات مضمون الإستجوا  في 

هو أن يتضمن المحضر خلاصة الإستجوا  و يكون معبرا المحضر الذي يحوي الجزاء ، 

بوضوح عما استجو  فيه الموظف ، و ما أجا  به على وجه معبر عن منحى دفاعه ، فاذا لم 

يستوف محضر الجزاء هذه العناصر ، فإن الإستجوا  يكون قد جاء على خلاف حكم القانون 

ق "ـلتحقياسية ، التي يقوم عليها اـانة الأسـغير مستكمل الضم
(1 )

. 

 

 

 

 

 

  . 101د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ، الإجراءات التأديبية ، مرجع سابق ، ص   -(1)

 . 95 - 94، ص  مرجع سابق،  الشلمانيد. حمد محمد حمد  -    
 . 04الرحبي ، المرجع السابق ، ص ، مشار إليه في مرجع سليمان بن سعيد  110، رقم  15/64/1900( حكم المحكمة الإدارية العليا صادر في 1)
، مشار إليه في مرجع سليمان بن سعيد بن سيف الرحبي ، المرجع السابق ،  449، رقم  10/60/1900( حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 1)

 . 05ص
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ن يكون التحقيق مكتوبا ، إذ الدولة و القطاع العام العراقي أ كما أوج  قانون إنضباط موظفي

 ق تحريريا مع الموظف المحال عليها ، ـمنه بأن " تلزم اللجنة التحقيقية التحقي 16صت المادة ن

 و لها في سبيل أداء مهمتها سماع أقوال الموظف و الشهود و تدوينها ، و الإطلاع على جميع 

  المستندات و البيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها ، و تحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته

من إجراءات و ما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة ، إما بعدم مساءلة الموظف و غلق 

التحقيق ، أو بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون و ترفع ذلك إلى الجهة 

ا "ـالت الموظف إليهـالتي أح
(1 )

. 

للتحقيق عندما نص القانون الوظيفي و قد كان موقف المشرع الفرنسي واضحا من الشكل الكتابي 

على أن يكون التحقيق مع الموظف العام تحريريا ، باستثناء  11/60/1911العام الصادر في 

بعض العقوبات ، وإلا عد قرار فرض العقوبة قرارا إداريا مستحق البطلان كونه معي  بعي  

لـالشك
(1 )

. 

ق ، ـص صريح يتضمن اشتراط كتابة التحقيوع إلى التشريع الجزائري فلايوجد نـغير أنه بالرج

 61/60من الأمر  101و إنما إشارة إلى إجراء التحقيق بصفة عامة ، و هذا ما أكدته نص المادة 

بقولها " يمكن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس  1660يوليو  10الموضح في 

بت في القضية ـصلاحية التعيين ، قبل التأديبي طل  فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها 

روحة"ـالمط
(1 )

. 

ويبدوا جليا مما تقدم أن التشريعات متفقة على عد تدوين التحقيق من الإجراءات الجوهرية لصحة 

القرار الإداري القاضي بفرض عقوبة تأديبية ، و إلا عد قرارا باطلا كونه لم يستوف الشكل 

 اسية للموظف .ـانة أسـملا شك ضـر بـابي و هذا الأمـالكت

 

 

 

 

 

 . 16ر ، المرجع السابق ، ص ( وليد خشان زغي1)
 . 164العقيل العجارمة ، سلطة تأدي  الموظف العام ، مرجع سابق ، ص  نوفان( د. 1)

 . 15، ص  السالف الذكر،  1660يوليو  10المؤرخ في  61/60من الأمر  101( أنظر المادة 1)
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 :  اء من التحقيق المكتوبـالإستثن: لثالفرع الثا

التحقيق كتابة ، فإن المشرع استثنى من هذا الأصل بالنسبة لبعض  إذا كان الأصل أن يجرى

 40من القانون رقم  09/1العقوبات البسيطة ، و يجد هذا الاستثناء سنده التشريعي في المادة 

الإنذار و الخصم لمدة بمصر و التي جاء فيها " ..... أنه يجوز بالنسبة لجزائي  1901لسنة 

لاتتجاوز ثلاثة أيام ، أن يكون الاستجوا  و التحقيق شفاهة ، على أن يثبت مضمونه في القرار 

زاء "ـادر بتوقيع الجـالص
(1 )

. 

 ن في الحكومة ـــة بالنسبة للعامليــات الكتابيـرة التحقيقع المصري قد رأى أن كثن المشرو يبدوا أ

 ات البسيطة ، ـالفـق شفاهة في المخـاز التحقيـجاج ، فأـل و الإنتـتعطل العمم ، قد اـاع العـو بالقط

دةـات شديـالفات الجسيمة التي تقتضي عقوبـى المخـابي علـق الكتـو قصر التحقي
(1 )

. 

و على الرغم من ذلك فلا يقوم التحقيق الشفهي إذا اكتفى الرئيس الإداري بتوجيه التهمة شفاهة 

إخطاره بخطئه مظهرا له أدلة إدانته ، و مخطرا له بالعقوبة الموقعة عليه ، بل إلى الموظف و 

يج  على الرئيس الإداري أيضا سماع دفاع الموظف شفاهة ، و تلقي كافة دفوعه و أسانيد 

براءته إن أدعى البراءة ، أو إعترافه الصريح بالوقائع و بخطئه إن كان لا ينفي ما هو منسو  

 إليه .

ق الإداري الشفهي لايتعارض مع ضمانات إستعمال حق الدفاع لتعلقها بالأصول العامة ـفالتحقي

ات الإدارية باعتبارها من الضمانات الأساسية التي يقوم عليها حكمة إجراء تلك ـللتحقيق

اتـالتحقيق
(1 )

. 

 

 

 

 

 

  109( د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ، الإجراءات التأديبية ، مرجع سابق ، ص 1)

 ،  1914، العدد الثاني ، ديسمبر )كانون أول (  10مجلة العلوم الإدارية ، السنة  –دراسة مقارنة  –( د. عمرو فؤاد بركات ، الوقف الاحتياطي 1)

 . 105، 104ص      

  . 155( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، إجراءات تأدي  الموظف العام ، مرجع سابق ، ص 1)
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 10/61/1990فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر في حكمها الصادر في و تطبيقا لذلك 

بقولها : " ...فإذا تبين من قرار الجزاء ، و من اعتراف العامل نفسه بصحيفة دعواه أن المدير 

 ادر التي إستمد ـــــالعام قد إستدعاه إلى مكتبه وواجهه بالتهم المنسوبة إليه تهمة تهمة ، و بالمص

ثم إستمع إلى دفاعه في كل منها ، و قام بترجيح ثبوت التهمة قبله لاطمئنانه إلى المصادر منها، 

المستمدة منها ، فبذلك يكون هذا التحقيق الشفهي قد إستكمل الضمانات الأساسية التي يقوم عليها 

 كل تحقيق كتابي أو شفهي ، فضلا عن أنه ليس ثمة مايوج  إفراغ التحقيق مع العامل في شكل

ق ، ـلان التحقيـمعين ، كما أن عدم توقيع العامل على محضر التحقيق الشفهي لايؤدي إلى بط

ابي فقط ...."ـق الكتـاص بالتحقيـلأن ذلك خ
(1 )

. 
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و عليه يمكن القول بأن التحقيق الشفهي هو طريق استثنائي لايجوز اللجوء إليه إلا في المخالفات 

العقوبتين المشار إليهما في النص ، و معنى ذلك أن الرئيس الإداري  الاالبسيطة التي لا تستحق 

ةـابـق كتـقية أقصى ، فعليه أن يعيد التحـوقع عقوبـق الشفهي و أراد أن يـأ إلى التحقيـإذا لج
(1 )

. 

من قانون إنضباط موظفي الدولة و القطاع العام  16/4أما في التشريع العراقي فقد نصت المادة 

 ة ــــل الموظف على اللجنــــه يمكن للوزير أو رئيس الدائرة في المخالفات البسيطة ألا يحيـــبأن

بشأن التهمة المسندة إليه ، و من ثم التحقيقية ، بل يقوم باستجوابه بنفسه مباشرة و يسمع أقواله 

ار إليها بحقه إذا ثبت لديه أنه أخل بواجباته الوظيفيةـات المشـيقرر فرض إحدى العقوب
(1)

 . 

حق  1959( لسنة 144هذا و قد خول المشرع الفرنسي السلطة الرئاسية في ظل الأمر رقم )

عقد نالإدارية المشتركة و التي تتوقيع عقوبتي اللوم و الانذار دون الرجوع إلى رأي اللجان 

اـا تأديبيـا مجلسـبصفته
(1 )

. 

 10المؤرخ في  60/61من الأمر  105ونجد أن المشرع الجزائري قد نص على ذلك في المادة 

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية على أنه " تتخذ السلطة التي صلاحيات  1660يوليو 

لتأديبية من الدرجة الأولى و الثانية بعد حصولها على توضيحات التعيين بقرار مبرر العقوبات ا

كتابية من المعني "
(4 )

. 

السالف الذكر على أنه : " يمكن للموظف تقديم  60/61من الأمر  109و قد نصت المادة 

 ودا " .ـابية أو شفوية و أن يستحضر شهـملاحظات كت

يق الكتابي يطال جميع العقوبات التأديبية بما فيها و تأسيسا على ماتقدم فإنه يمكننا القول بأن التحق

البسيطة ، لأن اساءة استخدام الصلاحية الممنوحة للجهة المختصة بفرض العقوبة إعتمادا على 

الإستجوا  ستكون له مردودات سلبية على أداء الموظف العام هذا من جهة ، و من جهة أخرى 

ه ـانون ، كونـام القـي معاقبة الموظف العام وفقا لأحكارض مع مبادئ العدالة فـفإن هذا الأمر يتع

 ادلة .ـاءلة تأديبية عـافية للموظف في مسـات الكـانـلا يحقق الضم

 

 . 516( د. سليمان محمد الطماوي ، قضاء التأدي  ، المرجع السابق ، ص ، 1)

 . 01، ص  مرجع سابق( د. غازي فيصل مهدي ،1)
 . 11السابق ، ص  ( وليد خشان زغير ، المرجع1)
  . 15، ص السالف الذكرالمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية،  1660يوليو  10المؤرخ في  61/60من الأمر  105( أنظر المادة 4)
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 :  فقدان أوراق التحقيق أو ضياعها:الرابــع الفرع 

انبنى على هذه الأوراق ، وط الذن  الإداري الذي ـاع أوراق التحقيقات لايعني مطلقا سقـإن ضي

ا ثم فقدانهاـمتى قام الدليل أولا على وجوده
(1)

و أما عن محتوياتها فيستدل عليها من أوراق ، 

 رى لها صلة بالأوراق التي فقدت .ـأخ

 14/11/1910و تطبيقا لذلك فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر في حكمها الصادر في  

بالقول
(1 )

تقرير الجزاء التأديبي في حدود النص القانوني على أن يكون التقدير  : " ..... للإدارة

على أساس قيام سببه بكامل أشكاله ، فضياع  أوراق التحقيق لايعني مطلقا سقوط الذن  الإداري 

الذي انبنى على تلك الأوراق ، إلا أن ذلك رهن بأن يقوم دليل على وجود هذه الأوراق ثم فقدها ، 

ائها في حق العامل مرده إلى مايسفر عنه التحقيق الذي يعتبر ت المخالفة أو انتففالحكم على ثبو

 .توجيه التهمة و سؤال المخالف عنها و تحقيق دفاعه في شأنها أحد عناصره الجوهرية ........ "

بأن ضياع أوراق التحقيقات  بالقول: " ... 65/61/1901ر في كما قضت في حكم آخر لها صاد

سقوط الذن  الإداري الذي انبنى على هذه الأوراق متى قام الدليل على وجود هاته  لايعني مطلقا

الأوراق من أوراق أخرى لها صلة بالأوراق التي فقدت ، خاصة أن ضياع أوراق التحقيقات ، 

 ة ــــا ، سواء كانت مدنيــــبل وضياع سند الحق ذاته ليس مضيعة للحقيقة ذاتها في شتى مجالاته

مع هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى، أو جنائية أو إدارية ، مادام في المقدور الوصول إلى 

دلائل الأحوال القائمة في و د ـا مع باقي القرائن و الشواهـوجود عناصر تكميلية تفيد في مجموعه

ع المطعون الحكم في شأن النزاالمنازعة على تكوين الإقتناع بالنتيجة التي يمكن أن ينتهي إليها 

، فإذا لم تتوافر هده العناصر و الأدلة فلا تنهض قرينة الصحة المفترضة في القرار و حدها فيه

أنها تقبل  سندا كافيا لتحصينه من الطعن فيه بالإلغاء ، حيث أن هذه القرينة ليست قاطعة ، بل

ذن  الإداري ، فمتى كان غير المنكور وجود تحقيق تناول الالدليل العكسي .... و على ذلك

المنسو  إلى العامل ، و كانت الواقعة محل التحقيق معترفا بها من العامل نفسه ، و كان هذا قد 

 فيالموضوع،واستخلصتات التي تولت التحقيقـدارة التحقيقتضمنته المذكرة المقدمة من إ

 

 

 . 414، ص ( المستشار الدكتور مغاوري محمد شاهين ، القرار التأديبي ، المرجع السابق 1)

  . 10، ص  1915، ( د. أحمد محمود جمعة ، منازعات القضاء التأديبي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية 1)
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اع الأوراق ـائع و إقترحت الجزاء المناس  ، وكان ذلك كله قبل ضيـما دونته فيها من الوق

زاء يكون قرارها في ـالج عـالخاصة بالتحقيق ، فإذا ماقامت الجهة الإدارية في هذه الحالة بتوقي

ون ........ "ـانـدود القـداره في حـا على سببه ، وصدر ممن يملك إصـا قائمــذلك سليم
(1 )

. 
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 :  التسبيــب: لمطلـب الثـاني ا

يعتبر التسبي  من الضمانات الهامة في مجال المساءلة التأديبية . فسب  الجزاء التأديبي هو 

الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفع السلطة التأديبية إلى إصدار القرار ، و ليس المقصود 

يج  أن  ل قرار أو حكم صحيحبتسبي  قرار أو حكم الجزاء التأديبي أن يكون له سب  ، إذ أن ك

ه سب  مشروع ، و إنما المقصود بتسبي  قرار الجزاء التأديبي هو وجو  ذكر سببه في يكون ل

صل  القرار ذاته
(1)

  الذي بني عليه الجزاءبأي بيان الس، 
(1 )

.
 

 أديبية ،ـزاءات التـاق الجـانونية في نطـفالتسبي  من أهم الضمانات التي تمخضت عنها النظم الق

 ي ، ـديبرار التأـالق لــــروعية شكـدم مشـــع لعـام ، فهو سد منيـالموظف الع وقـق من حقـو ح 

 ه .ـأديبية بـامة ، و لتقييد السلطة التـديبية و الإدارية في الوظيفة العأـدالة التـل إلى العـو السبي

 المطل  مفهوم التسبي  كفرع أول و أحكامه كفرع ثان .و سندرس في هذا 

  :  مفهــومالتسبيــب: الفــرع الأول 

 لدراسة مفهوم التسبي  سوف نقوم بتعريفه أولا ، و نوضح أهميته بالنسبة للإدارة و الموظف 

 ات منه ثالثا .ـاء ثانيا ، و أخيرا نتطرق لموقف التشريعـو القض

 : تعريف التسبيب:  أولا

خلال القرن لأول مرة في فرنسا ، كاصطلاح لغوي  "La motivation"ظهر لفظ التسبي  

ا  الضرورية التي أدت إلى ـامن عشر ، و كان يقصد به "تضمين الأحكام القضائية بالأسبـالث

اـوجوده
(1)

 . 

نظرا لأهميته ، عملت تشريعات الدول إمتداد تطبيقه إلى التأدي  الإداري ، باعتباره جزءا 

ام ـووسيلة أساسية لعقلنة النظجوهريا من مضمون مبدأ الشفافية الإدارية ، التي لاتقوم من دونه ، 

 أديبي .ـالت

 

 

 

 . 105، ص  1994( ماجد راغ  الحلو ، القانون الإداري ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 1)

 . 541، ص  1990( إبراهيم السيد محمد ، شرح نظام العاملين المدنيين بالدولة ، دار المعارف ، 1)

 وث ـرة للبحـز البصيـركـات قانونية ، مجلة فصلية تصدر عن مـامة ، دراسـوظيفة العـال الـرار التأديبي في مجـ  القـتسبيانة ـة ، ضمـاركـ( بدري مب1)

 . 160، ص  1661و الاستشارات و الخدمات التعليمية ، العدد الثامن ، الجزائر ، 
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الدولة القانونية ، فقوانين الدول بدأت في أواخر القرن التاسع عشر تدرك أهمية و حقيقة 

فاستلزمت على الإدارة التقيد بقواعد الإعلام و الشفافية في تصرفاتها مع الأفراد ، خاصة تلك 

التي تمس بحقوقهم و حرياتهم بشكل سلبي ، و على إثرها اعتبر واج  تسبي  القرارات الإدارية 

 مارسة رقابة المشروعية عليها .منها التأديبية ، أحد أبرز الوسائل القانونية التي لابديل عنها لم

يقصد بتسبي  القرار الإداري " ذكر الإدارة في صلبه لمبررات إصداره ليحاط المخاطبين به و 

ا عوقبوا "ـدوافع التي لأجلهـبال
(1 )

. 

كما يقصد بالتسبي  : " الإفصاح عن العناصر القانونية و الواقعية التي استند إليها القرار الإداري 

اح واجبا قانونيا أو بناءا على إلزام قضائي أو جاء تلقائيا من الإدارة"ـالإفصسواء كان 
(1)

 . 

 ة ــا  القانونيـاه الأسبـفي حين عرفه البعض على أنه " إلتزام قانوني تعلن الإدارة بمقتض

و الواقعية التي حملتهــا على إصدار القرار الإداري ، و شكلـت الأساس القـانوني الذي بني 

عليــه "
(1)

 . 

و من خلال ما تقدم يمكن القول بأن التسبي  يهدف إلى توضيح مبررات القرار الإداري على 

الشكل الذي صدر به ، وذلك من خلال بيان الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التي بنت عليها 

 ا .ـالسلطة التأديبية قراره

ارجية للقرار التأديبيـد المشروعية الخفالتسبي  إذا ، هو عنصر من عناصر الشكل الذي يحد
(4)

 ،

و ضمانة معاصرة لاصدار الجزاء التأديبي ، و أسلو  للتقييد الذاتي لسلطة التأدي  ، التي تكون 

ا عن هدائما ملزمة بالبحث عن العناصر القانونية و الواقعية لتبرير قرارها التأديبي ، مايبعد

أديبية الموقعة عليه ، مما ـمله على الاقتناع بالعقوبة التالطابع السلطوي ضد الموظف العام ، و تح

ررات ـاط  معها ، طالما أنها كشفت عن المبـمن ثقته بسلطة التأدي  ، و تقوية لغة التخيزيد 

 ا .ـام تأديبيـوظف العـاءلة المـا لمسـالتي دفعته

 

 

ضر باتنة ، ( عمراوي حياة ، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير ، جامعة الحاج لخ1)

 . 44ص – 1611 -1611
 . 44( عمراوي حياة ، المرجع السابق ، ص 1)
 . 001،ص مرجع سابق( علي خطار شطناوي ، موسوعة القضاء الإداري ، 1)

، ص  1616، الرقابة القضائية على القرار الإداري السلبي ، مجلة الحقوق ، تصدر عن مجلس النشر العلمي ، العدد الأول ، الكويت ،  وييالشتسعد( 4)

101 . 
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ة هي عدم تسبيبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، إلا ـو القاعدة العامة في القررات الإداري

ديبي هو الأصل ، لأن الأخير لاتطبق في مجال التأدي  ، بل أن تسبي  القرار التأأن هذه القاعدة 

غة قضائية و يفصل في موضوع يختص به القضاء أصلاذو صب
(1 )

، فالقرارات التأديبية عكس 

ع للتسبي  ـدابير الداخلية تخضـالت
(1 )

. 

و ينبغي أن نشير إلى أن هناك اختلاف بين مصطلحي السب  و التسبي  
(1 )

فالتسبي  هو ، 

عنصر من عناصر ركن الشكل في القرار التأديبي ، الذي يحدد المشروعية الخارجية له ، بينما 

السب  فهو ركن من أركان المشروعية الداخلية للقرار التأديبي ، و قد يكون التسبي  عنصرا من 

منها التأديبية ، و قد  عناصر المشروعية ، إذا ما استلزمه القانون على بعض القرارات الإدارية

لايكون عنصرا لها ، و ذلك في حالة ما إذا لم يوجد نص قانوني يلزم الإدارة به ، بينما السب  

 ري و إنعدامه في القرارات الإدارية عامة يؤدي إلى عدم مشروعيتها .ـفهو ركن جوه

  :  أهميـــةالتسبيــب: ثانـــيا 

التأدي  ، و ذلك بالنظر إلى النتائج التي تترت  عنه سواء يكتسي التسبي  أهمية بالغة في مجال 

 ي :ـا يلـه متعددة كمـأوج ذاتأهميته  ة أو الموظف أو القضـاء ، مما يجعلبالنسبة للإدار

 : أهميته بالنسبة للإدارة(0

ل نه إعمال الرقابة الذاتية لهذه السلطة من خلاالتأديبية بتسبي  قرارها ، من شأ إن إلتزام السلطة

تريثها و عدم التسرع بإصدار القرار ، و القيام بواج  التدقيق و البحث و إمعان النظر قبل 

لمه من مظنة ن ينزل قرارها منزلة الإحترام و يسمن شأنه أ إصدار القرار التأديبي ، و هذا

 ة ــــمتفقة ــرارات تأديبيـاعد على إصدار قـو التأثر بعاطفة ، الأمر الذي يسالتحيز و الاستبداد أ

انونـو حكم الق
(4 )

. 

 

 

 

 

 

 

 . 90الربيعي ، مرجع سابق ، ص أحمد ( أحمد محمود1)
                                                   (2) Timist Gérard . le statut de la fonction publique , R D P n°02 ,1967 , p263   

 . 11، ص  1660، الجزائر ،ريوه عبد الكريم ، القضاء الإداري الجزائري الواقع و الآفاق ، مجلة مجلس الدولة العدد السادس ( بود1)
مذكرة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس فلسطين  ،  –دراسة مقارنة  –( أمجد جهاد نافع عياش ،ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام 4)

 . 09، ص  1660
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 ةـة الواقعيـة مع الحالـانت متفقـا إذا كـف نية الإدارة فيمـراز و كشـاعد التسبي  في إبـكما يس

و القانونية التي استمدت منها أسبا  قراراتها أم لا 
(1 )

و بالتالي التوصل إلى معرفة ما إذا كان 

 ا حرج من جان  الموظف المخطئ ، ـل لهـا يشكـغيا  هذا الإجراء بقصد من الإدارة ، مم

راراتهاـة في قـز الثقـي هـالـو بالت
 (1 )

. 

يكون نمطيا ، حيث تستخدم فيه السلطة التأديبية صفة معينة في كافة لا غير أن التسبي  يج  أن 

القرارات التأديبية ، كاستخدام عبارة الإخلال بواجبات الوظيفة العمومية أو المساس بأخلاقيات 

 امة لاتحمل المعنى الحقيقي للخطأ التأديبي الصادر من الموظف .ـارات عـ، فهي عب المهنة

فق مع جوهره ، و كما يتناقض مع حكمة وجوده ، فالإدارة ملزمة ببحث ي لا يتـفالتسبي  النمط

 .دى ـى حـعة علـروف كل واقـظ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمانات التأدي  الوظيفي ، مؤتة للبحوث و الدراسات ، جامعة مؤتة ،الأردن ، المجلد السابع ، ( نواف كنعان ، تسبي  القرار التأديبي كضمانة من 1)

 . 111، ص  1991،  60العدد 

 . 40( عبدالعزيز عبد المنعم خليفة ، ضوابط العقوبة الإدارية العامة ، المرجع السابق ، ص 1)
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 : أهميته بالنسبة للموظف العام(6

 ه ــت إليــبي من شأنه طمأنة الموظف بأنه قد جوزي عن الأخطاء التي نسبإن تسبي  القرار التأدي

و أبدى دفاعه بشأنها ، و بالتالي يتحقق إعمال رقابة الموظف على صحة القرار التأديبي ، بما 

يشتمل عليه هذا القرار من وقائع و أدلة و استخلاصات ، مما قد يحمل الموظف على الإقتناع 

اية منهـق الغـاعد في تحقيـسزاء و يـبقرار الج
(1 )

. 

كما يفصح التسبي  عن العوامل التي أسهمت في تكوين عقيدة الإدارة في التأدي  ، و التي تكون 

و الرد على هـة لتقديم دفاعـز السرية ، مما يعطي للموظف الفرصة الكافيـبعيدة كل البعد عن حاج

قرارها التأديبي ، كما تسهل عليه مهمة إثبات عكس يد التي تثيرها السلطة التأديبية في كافة الأسان

رار ـاء القـغماتدعيه سلطة التأدي  ضده أمام القاضي الإداري ، و الذي على أساسه يتم إل

 أديبي المتخذ .ـالت

تقليل من دعاوى تجاوز حدود السلطة ، أما إذا لم تكن الأسبا  مقنعة للموظف ، الويؤدي إلى 

اـانونـائل المقررة  قـزاء بالوسـرار الجـقن في ـون له أن يطعـفيك
(1 )

. 

 :  أهميته بالنسبة للقضاء(3

ق لضمانة هامة و هي الرقابة القضائية ، إذ أن ببيان الأسبا  ، يسهل ـيفتح التسبي  الطري

أديبيـرار التـة القـة على صحـابـاء عمله في الرقـللقض
(1 )

. 

 

 

 

 

 

 

 . 151، ص  1664الإداري في الوظيفة العامة ، الأردن ، مكتبة دار الثقافة ، ( علي جمعة محار  ، التأدي  1)

 . 09رجع سابق ، ص ءلة التأديبية للموظف العام ، م( أمجد جهاد نافع عياش ، ضمانات المسا1)
 . 491، ص  ، مرجع سابق( عبدالفتاح عبد العليم عبدالبر ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة 1)
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فالتسبي  يشكل الدعامة الأساسية في دعوى الإلغاء ، حيث يسهل عمل القاضي الإداري في بسط 

رقابته على أسبا  القرار التأديبي ، ذلك أن القرار غير المسب  يصع  على القاضي مراقبة 

مشروعية الأسبا  القانونية و الواقعية التي قام عليها ، و هذا ماعبر عنه مفوض مجلس الدولة 

و إلا فإن بقوله " ......   Barelره المقدم إلى المجلس في قضية ـفي تقري Letourneurفرنسي ال

الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري على أسبا  القرار ستكون نظرية مجردة من كل قيمة 

عملية ، و أن القول بان القاضي تجاوز حدود السلطة يراق  الوجود المادي و القانوني لأسبا  

قرارات المطروحة عليه سيصبح نوعا من التظاهر و النفاق ، إذا كان في وسع الإدارة ال

وله ، لأنه إذا ـباختيارها أن تمتنع عن الإفصاح عن سب  قرارها ، فمثل هذا الحل لايمكن قب

الةـة فعـارس بطريقـابة ، فيج  أن تمـود الرقـا بوجـسلمن
(1 )

. 

معظم التشريعات الوظيفية تسبي  القرارات الإدارية الصادر و نظرا لأهمية التأدي  ، فقد أوجبت 

.راراتهاـفي مجال التأدي  ، استثناءا من الأصل العام و الذي يعفي جهات الإدارة من تسبي  ق
(1 ) 

 : موقف التشريعات من التسبيب:  ثالثا

ية مع وجود لقد تضمنت معظم التشريعات الوظيفية المقارنة على وجو  تسبي  القرارات التأديب

 أديبية فيها :ـلافات التي ترجع لإختلاف الأنظمة التـبعض الإخت

على أنه :  1901لسنة  40من القانون العاملين المدنيين بالدولة رقم  09ففي مصر : نصت المادة 

 اعه ، ـه و تحقيق دفــــ"لايجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة و سماع أقوال

ا "ـزاء مسببـع الجـادر بتوقيـرار الصـون القـأن يك و يج 
(1 )

. 

 

 

 

 

 

 

 . 001مرجع السابق ، ص اوي ، موسوعة القضاء الإداري ، ( علي خظار الشطن1)
 . 011( د.سليمان محمد الطماوي ، قضاء التأدي  ، مرجع سابق ، ص 1)

 . 514( علي جمعة محار  ، التأدي  الإداري في الوظيفة العامة ، مرجع سابق ، ص 1)



 

142 
 

من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي على : " ....  16و في العراق : فقد نصت المادة 

من أقوال على توصياتها المسببة ". تحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات و ماسمعته 

هو للتوصية التي تقترحها اللجنة التحقيقية ، لا للقرار النهائي الذي يج  أن يكون  و التسبي  هنا

ادر ـمن نفس القانون فتشير إلى تسبي  القرار الص 1مسببا ، غير أنه بالاستناد الى نص المادة 

وبة على الموظفـبالعق
(1 )

. 

قد أوج  تسبي   11/16/1940فنجد أن قانون الوظيفة العامة الفرنسي الصادر في و في فرنسا :

القرار الصادر بتوقيع عقوبتي اللوم و الإنذار فقط دون سائر العقوبات التأديبية ، رغم أن هاتين 

العقوبتين ليستا بالعقوبة الجسيمة ، إلا أن ذلك يفسر على أساس أن الجزاءات الأشد كانت تخضع 

أدي ـلاع رأي مجالس التـراء جوهري هو استطـلإج
(1 )

. 

المؤرخ في  014-11من قانون  19تدخل المشرع الفرنسي أيضا بموج  المادة كما 

و حمل السلطة التأديبية على ضرورة تسبي   المتعلق بحقوق وواجبات الموظفين 11/60/1911

امـا التأديبية ، نظرا للسمة العقابية لها و ما تشكله من خطورة على الموظف العـقراراته
(1)

. 

ان المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ التسبي  الوجوبي بالنسبة للقرارات أما في الجزائر إذا ك

القضائية ، فإنه لم يأخذ به فيما يخص القرارات الإدارية إلا في حالات استثنائية لايمكن اعتبارها 

زائري نفس الموقف في ـاسا للأخذ بمبدأ التسبي  الوجوبي ، و لقد اتخذ القضاء الإداري الجـأس

ه ـل راراتـعدة ق
(4 )

. 

 

 

 

 

  
 
 . 91،  90أحمد محمود الربيعي ، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة ، مرجع سابق ، ص  (1)
  101( د. سعد نواف العنزي ، الضمانات الإجرائية في التأدي  ، مرجع سابق ، ص 1)

  (3) Art (19) ,de la loi n°83-634 ,du 13 juillet 1983 , portant droits et obligations des fonctionnaires , " l'avis de cet 
organisme de meme que la décision prononçant une sanction sisciplinaire doiveint etre motivés" 
- Voir Salon Serge et SAVIGNA JEAN-charles ,Code de la fonction publique , 8

émé
 édition , Dalloz , Paris , 2009, 

p243. 
  (4) Mustapha karadji ,Soraya chaib , Le droit de la motivation des actes administratifs en droit francais et algerienne , 
Revue idara ,n°29 ,2005, p111 . 
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و نظرا لأهمية تسبي  القرارات التأديبية ، فقد اشترط المشرع الجزائري ضرورة تسبي  جميع 

 ام .ـالتأديبية و ذلك مهما كانت درجة العقوبة المراد تسليطها على الموظف العالقرارات 

المتضمن القانون الأساسي  1900يونيو  1المؤرخ في  00/111من الأمر  50فقد نصت المادة 

العام للوظيفة العمومية على أن " تتخذ عقوبات الدرجة الأولى بموج  قرار معلل دون إستشارة 

ة الأعضاء ، و تتخذ عقوبات الدرجة الثانية بموج  قرار معلل بعد أخذ رأي اللجنة المتساوي

اللجنة المذكورة "
(1 )

. 

المتضمن القانون  1915مارس  11المؤرخ في  15/59من المرسوم  115و جاء حس  المادة 

 الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية مايلي :

و السلطة المخولة عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبين أية التعيين " تقرر السلطة التي لها صلاح

الأسبا  ، دون إستشارة لجنة الموظفين مقدما
(1 )

. 

من نفس المرسوم : "تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين لعقوبات  110كما نصت المادة  

 .الدرجة الثانية بمقرر مبين الأسبا  " 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  1660يوليو  15في المؤرخ  60/61و بصدور الأمر 

منه على إلزامية التسبي  105العمومية ، فقد أكدت المادة 
(1 )

: " تتخذ السلطة التي لها  بقولها

صلاحية التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى و الثانية بعد حصولها على 

رار ـات التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة بقـ، و تتخذ العقوب ات كتابة من المعنيـتوضيح

مبرر ، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس 

 ي " .ـأديبـت

من نفس الأمر على أنه : " ...... يج  أن تكون قرارات المجلس  106كما نصت المادة 

 ررة " .ي مبـأديبـالت

 

 

 

 . 551، ص  السالف الذكر، 1900يونيو  61المؤرخ في  50/111من الأمر  50( أنظر المادة 1)

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية ،  11/61/1915المؤرخ في  15/59من المرسوم  115( انظر المادة 1)

 . 154، ص  ،السالف الذكر الجريدة الرسمية

 ، السالف الذكر.المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  1660يوليو  15المؤرخ في  60/61من الأمر  105( أنظر المادة 1)
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هذا و قد استقر القضاء الجزائري على إلغاء القرارات التأديبية التي تنطق بالعقوبة دون أن 

لغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرارها المؤرخ في او من تطبيقاته قضاء تتضمن تبريرها ، 

و التي قضت :" ببطلان قرار العزل الذي إتخذه وزير الشؤون الخارجية في حق  10/65/1914

الموظف الدبلوماسي )ل . خ( ، بسب  خرقه لقاعدة إلزامية تسبي  القرارات التأديبية الصادرة 

ر ـ( من الأم1الفقرة ) 94المنصوص عليها في المادة  ضد الموظفين الدبلوماسيين و القنصليين ،

.، المتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسيين و القنصليين " 16-00رقم 
(1 )

 

بالغاء  19/61/1661و قضت الغرفة الثالثة بمجلس الدولة الجزائري في قرار لها صادر في 

راء المعتمدين لدى مجلس قضاء الشلف القرار التأديبي المتضمن عقوبة الشط  من قائمة الخب

ن القرار التأديبي جاء مخالفا للمادة ( ، مؤسسا في ذلك بأالخبير دالصادر عن وزير العدل ضد )

 ن ــائييـم الخبراء القضــــالمحدد لشروط التسجيل في قوائ 95/116من المرسوم التنفيذي رقم  11

قضت بأن " يكون قرار وزير العدل مسببا تحت  و كيفياته و كما يحدد حقوقهم وواجباتهم و التي

لان "ـائلة البطـط
(1)

. 

على أنه :  15/16/1665رارها الصادر في ـــــة في قـامسة لمجلس الدولـقررت الغرفة الخ اـكم

" .... حيث بذلك إن ماجاء به مضمون القرار محل الطعن ليس تسبيبا بمفهوم القانون ، لأنه على 

اس فإن ـالدولة مناقشة مدى شرعية هذا القرار ، حيث على هذا الأس هذه يتعذر على مجلس

رار"ـال القـار مؤسس ....... مما يتعين عليه إبطـوجه المشـال
(1)

 . 

غير أن مجلس الدولة صرح بأن " إهمال الموظف لمنصبه دون مبرر قانوني رغم إعذاره تسبيبا 

كافيا لاتخاذ القرار التأديبي ضده "
(4 )

لن يكون للموظف الحق في التمسك بعدم ، و بهذا 

 المشروعية و إلغاء القرار المتخذ أمام القاضي الإداري .

 

، قضية بين )ل.خ( ضد )وزير الشؤون الخارجية( ، المجلة القضائية 11151، رقم  10/65/1914( قرار الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى ، مؤرخ في 1)

 . 119 – 115، ص 1919الجزائر ، للمحكمة العليا ، العدد الرابع ، 

( ، قضية )..........( ضد )وزير العدل( ، قرار غير منشور ، 06، رقم الفهرس ) 19/61/1661قرار مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة ، مؤرخ في ( 1)

  140-110، ص  1664دار هومة ، الجزائر ،  –مشار إليه في مرجع لحسين بن الشيخ آت ملويا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الثاني 

  1660، قضية وزير العدل ضد الغرفة الوطنية للموثقين ، مجلة مجلس الدولة ،  15/16/1665قرار الغرفة الخامسة لمجلس الدولة ، الصادر في ( 1)

   . 110، ص  61، العدد      

، قضية )ق م( ضد )مركز التكوين المهني و التمهين( ، مجلة مجلس  616665، رقم 16/61/1664قرار مجلس الدولة ، الغرفة الثانية ، مؤرخ في ( 4)

 . 101-109، ص  1664الدولة ، العدد الخامس ، الجزائر ، 

، قضية )ع.ع( ضد )مدير التكوين المهني و التمهين  616490، رقم  16/61/1664أنظر أيضا قرار مجلس الدولة ، الغرفة الثانية ، مؤرخ في  -

 . 100-101، ص  1664( ، مجلس الدولة ، العدد الخامس ، الجزائر ، قسنطينةب
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الذي جاء فيه : " ... حيث بذلك ،  15/16/1665كما قضى مجلس الدولة في قراره الصادر في 

إن ماجاء بمضمون القرار محل الطعن ليس تسبيبا بمفهوم القانون ، لأنه على هذه الحالة يتعذر 

اله"ـمناقشة مدى شرعية هذا القرار ........... مما يتعين معه إبطعلى مجلس الدولة 
(1 )

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  1660، قضية ) وزير العدل ( ضد )ص ص ( ، مجلة مجلس الدولة لسنة  15/16/1665رار الغرفة الخامسة بمجلس الدولة ، الصادر في ق (1)

 . 115، ص  61العدد 
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  :  أحكــامالتسبيــب: الفــرع الثــاني 

عند الحديث عن فاعلية التسبي  و أهميته ، فلا ينبغي النظر إليه كمجرد شكل يج  أن يستوفيه 

القرار التأديبي ، إنما يج  أن يتماشى وجوده مع الحكمة التي أدت إلى إعتباره عنصرا جوهريا 

أديبي ، لذا ـاختصاصها التووجوبيا يصلح لرقابة مشروعية سلوك سلطة التأدي  أثناء ممارسة 

 ل .ـه الأكمـوجـروطه على الـوافر شـي تـينبغ

لكي يحقق التسبي  الأهداف و الحكمة التي أوجد لأجلهما ، فلا بد أن يتوافر على مجموعة من ف

 .اصر التسبي  أولا ، و شروطه ثانيا ـالعناصر و الشروط المكونة له ، لذلك فاننا سنبرز عن

 تسبيــبعناصــر ال:  أولا

جد أية إشارة إلى عناصر نبالرجوع إلى التشريعات التأديبية المقارنة و التشريع الجزائري ، فلا 

تسبي  القرار التأديبي ، مكتفية في ذلك بالنص على إلزامية السلطة التأديبية بالتقيد به ، دون 

  رار .ـات الواج  ذكرها في متن القـانـدها بالبيـتقيي

   ـأديبي المسبـالترار ـو القم أــــا الحكـــــانات التي يج  أن يتضمنهالتسبي  البياصر ـيقصد بعنف

 ي: ـو ه

و الوقائع أن يتضمن القرار التأديبي بيان الواقعة وقائع التي تستوج  الجزاء : يج  أال -1

و شرط المستوجبة للعقوبة ، فالإجراءات التأديبية تتطل  فعلا ينطوي على خطأ ، و هذا الخطأ ه

ابية ـال الإيجـن تبين الأفعأمشروعية ممارسة السلطة التأديبية ، و لذلك يج  على سلطة التأدي  

أديبيـو السلبية التي استخلصت منها الخطأ التأ
(1 )

. 

 ،ان لسلطة التأدي  أن تستند لصيغة ما في تكييف الجريمة التأديبية )الخطأ التأديبي(ـغير أنه إذا ك

عمال وظيفته ، إلا أنه يتعين عليها أن وظف قد خرج على مقتضى الواج  في أكأن تقرر أن الم

تذكر و تحدد الواقعة أو الوقائع التي قام الموظف بإتيانها و اعتبرت خروجا على مقتضى 

وين الركن ـواج  ، و لذلك فإن الإتهامات العامة أو المبهمة لايمكن إعتبارها أسبابا معقولة لتكـال

أديبيةـمة التادي للجريـالم
(1 )

. 

 

 

 . 514عبدالفتاح عبد العليم عبدالبر ، مرجع سابق ، ص ( 1)

 . 11قضاء التأدي  ، مرجع سابق ، ص ، ( د. سليمان محمد الطماوي 1)
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ضرورة أن يكون التسبي  في صل  القرار مما يسهل رقابة شرعيته و يجن  السلطة التأديبية  -1

كافيا نافيا لأي جهالة ، خاليا من الغموض ، سائغا متناسقا بما يؤدي الغلو في التقدير ، وأن يكون 

 ا ـــــا ماديــة مستخلصة من أصول تنتجهــــإلى أن تكون النتيجة التي انتهت إليها السلطات التأديبي

مؤديا للنتيجة التي يتطلبها  -على فرض وجودها ماديا  –و قانونيا ، وأن يكون تكييف الوقائع 

القانون
(1 )

. 

 لمن صدر بشأنه أن يطعن فيه أمام الجهات الإدارية يتسنىأن يكون التسبي  دقيقا بحيث  -6

و القضائية المختصة لكي تباشر ولايتها في الرقابة على شرعية القرارات التأديبية بحس   

أديبية تبنى على القطع و اليقين و ليس على الشك و التخمينـالأحوال ، لأن القرارات الت
(1)

. 

هذا و يلاحظ أن الإجراءات التأديبية كضمانات سابقة على صدور القرار التأديبي و التي أقرها 

ن يتنازل محتمل من قبل الإدارة ، هي حق ثابت له و ليس له أ المشرع للموظف منعا لأي تعسف

رار التأديبي من الناحية الشكليةـال أي منها من شأنه أن يعي  القـعنها ، وأن إغف
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Timist Gérard .Le statut de la fonction publique algérienne ,op, cit , p263  . 

، النظرية العامة للتأدي  ، دراسة موازنة في القانون الليبي و الشريعة الاسلامية ، الطبعة الثانية ، دار الفكر العربي ،  القاضي( نصر الدين مصباح 1)

 . 556، ص  1661 ، القاهرة

 . 151، ص  مرجع سابق( فيقاية مفيدة ، 1)
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  : شروط التسبيــب:  ثانيــا

توافر شروط يمكن  منائدة التي شرع من أجلها ، فلا ـلأجل أن يحقق التسبي  الحكمة و الف

 ي : ـايلـا كمـذكره

 ه ـن من فهمــــ: يج  أن يكون التسبي  واضحا بدرجة تمك أن يكون التسبيب كافيا وواضحا -1

و رقابته ، فإذا اكتفى القرار التأديبي بترديد حكم القانون دون أن يوضح الأسبا  التي من أجلها 

إتخذ ، اعتبر في حكم القرار الخالي من التسبي 
(1 )

الي ـو كذلك هو الأمر لو صدر قرار إجم، 

دىـا  كل فرد على حـاص ، و لم يوضح أسبـيشمل عدة أشخ
(1)

. 

ي بالغرض المقصود من التسبي  ، إلا أنه " يكفي في ت العامة التي لاتتسم بالدقة لاتففالعبارا

وض "ـام أو تجهيل أو غمـاز ، ولكن دون خلل أو إبهـرار التأديبي الإيجـتسبي  الق
(1 )

. 

 : أن يكون التسبيب سائغا و متناسقا -1

ول ـأسبا  القرار( مستخلصة من أص أديبية )ـة التـا السلطـأي أن تكون النتيجة التي إنتهت إليه

إن  منتجاموجودة في الأوراق و تنتجها ماديا و قانونيا ، و يترت  عن ذلك أن لايكون التسبي  

 اس لها من الواقع أو القانون ) وهمية( ، أو من أصول موجودة ـكان منتزعا من أصول لا أس

م المنطقـو لكن لاتنتجها بحك
(4 )

. 

 

 

 

 

 

 

 . 00السابق ، ص  المرجع( أمجد جهاد نافع عياش ، 1)
 . 011اوي ، قضاء التأدي  ، مرجع سابق ، ص مسليمان محمد الط د. (1)

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في خمسة  64/61/1950ق في  9لسمة  156( أنظر حكم محكمة القضاء افداري الرقم 1)

 . 166، مشار إليها في مرجع أحمد محمود أحمد الربيعي ، المرجع السابق ، ص  1101، ص 1ج 1901 -1940عشر عاما 

 . 511( د.عبدالفتاح عبدالحليم عبدالبر ، المرجع السابق ، ص 4)

 
 



 

149 
 

و في ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا المصرية : ".... و إنما الرقابة للقضاء الإداري في ذلك 

في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها القرار  –كرقابة قانونية  –بيعي تجد حدها الط

 ود ـا وجـات المذكورة و ليس لهـادة من أصول موجودة أو أثبتتها السلطـفي هذا الخصوص مستف

و ما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا ، فإذا كانت 

زعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لاتنتجها أو كان تكييف الوقائع منت

على فرض وجودها ماديا لاينتج النتيجة التي يتطلبها القانون ، كان القرار فاقدا ركن من أركانه 

هو ركن السب  ووقع مخالفا لقانون ، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصا سائغا من أصول 

قانون "لنتجها ماديا أو قانونيا ، فقد قام القرار على سببه و كان مطابقا لتست
(1)

. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعة العشر  61/11/1950ق ، جلسة  1لسنة  1401، و الطعن رقم  65/11/1995ق ، جلسة  1لسنة  159( المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1)

 . 00أمجد جهاد نافع عياش ، المرجع السابق ، ص سنوات ، مشار إليه في مرجع 



 

150 
 

 الحيدة في إجراء التحقيق مع الموظف العام :الثالثالمطلــب 

  :دة في جانبها الشكلي (ي) الح                          

ا لاشك أنه لاجدوى و لافائدة من إعلام الموظف بالتهم المنسوبة إليه و سماع أوجه دفاعه ، ـمم

هيئات التحقيق و المحاكمة بالحيدة و النزاهة الموضوعية . فمن بديهيات الحيدة أن مالم تتصف 

لاتكون الإدارة خصما و حكما في ذات النزاع ، و أن يتمتع الموظف المتهم بحق الرد ، و علة 

أديبية من ـذلك أن مخالفة ذلك المبدأ الجوهري ووسائل تطبيقه تؤدي إلى إفراغ الضمانات الت

يـى حقيقـا بلا معنـارجيـواها ، و جعلها مظهرا خـو محتونها ـمضم
(1 )

. 

و لذلك تعتبر الحيدة من أهم الضمانات في مجال التأدي  ، و تتحقق عموما بتنظيم قواعد 

الإختصاص بما يمنع الجمع بين أعمال التحقيق و الإتهام و بين سلطة توقيع الجزاء ، و كذلك 

بارات شخصية أو موضوعية أو وظيفية من شأنها التشكيك بتقرير عدم صلاحية من تحيط به اعت

في حيدته
(1 )

. 

ناول دراستنا في هذا المطل  إلى تعريف الحيدة و نطاقها في مرحلتي التحقيق و توقيع نتو س

 اني .ـدة كفرع ثـالة الحيـانات كفـزاء كفرع أول ، ثم ضمـالج

  :  التحقيق و توقيع الجزاءتعريف الحيدة و نطاقها في مرحلتي : الفرع الأول

لقد ذه  رأي إلى القول بعدم إمكانية وضع تعريف جامع مانع لهذا المبدأ ، لما يشو  التعريف 

 رع ـالجة المشـأسلوب معإلى م هذا ــــص و قصور ، و استندوا في توجيههــــاد من نقــبمبدأ الحي

مايتعارض معه ولو على سبيل المثال ، لأن و القضاء لهذا المبدأ من خلال النص و التعليق على 

رى غير محددةـدام الحيدة هي الأخـو إنعاب نقص أـأسب
(3)

 . 

دة و عدم الإنحياز في التأديب بين من يضيق من يفيما تعددت الإتجاهات في تعريف ضمانة الح

 انه :ـي بيـاع حسب التفصيل الآتـيعتبرها إمتدادا لحقوق الدف نا ، و مـنطاقه
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  : التحقيق و الحكمهي عدم الجمع بين سلطة : الحيدة -1

اهـار هذا الإتجـرى أنصـوي
(1 )

 ة له معنى محدد و معروفــق و المحاكمـان حيدة التحقيـن ضمأ ،

 قــا و قضاءا ، و مضمونه عدم جواز أن تجمع بيد شخص واحد سلطة التحقيـق عليه فقهـو متف 

و الحكم ، و يكفي لتحقيق الضمان بموجب هذا التحديد ألا يشترك الموظف الذي أجرى التحقيق  

 اكمة .ـراءات المحـفي إج

ففي النظام الرئاسي الذي غالبا مايكون فيه الرئيس الإداري محققا و قاضيا في نفس الوقت ، فإن  

رئيس الإداري في يديه سلطتي قا جدا أو منعدما بجمع المانة الحيدة يكون مجال إعمالها ضيض

الإتهام و التحقيق و فرض الجزاء . إلا أن مجال إعمال هذه الضمانة يكون بشكل أفضل في ظل 

هذا النظام عندما تختص جهة معينة بإجراء التحقيق و تبقى للرئيس الإداري ) جهة الإتهام ( 

ام ـمصر فضلا عن النظق و االكلمة الأخيرة في فرض الجزاء ، و هذا الإتجاه يسلكه العر

يـائـالقض
(2 )

. 

أما الحال في النظام الشبه القضائي فإنه يختلف تماما عما هو الحال عليه في النظام الرئاسي ، إذ 

أن الرئيس الإداري يلزم ) باستثناء بعض العقوبات التي يستأثر بها ( باستشارة هيئة معينة يطلق 

رأيها استشاريا له أو ملزما له في بعض البلدان . كما  غالبا بالمجلس التأديبي ، و التي قد يكون

أن الرئيس الإداري في ظل هذا النظام قد يتقاسم الجزاءات مع المجلس التأديبي
(3 )

. فيختص هو 

هذا النظام يكفل  بايقاع بعض الجزاءات الخفيفة منها و ماعدا ذلك يختص به مجلس التأديب ، و

اسي ، نتيجة الفصل بين جهتي الإتهام و الحكم في غالب ـالرئ امـكل يفوق النظانة الحيدة يشـضم

رـالأم
(4)

 . 

 

 

 

 

يفة العامة ، مرجع مهنا محمد فؤاد ، الوظائف العامة و تطبيقاتها ، مشار إليه في مرجع .د عبدالبر عبد الفتاح عبد الحليم ، الضمانان التأديبية في الوظ( 1)

 .101سابق ، ص 
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،  1مجلة مؤتة ، المجلد السابع ، العدد فيبحث منشور ، ( د. أحمد عودة الغويري ، سلطة التأديب في نظام الخدمة المدنية الأردني ، دراسة مقارنة 4)
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غير أنه بقي الإشارة إلى النظام القضائي الذي يعتبر الأفضل من بين الأنظمة الأخرى بشأن كفالة 

 الحيدة المطلوبة في جهة فرض الجزاء ) المحكمة التأديبية ( و التي تستقل تماما عن جهة الإتهـام 

  ) الإداري بصورة عامة ( .

ضل الأنظمة بصدد كفالة ضمانة الحيدة وبالتالـي فاننا نرى بأن هذا النظام الأخير هو أف 

للإنفصال التام بين جهتي الإتهام و الحكم ، فالقاضي الإداري شخص مستقل تماما عن جهة 

الإدارة أكثر من أعضاء مجالس التأديب الذين قد يكونوا أقل تجردا من القاضي نتيجة خضوعهم 

 لتـأثيـرات الرؤسـاء الإداريين .

: إتجه بعض الفقه الفرنسي إلى إعتبار القواعد التي تتعلق بتكوين  عالحيدة من حقوق الدفا -2

 الهيئـات الإستشـارية بما يحقق الحيدة جزء من ضمـانات الدفـاع .

و قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن العيب في تكوين هذه الهيئات له أثره على الدفاع الذي يكون 

 ات.بلا مضمون أو فائدة حين يمارس أمام هذه الهيئـ

" من تحليل قضاء مجلس الدولة إلى أن المبدأ الذي  Jeauneauو في هذا الصدد توصل "

يدعو إلى إعطاء الهيئات المكلفة بتوقيع العقوبات كافة ضمانات الاستقلال في الرأي و عدم 

التحيز يمكن اعتباره إمتدادا طبيعيا لمبدأ حق الدفـاع
(1 )

. 

التأديب تشكل ضمانة رئيسية و بذات الوقت تتلائم مع ضمانة و عليه يمكن القول بأن الحيدة في 

حق الدفـاع ، فضمـانة الحيدة تتسع لتشمل كل الأمور الشكلية و الموضوعية التي تضمن 

 إحترامها ، و استغـلال و نزاهة و مهنية جهة التحقيـق أو المحـاكمة .

 وقيع الجزاء :ـاق ضمانة الحيدة في مرحلتي التحقيق و تـنط* 

نطاق ضمانة الحيدة من مرحلة التحقيق عن مرحلة توقيع الجزاء و ذلك على النحو الآتي  يختلف

 بيانه :

 

 

 

 

 . 315و  314( عبد البر عبدالفتاح عبد الحليم ، مرجع سابق ، ص 1)
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 :ضمانة الحيدة في مرحلة التحقيق:  أولا

الأساسي من إجرائه هو كشف للتحقيق الإداري أهمية بالغة كضمانة للموظف ، لأن الهدف 

الحقيقة كاملة ، و التحقق من إرتكاب المخالفة ، و نسبتها للموظف المحال إلى التحقيق ، و إذا 

 كـان قـد ارتكبهـا وحـده ، أو ســاهـم مع غيـره في وقـوعهـا ، و مــدى مسـاهمتـه في ارتكـابهـا ،

يم التوصيات إلى الجهات المختصة بايقاع و الظروف التي أحاطت بإرتكابها ، بالإضافة إلى تقد

 الجزاء التـأديبي بحق الموظف .

و يكون التحقيـق أكثر خطورة و أهمية خـاصة في التأديب الرئاسي ، حيث يكون التحقيـق في 

 الغـالب هو المستـوى الوحيد لمسـاءلة الموظف تأديبيـا .

ئم بالتحقيق الإداري من كل مظاهر و لمبدأ الحيدة طبيعة شخصية تتمثل في ضرورة تجرد القا

التحيز و الميل و الهوى  ، و في هذا الصدد أقرت المحكمة الإدارية العليا بمصر : " على بطلان 

التحقيــــق غيـر المحايد باعتبار ذلك من المبادئ التي تقتضيها العدالة دون حاجة إلى نص 

يقررها "
(1 )

. 

حقيق بعيدا عن تأثيرات السلطة الآمرة به ، و أن تتمتع و عليه لتحقيق الحياد يجب أن يجرى الت

جهة التحقيق بإستقلال في عملها و عدم التأثير عليها للانحياز لجانب أي جهة كانت . و ينبغي 

على من يتولى التحقيـق أن يتجنب القيام بأي عمل من شأنه التأثير على إرادة الموظف المتهم ، 

قوله أو أن يتدخل بأي صورة في إجاباته ، إذ أن القاعدة التي تحكم كأن يدفعه إلى قول ما لا يريد 

توجيه الأسئلة للمتهم هي أن تترك له الحرية الكاملة في إجابته ، بحيث يكون قد قصد بإرادته 

الكاملة أن يدلي بما ذكره ، ولا يرجع لأي سبب آخـر 
(1)

 . 

ف بارتكاب التهمة المنسوبة إليه من و لذلك يحظر استخدام الإكراه ضد الموظف لدفعه للإعترا

خلال تهديده بوقفه عن العمل أو إنهـاء خدماته ، أو التحايل عليه لدفعه للإعتراف بأية وسيلة 

كانت ، أو تقديم الوعود له بتحقيق العقاب أو إعفاء من خدماته ، أو إعفاءه من المسؤولية إن 

إعترف بما هو منسـوب إليه من مخالفـات
(1)

 . 

 

 ، مشار إليه في مرجع أمجد  001، ص  14، مجموعة أحكام السنة  11/65/1919ق ، جلسة  11لسنة  1115( المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 1)

 . 19جهاد نافع عياش ، مرجع سابق ، ص        

 . 111( عبد البر عبدالفتاح عبد الحليم ، مرجع سابق ، ص 1)

 . 16رجع سابق ، ص ( أمحمد جهاد نافع عياش ، م1)
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رى بعض الفقهـو ي
(1 )

أن التحقيق الإداري الذي تتولاه الإدارة أكثر حاجة إلى ضمان حيدة الجهة 

 القائمة له به من التحقيق الجنائي للأسباب التالية :

للرئيس الإداري الذي  -في الغالب  -* لا يتمتع المحقق الإداري بضمانات أعضاء النيابة لتبعيته 

 وقيع الجـزاء .يتولى ت

* يتخذ التحقيق الإداري في جميع الأحوال أساسا لتقدير سلوك الموظف بصفة عامة ، و لهذا 

 التقدير أهمية خاصة في تحديد الخطأ التأديبي ، و الجـزاء المنـاسب له .

 أديب رئـاسيا.ـ* يكون التحقيـق الإداري هو المستوى الوحيد لمساءلة الموظف عندما يكون الت
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 : ضمانة الحيدة في مرحلة توقيع الجزاء:  ثانيــــا

المبادئ لضمان هم الخصم و الحكم في نفس الوقت من أ يعتبر مبدأ عدم جواز الجمع بين صفتي

إشترك في التحقيق و إبداء الرأي يمتنع عليه الإشتراك ن حيدة السلطة التأديبية ، لذلك فمن سبق أ

ن ـوى و الحكم بها ، حتى لايكون عرضة لتصورات و أفكار مسبقة تكونت لديه مـفي نظر الدع

خلال مباشرته إحدى إجراءات التحقيق فيها
(1)

. هذا بالإضافة لضرورة ألا تتوافر لدى من يتولى  

 اده .ـة في حيـر الشبهـو تثيل أـاب التي قد تخـن الأسباء ، أي مع الجزـوقيـق ، أو تـالتحقي

ل ـق في ظله و ذلك حسب التفصيـأديبي المطبـام التـلاف النظـذا المبدأ بإختـق هـف تطبيـو يختل

 انه :ـي بيـالآت

  : نظام التأديب الرئاسي -1

ديبية زاءات التأـحدها الحق في توقيع الجام تأديبي فردي ، يكون فيه للسلطة الرئاسية وـهو نظ

وم على ــزامها بإستشارة هيئة معينة أو الأخذ برأيها . و يقـبسيطة كانت أم جسيمة ، و دون إل

فالرئيس الإداري  و امتداء لها .ية هي فرع من السلطة الرئاسية ، أأساس أن السلطة التأديب

يه ، يقدر أخطاءهم و يوقع إذا كانت له سلطة تأديبية على مرؤوس ته إلالايمكنه القيام بمهام وظيف

ام انجلترا و الولايات المتحدةـاسبة . و من الدول التي أخذت بهذا النظـعليهم الجزاءات المن
(1. ) 

ام و التحقيق من جهة ، و السلطة ـق الفصل بين سلطة الإتهـام يصعب تطبيـففي ظل هذا النظ

سواء تمثلت في فرد أو بلجنة ، ن جهة التحقيق رى ، حيث أالمختصة بتوقيع العقاب من جهة أخ

 تتبع الرئيس الإداري المختص بتوقيع العقاب ، و تعمل ضمن توجيهاته ، و قد يتم تنحيتها إذا 

 اد .ـان الحيـوب لضمـالمطل لالـلا تتمتع بالاستقاعته ، لذلك فهي ـواءه و قنـالفت أهـخ
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  : نظام التأديب شبه القضائي -1

من  اـثر تقدما أكـأديب شبه القضائي أو توقيع الجزاء من خلال مجالس التأديب ، أسلوبـيمثل الت

يب حيدة الهيئة التأديبية ، حيث لايجوز أن يتضمن تشكيل مجالس التأد سابقه في تطبيق ضمانة

عمال التحقيق أو الإتهام ، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء ، من سبق له القيام بأي عمل من أ

إلى الموظف  ن إختصاصه توجيه الإتهامالإداري رئاسة مجلس التأديب مع أ عندما يتولى الرئيس

وع ـوضــون قد سبق له إبداء رأي في المخالفة مـإلى المحاكمة التأديبية ، بشرط ألا يك تهالـو إح

التحقيق
(1)

راك ـدي رأيه يمتنع عليه الإشتب. و الأصل في المحاكمات الجنائية و التأديبية أن من ي 

ديب ، الذي يجلس من التأيدة القاضي أو عضو مجلس في نظر الدعوى و الحكم فيها ، ضمانا لح

اضيه ـة قـدالـام ، و حتى يطمئن الموظف المتهم من عـالمتهم مجلس الحكم بينه و بين سلطة الإته

اكمةـوع المحـوضـا عن المتهم مـونهـن كدة سبق أـر بعقيـأثـن الترده مـو تج
(1)

 . 

  : نظام التأديب القضائي -1

متخصصة ، تتمتع باستقلال تام عن جهة الإدارة ،  اكمـهذا النظام في التأديب يتم من خلال مح

دا ـكيأـا أحكام الرد و عدم الصلاحية ، تويكون تشكيلها قضائيا بحثا ، و تسري على أعضاءه

دأ ـدة ، و قد إتجه المشرع المصري إلى تبني هذا النظام في التأديب تغليبا لمبيلإحترام مبدأ الح

واع ــنلق ببعض أصناف الموظفين ، و بعض أفيما يتعالية ، و خاصة ـالضمان على مبدأ الفع

زاءاتـالج
(1)

 . 

ن ـل مـأديبية تشكـم التـاكـ، أصبحت المح 1901لسنة  40ة رقم ـون مجلس الدولـانـل قـي ظـفف

اصر ـان التنظيم القديم يطعم المحكمة التأديبية بعنـاء مجلس الدولة دون غيرهم ، بعد أن كـأعض

ن رئيس المحكمة و أحد العضوين يعينان من أعضاء مجلس الدولة ، أما ، حيث كا غير قضائية

 ،از المركزي للمحاسباتـالإداري ، أو الجه از المركزي للتنظيم ـا الجهـمثل إمالث فيـالعضو الث
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.اــا أو مـاليـان إداريـا إذا كـازى عليه الموظف ، و فيمـأديبي الذي يجـأ التـبحسب نوع الخط
(1)

 

ع ـق بتوزيـا يتعلـاصة فيمـو خ –ان الحيدة ـن أن تستنتج أن تحقيق ضمـلال ما تقدم يمكـو من خ

تجد مجالها في الأنظمة القضائية ) من خلال المحاكم التأديبية ( و شبه القضائية  –الإختصاصات 

درة عن الرؤساء ) من خلال مجالس التأديب ( ، أما تطبيقاتها بخصوص القرارات التأديبية الصا

مر غير ممكنالإداريين ، فهو أ
(1)

داري المختص ع الرئيس الإـتتب –عادة  –ق ـ، لأن جهة التحقي 

اع الجزاء ، ولذلك نجد أن ـق و إيقـع الجزاء ، كما لايوجد فصل واضح بين سلطتي التحقيـبتوقي

زاء ـع الجـن ثم يقف بتوقيق مع الموظف بنفسه ، و مـانا إلى التحقيـيس الإداري قد يلجأ أحيـالرئ

 زاء .ـع الجـق و توقيـعليه ، لذلك فهو يجمع بين سلطتي التحقي

دارات التي يرأسونها ، الإو على ذلك فإن مسؤولية الرؤساء الإداريين عن حسن سير العمل في 

وقدرتهم على الحكم على تصرف الموظفين التي تشكل خطأ أو مخالفة تأديبية ، و تقدير العقوبة 

لائمة لهاـالم
(1)

ات ـاصـان أن تعطى السلطة الرئاسية جانب من الاختصـيجعل من الأهمية بمك 

يس ـإلى الرئ خفيفةأديبية ، و لذلك نجد معظم الدول تمنح السلطة التأديبية بالنسبة للعقوبات الـالت

جسيمة من جعل العقوبات المية البسيطة بسرعة و حزم ، فيما تالإداري لمواجهة المخالفات اليو

 أديب .ـالس التـأديبية أو مجـاكم التـاختصاص المح

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 495( د. سليمان محمد الطماوي ، قضاء التأديب ، مرجع سابق ، ص 1)   

. 596( د. سليمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص 1)   

. 191-191، ص  1990الطبعة الأولى ، الأردن ، ( كمال نواف ، القانون الإداري الأردني ، الكتاب الثاني ، 1)  
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 الموضوعية :  الاداريقـضمانات التحقي : المبحث الثاني

بمجرد وقوع الخطأ التأديبي من قبل الموظف تتحرك السلطة التأديبية بإتخاذ جملة من الإجراءات 

 ي ـــأ التأديبـــبتكييف الخطوم ــــدف من خلالها إلى توقيع العقوبة على هذا الأخير ، حيث تقــــته

ضمن درجات الأخطاء المهنية المنصوص عليها قانونا ، ثم تقوم بتوقيع الجزاء  تصنيفهو 

 .المناس  

غير أنه و بصدد قيامها بكل هذه الإجراءات التي يتعين إتباعها بصورة تتحقق معها الغاية التي 

حكام الوظيفة التي سولت له نفسه خرق أوبة على كل من أوجدت من أجلها ، و هي توقيع العق

توافر  –كان التأدي  قضائيا أو شبه قضائي أو رئاسي سواء أ –يشغلها ، فإن كل ذلك يتطل  

ت تعسف الإدارة و إنحرافها في تي تكفل حماية الموظف العام ضد إحتمالاجملة من الضمانات ال

بين هاتين المصلحتين المتوازنتين ،  من التوازن نوعرض عمال سلطتها التقديرية ، و ذلك لفإست

ادلة تكفل ـاءلة تأديبية عـام في مسـفي توقيع الجزاء و مصلحة الموظف الع ةو هي مصلحة الإدار

 ه .ـله جميع حقوق

 ئ من التفصيل فإننا آثرنا تقسيمها على مطال  و هي :ـات بشيـانـو لأجل بحث هذه الضم

 منسو  إليه . واجهة الموظف بما هوـالمطل  الأول : م

 اع .ـق الدفـالمطل  الثاني : ح

 . أن يكون التوقيف المؤقت للموظفمشروعاالمطل  الثالث :

 . المطل  الرابع : حيدة المحقق ) الحيدة في جانبها الموضوعي (
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 واجهة الموظف بما هو منسوب إليه : ـم : المطلــب الأول

إن قواعد العدالة و الإنصاف تقتضي ضرورة إحاطة الموظف العام المذن  بجملة الأخطاء 

و تمكينه من الإطلاع على ملفه التأديبي ، و ذلك حتى يتسنى له تقديم دفاعه ، المنسوبة إليه 

حس  وجهة نظره ، و ذلك قبل القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق الإداري ، مما يؤدي إلى 

الأمن و الطمأنينة للموظفين في المجال التأديبي ضد أي مكنة لأي تعسف يمكن أن يصدر  كفالة

 عن السلطة التأديبية المختصة .

راءات ـواجهة في الفرع الأول ، فيما نتناول في الفرع الثاني إجـو عليه سنتطرق إلى مفهوم الم

 ة .ـواجهـالم

  :  واجهةـمفهوم الم: الفرع الأول

المواجهة بصفة عامة " تمكين العامل أو الموظف الذي تتعرض حقوقه و مصالحه لتصرف تعني 

ما من الإحاطة به ، حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه"
(1)

و في نطاق المساءلة التأديبية تعني . 

لاعه على ـاره بذلك و إطة بالإتهامات المنسوبة إليه و إخطامل من الإحاطـالمواجهة " تمكين الع

اعه "ـداد دفـفه الشخصي حتى يستطيع إعمل
(1)

 . 

 : 10/11/1910و في هذا الصدد أقرت المحكمة الإدارية العليا بمصر في قرارها الصادر في 

إحاطته علما  " بأن المواجهة هي إيقاف العامل على حقيقة التهمة أو المتهم المسندة إليه ، و

و يتعين أن تتم  .وجه دفاعه حتى يستطيع الإدلاء بأه المخالفة شير إلى إرتكاببمختلف الأدلة التي ت

حت لديها أدلة إذا ماترجالمواجهة على نحو يستشعر منه الموظف أن الإدارة في سبيلها لمؤاخذته 

اع عن نفسه"ـإدانته ، و ذلك لكي يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدف
(1)

. 

من المبادئ العامة التي أوجدها القضاء و و يعد مبدأ المواجهة من أهم عناصر حقوق الدفاع 

 Mattei Brlloir – tabti sieur Aramuالفرنسي ، و التي أعلنها صراحة في مجموعة أحكام 

 

 

 . 151، ص  1990القاهرة ، مكتبة النهضة العربية ،  –دراسة مقارنة  –عمر ، السلطة التأديبية  ( بركات1)

 . 115الإداري في الوظيفة العامة ، مرجع سابق ، ص ( على جمعة محار  ، التأدي  1)

، مشار إليه أمجد جهاد نافع  101، ص  11مجموعة السنة  10/11/1900ق ، جلسة  9لسنة  1641( أنظر حكم المحكمة الإدارية العليا ، طعن رقم 1)

 . 64ياش ، مرجع سابق ، ص ع
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، و التي أعلن فيها  1109ن لسنة و التي إستوحى معظمها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسا

 Les principes généraux >> صراحة ان هذه المبادئ العامة يج  تطبيقها حتى بدون نص :

du droit applicable même en l’absence de texte>>(1)
 

حق الدفاع صراحة من قبل مجلس الدولة الفرنسي و ذلك في حكمه  أو لقد جاء تكريس مبد

حيث قضى بأنه لايمكن إتخاذ أي قرار إداري  Trompier – gravierالشهير المتعلق بالسيدة 

 ارة ضده .ـة المعني بالتهمة المثـواجهـة دون مذو طبيعة جزائي

عترف للموظف بحقه الذي إ 1965 أفريل 11نذ قانون ن التشريع الفرنسي أقر  هذا المبدأ مكما أ

هـلاع على ملفـفي الإط
(1 )

. 

ديبية و دستورية هامة هي حق أبضمانة ت طو تعتبر المواجهة من المبادئ العامة للقانون و ترتب

الدفاع ، لذلك إستقر الفقه المصري على أن حق الموظف في الإطلاع على ملف الدعوى التأديبية 

دئ العدالة ، لتوفير الضمانات التي تكفل إطمئنان الموظف و سلامة من الأمور التي تقتضيها مبا

التحقيق
(1)

ن ، كما أـو هذا ماكرسه المشرع الجزائري في مختلف التشريعات الصادرة بهذا الش .

 ات.ـاسبـدأ في عدة منـزائري أيضا رقابته على هذا المبـاء الجـبسط القض

 :  واجهة بالتهمةـوابط المـض:  أولا

بالمخالفات المنسوبة إليه ، و ذلك من خلال دورها الفعال  المذن نظرا لأهمية مواجهة الموظف 

تهام المنسو  نيد الإة لتحقيق دفاعه ، و بالتالي درء الخطأ عنه و تففي إعطاء هذا الأخير فرص

 دأ ، ـالمبم هذا ـط تحكـا ، لأجل هذا كله قررت مجموعة من الضوابـإليه في حالة ما إذا كان بريئ

 ا :ـاع و من أهمهـاعلية حق الدفـاظ على فـو ذلك للحف

 

 

 . 59، ص  مرجع سابق( فيقاية مفيدة ، تأدي  الموظف العام في التشريع الجزائري ، 1)
                (2)Fabien Bottini , la juridictionnalisation du régime disciplinaire des agents publics ,R .D.P, N°5,2007, P1186 .  

 . 141( عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، ضمانات التأدي  في التحقيق الإداري و المحاكمة التأديبية ، مرجع سابق ، ص 1)
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 : ون التهمة محددةـأن تك -1

ديبية ، بل إكتفى بوضع مبدأ أخطاء التتحديدا دقيقا للأكما هو معروف لم يضع  الوظيفيفالمشرع 

كية تعرض صاحبها لتوقيع أن كل إخلال بالواجبات الوظيفية تعتبر مخالفات مسل عام مؤداه

اضة و غير واضحة .ـارات فضفـا وردت بعبـا أنهـديبية مختلفة ، كمأـات تـعقوب
 

 ق ينبغي أن تكون التهمة الموجهة للموظف العام محددة المعالم وواضحة ،ـو من هذا المنطل

نوع من  قن غموض التهمة يخلالرد عليها و تحضير دفاعه ، لأو ذلك حتى يتسنى لهذا الأخير 

 ان .ـالشك و الري  و عدم الإطمئن

نه :".... و كل مخالفة تأديبية هي خروج عن دد قضت المحكمة العليا بمصر على أو في هذا الص

اص و سائر ـان و الأشخـان و الزمـواج  وظيفي لابد و أن يكون محدد الأبعاد من حيث المك

ق ـن يواجه به المتهم في التحقيالمخالفة ، ذلك التحديد لابد و أ عناصر الأخرى المحددة لذاتيةال

الم على النحو الذي يمكن للمتهم من الدفاع عن نفسه ، وإلا كان ـبعد بلورته في صورة دقيقة المع

لالا بحق الدفاع "هم تحديده مما يعتبر إخالإتهام فضفاضا يتعذر على المت
(1)

 . 

 : أن يتم على وجه يستشعر الموظف أن الإدارة في سبيل مؤاخذته-6

 ي ـأديبـال التـن التي تحكم وظائفهم و خاصة في المجـوانيـي الأعوان الإداريين بالقـرا لقلة وعـنظ

وج  المشرع تنبيه الموظف المحال إلى التأدي  الإطلاع عليها بالقدر الكافي ، أ و ذلك لعدم

 ون على بينة من أمره .ـوبة إليه ، و ذلك لكي يكـات المنسـة الإتهامه و خطورفبحقيقة موق

جهة على أساس ، و إنما يج  أن تتم المواهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليهو عليه فلا يكفي مواج

ن ذلك أن يجعل إذا تأكدت من إدانته، لأن من شأ سبيل مؤاخذتهبن الإدارة يستشعر معه الموظف أ

اع عن نفسهـالدفالموظف ينشط في 
(1)

. 

 

 

 

 

 . 161، ص  مرجع سابق( سعد الشتيوي ، التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة ، 1)

  . 64( أمجد جهاد نافع عياش ، مرجع سابق ، ص 1)
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 : أن تشمل المواجهة جميع الأخطاء المنسوبة للموظف-3

يج  أن تشمل المواجهة جميع  ،دي  غير معي  فيتحصن بذلك ضد الإلغاء حتى يكون قرار التأ

دة ـؤيـي بالإضافة إلى أدلة الإتهام المالأفعال المنسوبة للموظف المتهم و المكونة للذن  الإدار

 ال .ـرار التأديبي قابل للإبطـال أي منها يجعل القـأن إغف لذلك ، إذ

المنسوبة إليه و إن أغفل ن مواجهة المتهم بكافة التهم أو في ذلك قرر مجلس الدولة الفرنسي :" 

ات و الأخطاء يجعل القرار معي  و قابل للبطلان إلا إذا كان ذنبا غير ـذكر أي من الإتهام

ر "ـو غير مؤثأا ـوهريـج
(1 )

. 

 : واجهةـاس المـأس: ثانيا

لقد برز إتجاهان
(1 )

في تفسير أساس فكرة المواجهة ، فقد ذه  الإتجاه الأول إلى ربط هذه الفكرة 

 ر .ـاع الطرف الآخـواجهة إلى مبدأ سمـا أرجع الإتجاه الثاني المـزاء ، بينمـبالج

 : أساس المواجهة الجزاء -1

يرى أنصار هذا الإتجاه بأن إجراء المواجهة بإعتباره من المبادئ العامة التي تطبق في غيبته 

لات الأخرى فلا تج  المنصوص لايتأتى إلا بالنسبة للإجراء الذي له طابع الجزاء ، أما في الحا

الإدارة لاتلتزم مبدئيا بمبدأ المواجهة إلا أن المواجهة في الإجراء إلا بنص ، و ذلك إنطلاقا من 

 ا . ـا حقيقيـاعـالات التي تتطل  دفـفي الح

 

 

 

 

 

 

 . 164( سعد الشيتوي ، مرجع سابق ، ص 1)

 و مايليها . 140الوظيفية العامة ، مرجع سابق ، ص ( عبدالبر عبدالفتاح عبدالحليم ، الضمانات التأديبية 1)
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و يرى أصحا  هذا الإتجاه أن القانون الوضعي لايعترف بحقوق الدفاع إلا عندما تمارس الإدارة 

ا ـسلطة عقابية تبدو من إختصاص القضاء ، و منطلق هذا الإسناد أن الإدارة لاتلتزم مبدئي

 ا .ـا حقيقيـاعـدف الات التي تتطل ـة إلا في الحـواجهـبالم

أيضا أن القانون الوضعي لايعترف بحقوق الدفاع إلا عندما تمارس  Chenotرى ـو كما ي

اءـاص القضـالإدارة سلطة عقابية تبدو من إختص
(1 )

. 

ا : ـامهـاه ، حيث قضت بأحد أحكـا بمصر قد أخذت بهذا الإتجـدو أن المحكمة الإدارية العليـو يب

من الضمانات الجوهرية كحد أدنى في كل محاكمة تأديبية ، و أن هذا " بضرورة توفير قدر 

اف و الأصول العامة في المحاكمات ، ـالقدر يتحدد طبقا لما تمليه العدالة المجردة و ضمير الإنص

ي في ـابـوإن لم يرد عليه نص ، ذلك أن القرار التأديبي هو في الواقع من الأمر قضاء عق

  الإداري "ـوص الذنـخص
(2)

 . 

 : أساس المواجهة مبدأ سماع الطرف الآخر -2

 Audi olteram"يرى أنصار هذا الإتجاه بأن أساس المواجهة هو مبدأ سماع الطرف الآخر 

parte"  دأ ، ـذا المبـاق هـمن نط قـيضيزائي ــع الجـابـي ، ذلك أن الطـابـاط العقــس النشـو لي 

ةـواجهـاق المـو الذي يحدد نطـر هـالآخرف ـاع الطـدأ سمـإن مبـي فـالـو بالت
(3)

. 

و نحن نضم رأينا إلى أصحا  الإتجاه الأول في كون مبدأ المواجهة ذو طبيعة جزائية ، ذلك لأن 

المواجهة قررت لمصلحة الموظف العام محل المساءلة التأديبية ، و الذي يستوج  على الإدارة 

قيقة حتى يتمكن من درأ الجزاء عن نفسه ، أما إحاطته بالمخالفات و أدلة الإتهام كاملة و د

ي ـامة و مصلحة المرفق العام ، و التـة العحالقرارات غير التأديبية فهي في الأصل مقررة للمصل

 ادرة .ـالات نـع الموظف مراجعتها إلا في حـقد لايستطي

 

 

 .106، ص  1661رف ، الإسكندرية ، نشأة المعا –دراسة مقارنة  –ماجد ياقوت ، أصول التحقيق في المخالفات التأديبية  محمد ( اللواء1

( مجموعة الميادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمس سنوات  11/61/1959)  4 -160( أنظر حكم المحكمة الإدارية العليا ، 1)

 . 60، مشار إليها في مرجع أمجد جهاد نافع عياش ، مرجع سابق ، ص 
  . 196( اللواء محمد ماجد ياقوت ، المرجع السابق ، ص 1)
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 :  واجهةـراءات المـإج:  ثالثا

إعاقة العمل  خشيةام ، و ذلك ـلقد كان مبدأ المواجهة بطيئا في إجراءات تأدي  الموظف الع

راءات الإدارية إلا إذا وجد ـاء الإداري المواجهة في الإجـالإداري ، و لهذا لم يطبق القض

نص
(1)

. 

ي ـلى كل المجالات التغير أنه و بعد ذلك تطور هذا المبدأ و تزايدت نصوص تطبيقه إذا امتدت إ

 .تصرف حقـوق و مصـالح المـواطنينا الـيمس فيه

بأنه "طبقا للمبادئ العامة للقانون المطبقة  Maillanفقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضية 

بذاتها في حالة عدم وجود النص ، أن الجزاء لايمكن توقيعه قانونا دون أن يحاط صاح  الشأن 

أن ـعلما بالإتهامات الموجهة إليه حتى يعد دفاعه ، و أنه يج  تبعا لذلك أن يخطر صاح  الش

ه"ـوبة إليـامات المنسـالإتهبا ـمقدم
(2 )

. 

 لاص إجراءات المواجهة فيما يلي :ـن إستخـق يمكـمن هذا المنطلو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 14، التحقيق التأديبي مع الموظفين و ضماناته ، مرجع سابق ، ص  زغير( وليد خشان 1)
 . 159( اللواء محمد ماجد ياقوت ، مرجع سابق ، ص 1)
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 : لام الموظفـإع -1

بما هو منسو  إليه من أخطاء قبل إتخاذها القرارات الإدارية يتعين على الإدارة إخطار الموظف 

ا أن تلحق أضرار مادية أو معنوية به ، و إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه و بمختلف ـالتي من شأنه

اـا التي تشير إلى إرتكابهـأدلته
(1 )

. 

تمكن فوجو  إحاطة الموظف بالخطأ المنسو  إليه ليس غاية في حد ذاتها بل هو وسيلة 

لموظف الموظف من تحضير دفاعه بالطريقة التي يقرر أنها في مصلحته لأن عدم إحاطة ا

ن تمنحه الفرصة في إعداد دفاعهبالمخالفات الموجهة إليه ل
(1 )

، و من جهة أخرى أنه ليس من 

اء قد يكون ليس ـو يفاجئ  بإقحامه في التحقيق بصدد أخط غرةؤخذ الموظف على يالإنصاف أن 

  ا .ـ مرتكبههو أصلا

سبقا و إعلامه بما هو منسو  إليه هو من الضمانات الجوهرية الأساسية في مالموظف  رخطافا

المساءلة التأديبية ، و متى وقعت السلطة التأديبية الجزاء دون إخطار أو إعلام صاح  الشأن فإن 

من الفقه  القرار يكون قابلا للإبطال حتى في حالة عدم وجود نص بذلك ، و ذلك بإجماع

المقارن
(1)

، فإعلام الموظف بالخطأ المنسو  إليه يقتضي السماح له بممارسة حقه في الإطلاع  

على ملفه التأديبي و جميع الوثائق و المستندات الملحقة به ، و هذا الضمان هو إجراء شكلي 

موظف ضروري يترت  على مخالفته من جان  الإدارة بطلان العقا  التأديبي الموقع على ال

أديبيـو  إليه الخطأ التـام المنسـالع
(4)

 . 

و في هذا الإطار فقد نص المشرع المصري صراحة على وجو  إخطار الموظف بما هو 

ه :" ـعلى أن 1951لسنة  116من القانون رقم  19ى المادة ـم ، و ذلك بمقتضـو  إليه من تهـمنس

وبة إلى الموظف ، و يخطر ـالفة المنسـبالمخ اناـالة إلى المحاكمة التأديبية بيـرار الإحـيتضمن ق

ا على ـالموظف بهذا القرار و بتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته قبل هذا التاريخ بخمسة عشر يوم

ل "ـالأق
(5 )

 . 

 

 . 194، ص  1990،  ( محمد ماجد ياقوت ، الإجراءات و الضمانات في تأدي  ضباط الشرطة ، الطبعة الثانية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية1)

 .149، ص  1665و التوزيع ، عمان، ( عمر فخر عبدالرزاق ، حق المتهم في محاكمة عادلة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، دار الثقافة للنشر 1)

 . 565، ص  مرجع سابق( نصر الدين مصباح القاضي ، النظرية العامة للتأدي  في الوظيفة العامة ، 1)

 . 111نين حمزة ، القانون التأديبي للموظف العام و رقابته القضائية ، مرجع سابق ، ص ( د.محمد حس4)

 . 109العقيل العجارمة ، المرجع السابق ، ص  نوفان( 5)
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لام ـإلى إع 15/59و لا المرسوم رقم  00/111و بالرجوع إلى التشريع الجزائري فلم يشر الأمر 

على أنه :"  11/161من المرسوم رقم  04المادة الموظف ، غير أنه نص صراحة بموج  

اينة ذلك ـامل المعني إلا إذا رفض المثول و تمت معـلايمكن أن تسلط العقوبة إلا بعد سماع الع

ا "ـانونيـق
(1 )

. 

على أن " يعلم  91/54من المرسوم رقم  11أما فيما يتعلق بشكل الإخطار ، فقد نصت المادة 

 15بالمآخذ المسجلة عليه و العقوبات التي يتعرض لها ، و في وسعه أجل الموظف المعني كتابيا 

ا ....."ـم شروحه كتابيـيوما لتقدي
(1)

 . 

تجر العادة في فرنسا على أخذ الإخطار شكلا معينا ، إذ لم يشترط مجلس الدولة الفرنسي لم و 

دع ـمن تهم بطريقة لاتذلك ، فحسبه أن يكون الموظف العام المتهم على علم كاف بما نس  إليه 

هـاعـداد دفـه من إعـة تمكنـقـا بطريـه يقينيـك بعلمــالا للشمج
(1 )

. 

عدم الإشارة إلى إعلام الموظف  60/61هذا و قد تدارك المشرع الجزائري بموج  الأمر رقم 

منه على أنه :" يحق للموظف  100ات الوظيفية السابقة ، إذ نص بموج  المادة ـفي التشريع

المنسوبة إليه ...... في أجل خمسة عشر يوما من  ءتعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطا الذي

ة "ـأديبيـوى التـك الدعـتحري
(4 )

. 

على إستدعاء الموظف إذ نصت على أنه :" يج  على الموظف  1فقرة  101كما أوجبت المادة 

كمجلس تأديبي تمثيله من قبل الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة 

مدافعه ، و يبلغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر يوما على الأقل بالبريد الموصى عليه مع وصل 

اهرة دون ذلك "ـوة قـالت قـلام ، إلا إذا حـإست
(5)

 . 

 
 
 
 
، المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية ،  11/11/1911المؤرخ في  ، 11/161من المرسوم  04( أنظر المادة 1)

 . 1911،  10الجريدة الرسمية العدد 

 ن المحدد لبعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين و الأعوان العموميي،  10/61/1991المؤرخ في ، 91/54من المرسوم  11أنظر المادة ( 1)

 . 1991، سنة  11و على المؤسسات العمومية ، الجريدة الرسمية العدد 

 . 140، ص  مرجع سابق( كمال حماوي ، تأدي  الموظف في القانون الجزائري ، 1)

 ،  40، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة ، الجريدة الرسمية ، العدد  1660يوليو  10المؤرخ في  60/61من الأمر  100( أنظر المادة 4)
 . 1660سنة    

 ، السالف الذكر . 60/61من الأمر  101/61( المادة 5)
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الذكر على أنه :" في حالة عدم حضور من الأمر السالف  101من المادة  1في حين نصت الفقرة 

الموظف الذي إستدعى بطريقة قانونية ، أو في حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر 

أديبية "ـابعة التـالمت
(1 )

. 

على أن إجراء  16/64/1664ى مجلس الدولة الجزائري في قرار له صادر في ـقد قضهذا و ل

 اع ، ـوق الدفـــيعتبر كإجراء جوهري يدخل ضمن حماية حقاستدعاء الموظف في المواد التأديبية 

وبة التأديبيةـراء قبل النطق بالعقـأكد من هذا الإجـو على الإدارة الت
(1)

 . 

و في هذا الإطار فقد قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرار لها مؤرخ في 

،  11/11/1910الأعضاء في بابطال المقرر الصادر عن اللجنة المتساوية  11/64/1996

وثقة بسب  عدم إحترام حقوق الدفاع ، حيث تبين الطاعنة مالمتضمن فصل المدعية من وظيفتها ك

لم ال التأديبي ، و أنه ـانونية و التنظيمية في المجـأن القرار اتخذ دون إحترام المقتضيات الق

لاغها بالملف ، ـاصة بإبـلية الخرام الشكـون فيه صدر دون إحتـرار المطعـينازع في كون أن الق

اء المعنية .ـو دون إستدع
(1) 

ألغى المجلس مقرر العزل المتخذ من طرف والي ولاية سكيكدة في حق الموظف )م.ع( مع  كما

إعادة إدماجه في منصبه الأصلي أو مماثل له ، نظرا لعدم تلقي الموظف إستدعاءا رسميا لمثوله 

ه بإعتباره إجراء جوهري يدخل ضمن حماية حقوق الدفاع المقررة أمام لجنة التأدي  لتقديم دفاع

اـقانون
(4)

 . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ، السالف الذكر . 60/61من الأمر  101/1( المادة 1)

 Nasri Hafnaoui , Deuxieme bilan de la juris prudenceمشار إليه في 16/64/1664( قرار الغرفة الثانية ، مجلس الدولة ، الصادرة في 1)
du conseil d’état Algérien relative a divers aspects de la relation de travail en droit public , revue du conseil d’état n°61 
, 2006 , p21 .   

،  1991ضد وزير العدل ( ، المجلة القضائية ، العدد الثالث ،  ، ) قضية ف.م ، 11/64/1996( قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ، الصادر في 1)

 . 151ص 

، قضية )ف.م( ضد )وزير العدل( ، المجلة القضائية  51 660، تحت رقم  65/11/1911( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، الصادر في 4)

 . 141-119، ص 1991للمحكمة العليا ، العدد الثالث ، الجزائر ، 
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عن كيفية إعلام أو إخطار الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه ، فقد تجاوز المشرع الجزائري و 

 ة في ــــة معينــــده لوسيلــــادات التي وجهت إلى مجلس الدولة الفرنسي الخاصة بعدم تحديـالإنتق

س الإعلام ، وذلك بنصه على أن التبليغ يكون بموج  برقية موصى عليها التي تسلم إلى رئي

وقيع على وصل تسلمه ـالمصلحة الذي يرسلها بدوره إلى الموظف الذي يستوج  عليه الت

يـأديبـاد المجلس التـان المحددين لإنعقـاريخ و المكـور في التـار بالحضـللإشع
(1)

 . 

و الحكمة من إشتراط توقيع الموظف على وصل إستلام الإستدعاء هو جعل هذا التوقيع قرينة 

و بالتالي الحيلولة دون إنكار الموظف لهذا الإستدعاء و تمسكه بذلك حتى يمنح له على إستلامه ، 

ق الإدارةـاتـات التبليغ يقع على عـاصة أن ع ء إثبـاعه ، خـأجل ثان لتحضير دف
(1)

 . 

 :بقولها 15/61/1919و هو ماقضت به الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرار لها صادر في 

أشهر إبتداءا من  60نا أنه في حالة إيقاف الموظف يج  تسوية الحالة في مدة " من المقرر قانو

يوم تبليغ قرار الإيقاف ، و من ثم فإن القرار الإداري المخالف لهذا المبدأ يعد مشوبا بعي  في 

خرق القانون ، و لما كان الطاعن قد تم توقيفه عن مهامه كمعلم بموج  مقرر مؤرخ في 

اعه إلى عمله ، ـغ يتضمن فصله أو إرجـلم يستلم أي تبلياريخ ـه منذ هذا الت، و أن 19/11/1906

اله "ـراء يتعين إبطـهذا الإجفإن المقرر المطعون فيه بإغفاله 
(1)

. 

 10/65/1661و قد قضت الغرفة الثانية بمجلس الدولة الجزائري في قرارها الصادر في هذا 

 و مصالح الأمن المختصة أو الدرك الوطني البريد أاد من طرف ـذار يتم بالإشهبان إستلام الإن

ن الإشهاد يحل محل تبليغ الشخص ، و في حالة تعذر الإشهاد المذكور ترسل الإدارة الإنذار و أ

ا عرض قرارها غير الشرعي بالعزل ـالم تأخذ به المستأنفة ، ممـلآخر عنوان ، و هو م

اءـللإلغ
(4)

 . 

 

 

 عن المديرية العامة للوظيف العمومي بالوزارة أولى ، المتعلقة بالإجراءات التأديبية . 60/65/1900في  ةالصادر 60التعليمة رقم  ( 1)

على أن يكون الإعلان بخطا  موصى عليه  1951لسنة  110( في مصر يتم إعلام الموظف بنفس الطريقة المتبعة في الجزائر ، أين نص القانون رقم 1)

 مصحو  بعلم الوصول .

، قضية )   ز ع( ضد ) وزير التربية و التعليم الأساسي بالجزائر ( ، المجلة  15/61/1919قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، الصادر في ( 1)

 . 101، ص 1، العدد  1991القضائية لسنة 

،  65، العدد  1664.م( ، مجلة مجلس الدولة ، ، قضية )وزير المالية( ضد )ف 10/65/1661( قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة ، الصادر في 4)
 . 101ص
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" حيث يج  إثبات  على أنه : 16/61/1664ا الصادر في كما قضت نفس الغرفة في قراره

الإستدعاء القانوني و الرسمي بوصل إستلام موقع عليه من طرف الموظف أو بمحضر رسمي 

ممضى عليه من طرف المستأنف ، و أن تقديم نسخة من الإستدعاء الموجه للمعني بالأمر دون 

إستدعاء  إثبات إستلامه من طرف هذا الأخير غير كاف لإثبات إستدعائه بصفة قانونية ، إذ يعتبر

الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأدي  إجراءا جوهريا يدخل ضمن حماية حقوق 

 ة .ـأديبيـة التـالدفاع و يج  على الإدارة المستخدمة التأكد من الإستدعاء القانوني قبل إتخاذ العقوب

اعن إعتمادا على مقرر لجنة لما اعتبروا الوقائع ثابتة في حق الط الأولى و حيث أن قضاة الدرجة

  1914جانفي  14المؤرخ في  14/16من المرسوم رقم  15أحكام المادة   دون مراعاة ــــالتأدي

و دون التأكد من صحة إستدعاء المستنأنف بصفة قانونية أمام لجنة التأدي  يكونوا قد أخطأوا في 

اء"ـا يعرض قرارهم للإلغـانون ممـق القـتطبي
(1)

 . 

 ذ شرعياـــيجعل القرار المتخ –إعلام الموظف  –و في المقابل فإن إحترام هذا الإجراء غير أنه 

و مطابقا للقانون ، و هو الأمر الذي أكده قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة الجزائري الصادر  

ى بقولها :" .... حيث أن إستلام الطاعن لإعذارين للإلتحاق بعمله و توقيعه عل 16/61/1664في 

الإشعار بالإستلام يجعل غيابه غير شرعي ، و يعد في حالة إهمال المنص  ، الأمر الذي يجعل 

ا ـالقرار المتخذ في حقه و المتضمن عزله عن العمل بسب  الغيا  غير المبرر قرارا شرعي

انون "ـا للقـمطابق
(1)

 . 

بالضمانات  همع تذكيرو الخطأ المنسو  للموظف ، ن يتضمن الإستدعاء ذكر المخالفة أو يج  أ

 ع ـــة بالمدافــــه في الإستعانــــالقانونية الممنوحة له كحقه في الإطلاع على الملف التأديبي و حق

 ة .ـويـة كانت أو شفـابيـكت اتـالتوضيحم أي نوع من ـه في تقديـود ، و كذا حقـو استحضار الشه

 

 

 

،  65، العدد  1664، قضية )م ع( ضد ) والي ولاية بسكرة( ، مجلة مجلس الدولة ،  16/61/1664في قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة ، الصادر ( 1)
 . 141ص 

، قضية )ع ع( ضد ) مدير التكوين المهني و التمهين زيغود يوسف قسنطينة (، مجلة  16/61/1664قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة ، الصادر في ( 1)

 . 101، ص  65دد، الع 1664مجلس الدولة ، 
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 60ي أسبوع في ظل التعليمة رقم يغ فبعد أن كانت المدة المحددة هو بخصوص أجل التبل

 65يوم على الأقل في ظل المنشور رقم  15، فقد رفعها المشرع إلى مدة  1909الصادرة لسنة 

 11/64/1664المؤرخ في 
(1 )

دة ـ، و هاته المدة تعتبر م 60/61من الأمر  100و كذلك المادة 

 وظف المتهم .ـاع المـر دفـافية لتحضيـك

لم ينص صراحة على  15/59و كذا المرسوم  00/111و يمكن القول في هذا الصدد بأن الأمر 

و  91/54اتداركه المشرع في المرسوم ـلام الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه ، و هذا مـوجو  إع

 . 60و التعليمة رقم  60/61الأمر 

 :  الملفلاع على ـالإط -6

قترن به حق آخر ، يتمثل في حق الموظف في يإن إخطار الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه 

 أديبي .ـه التـلاع على ملفـالإط

فحق الإطلاع على الملف من أقدم الضمانات ، و هو يعني إطلاع الموظف إطلاعا كاملا على 

امـافة أوراقه ، و ليس فقط على قرار الإتهـملفه الشخصي و ك
(1)

 . 

حيث أقر المشرع  11/64/1965و لقد نص عليه لأول مرة في فرنسا في القانون الصادر في 

، وذلك قبل أن يكون موضوعا لأي  صراحة بحق الموظف في الإطلاع على الملف التأديبي

أخير ترقيتهـأديبي أو نقله أو تـراء تاجـ
(1)

 . 

السابق مطبقا على قطاع الوظيفة العامة فقط ولقد عمم القضاء تطبيق هذا المبدأ الذي كان في 

 .ـريةاعات الأخرى بما فيها العسكـليشمل بذلك جميع القط

 

 

 

 

 

 . 15/59من المرسوم  111و  116، المحدد لكيفيات تطبيق المادتين  11/64/1664المؤرخ في  65( المنشور رقم 1)
(2) Mohamed Amara , l’administration des resources humaines des administrations publiques , édition université de 

Constantine , impremeri En-nakhla , Alger ; sans date , p119 . 
(3) Ayoub Eliane , la fonction publique en vingt principes , 2

eme
 édition , Frison –roche , Paris , 1998 , p210 . 
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من  11و في المادة  19/16/1904اد المشرع الفرنسي النص على هذا المبدأ في قانون ـولقد أع

الصادر  014من القانون الجديد رقم  19و  11و المواد  1959فبراير  4الصادر في  144الأمر 

 10/60/1911في 
(1)

 . 

 Coupayeات منها قضية السيد ـعديد من المناسبو لقد أقر مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ في ال

و المتضمن إلغاء قرار  11/61/1901حيث أقر في حكم صادر عن محكمة ليون الإدارية في 

و لقد قضى مجلس  .على ملفه  اسبقملعدم تمكنه من الإطلاع  Coupayeإنهاء خدمة السيد 

ا ـالدولة أيضا أن القرار التأديبي الذي يبنى على مستندات لم يطلع عليها الموظف يكون مشوب

لانـبالبط
(1)

. 

هذا و قد أكد القضاء الإداري الجزائري على أهمية هذا المبدأ ، من خلال قرار الغرفة الإدارية 

" من المقرر قانونا أنه يحق لكل التي قضت بأنه : 11/64/1996للمحكمة العليا الصادر في 

موظف الذي يحال على لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي ، أن يطلع على ملفه 

 ي ـابـح كتـوضيـدم أي تـن يقن أـة ، و يمكـديبيأـراءات القضيـة التـروع في إجـور الشــي فـأديبـالت

ل الطاعنة عنه ، و من ثم فإن قرار فصللدفاع أو شفوي ، كما له أن يستعين بأي مدافع يختاره 

عن وظيفتها و المتخذ دون إحترام هذه الإجراءات يعد مشو  بعي  تجاوز السلطة ، مما 

ون فيه "ـال القرار المطعـوج  إبطـيست
(1 )

. 

و من غير شك فإن ماحققه هذا الإجراء من ضمانة للموظف ، أدى إلى إعتباره ركيزة أساسية 

ية ، و مبدأ قانوني عام إبتدعه القضاء الإداري الفرنسي ، يج  إحترامه دون في المنظومة التأديب

رهـانوني يقـاجة لنص قـح
(4)

. 

 

 

 

 

 

  . 014( علي جمعة محار  ، مرجع سابق ، ص 1)

 . 00انات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية ، مرجع سابق ، ص ( عمراوي حياة ، الضم1)
، قضية )ق.م( ضد )وزير العدل( ، المجلة القضائية العليا ،  05561، تحت رقم  11/64/1996الإدارية بالمحكمة العليا ، الصادر في قرار الغرفة ( 1)

 . 151-151، ص 1991العدد الثالث ، الجزائر ، 

(4) Yahia Bacha Mouloud ,L'entré de la cessation des fonctions dans la fonction publique internationale , Thése pour le 
dontort en droit public , Institut de droit des sciences juridiques et administratives , université d'Alger , 1977 , P239 
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هذا و قد كرس المشرع الجزائري هذه الضمانة كمبدأ عام قانوني للموظف العام 
(1)

، عبر كل  

بقولها :" إن للموظف الذي  00/111من الأمر  50فقد نصت عليه المادة  ـات الوظيفية .التشريع

على الإطلاع شروع في الدعوى التأديبية المتساوية الأعضاء الحق بمجرد اليمثل أمام اللجنة 

 ه " .ـق الملحقة بـائـع الوثـي و جميـه الشخصـملف

العامل  العقوبة إلا بعد سماع على أنه :" لاتسلط 11/161من المرسوم  05كما نصت عليه المادة 

امل الحق في الإطلاع على ـاينة ذلك قانونا، للعـول و تمت معـي إلا إذا رفض المثـالمعن

ملفه.."
(1)

 . 

: " يحق للموظف الذي يحال  بأنه فقد ورد فيها 15/59الفقرة الأولى من المرسوم  119أما المادة 

روع في ـأن يطلع على ملفه التأديبي فور الش على لجنة الموظفين التي تجتمع كمجلس تأديبي ،

ة "ـأديبيـراءات القضية التـإج
(1)

 . 

 وم على أنه :ـمن نفس المرس 56رى نصت المادة ـاحية أخـلكن من ن

" يتعين على المصلحة المسيرة أن تفتح لكل موظف ملفا فرديا يشتمل على جميع الوثائق التي تهم 

هذه الوثائق مسجلة و مرقمة و مرتبة ، كما تدرج في ملف  وضعيته الإدارية ، و يج  أن تكون

 . أديبية ..... "ـوبة التـررات العقـي مقـالمعن

 

 

 

 

 

 

(1)Mohamed Brahimi , le S.G.T et les administrations publiquesAlgérienne , office des publication universitaires , Alger  
        , 1990 , p80 . 

 السابق الذكر . 11/161من المرسوم  05المادة  (2)

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية ،  11/61/1915المؤرخ في  15/59من المرسوم  119( أنظر المادة 1)

 . السالف الذكر
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ه التأديبي فقط طلاع على ملفة أعلاه نصت على حق الموظف في الإالمذكور 119إذن فالمادة 

دون حقه في الإطلاع على ملفه الشخصي ، و هو الأمر الذي كان واضحا لاغموض فيه في ظل 

الذي مكن الموظف الذي يمثل أمام اللجنة المتساوية الأعضاء من الإطلاع على  00/111الأمر 

 ائق الملحقة به .ـملفه الشخصي و جميع الوث

إذ نص فقط على  60/61من الأمر  100المادة و هو ما لم يتدراكه المشرع بموج  نص 

انة ـا من هذه الضمصايعد انتقاـضرورة الإطلاع على ملفه التأديبي دون ملفه الشخصي ، و هذا م

شفع له تتعلق بالمسار المهني للموظف و التي قد ت، و ذلك لما يحتويه الملف الشخصي من وثائق 

 دارير إذا لم تشفع للموظف عنـائدة من التقـالف، فعلى حد قول الأستاذ علي جمعة محار  : ما 

أديبية ؟ـة التـاءلـالمس
(1)

 . 

 1951لسنة  116و في مصر فقد ورد النص على هذا الحق في قانون موظفي الدولة الملغى رقم 

ات التي ـالذي يمنح صراحة الموظف المحال إلى المحكمة التأديبية الحق في أن يطلع على التحقيق

 .ا ـأخذ صورا منهـلى جميع الأوراق المتعلقة بها ، و أن يريت ، و عـأج

فلم ينص على هذا الحق  1901لسنة  40أما قانون العاملين المدنيين بالدولة الحالي رقم  

صراحة
(1)

 110من اللائحة الداخلية لقانون النيابة الإدارية رقم  10، و على ذلك أجازت المادة  

 اء منه .ـنتهرى الإـون قد جـق بشرط أن يكـلتحقياق الاع على أورـالإط 1951لسنة 

الصادر عن المديرية العامة  65و فيما يتعلق بمحتويات الملف التأديبي ، فحس  المنشور رقم 

ة ـاليـائق التـة فهو يتضمن الوثـامـللوظيفة الع
(:1 )

. 

 

 

 

 

 

 

 . 110( علي جمعة محار  ، المرجع السابق ، ص 1)

  . 11، المرجع السابق ، ص  عياش( أمجد جهاد نافع 1)

 . 65، مرجع سابق ، ص  11/64/1664الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية المؤرخ في  65( المنشور رقم 1)
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 ة للموظف .ـال المنسوبـتقرير الرئيس السلمي حول الأفع -

 . بطاقة معلومات خاصة بوضعية الموظف و سوابقه التأديبية عند الإقتضاء -

  اء .ـق الإداري عند الإقتضـج التحقيـنتائ -

 راح العقوبة .ـتقرير السلطة التي لها صلاحية التعيين مرفقا بإقت -

و عن كيفية الإطلاع على الملف التأديبي ، ففي التشريع الفرنسي يتم الإطلاع على الملف بمجرد 

بها الملف الشخصي للموظف ، تحريك الدعوى التأديبية و ذلك في مقر عمل الإدارة التي يوجد 

ابع لها ـوإذا كان الموظف مقيما في الخارج ، ففي هذه الحالة يرسل الملف إلى مقر القنصلية الت

أديبي ـلاع على ملفه التـوظف لتمكينه من الإطـامة المـمقر إق
(1 )

. 

و في  .الم تستدع الضرورة أكثر من ذلك ـلاع على الملف لمرة واحدة فقط ، مـويكون حق الإط

 ائق الملف .ـخ من وثـوز للموظف المذن  أخذ نسـي لايجـع الفرنسـالتشري

من المرسوم رقم  16على الملف في التشريع الجزائري ، فقد نصت المادة أما عن كيفية الإطلاع 

م العلاقة بين الإدارة و المواطنـــــالمتعلق بتنظي 11/111
(1)

 ن ــــم في عيـــلاع يتـ.على أن الإط 

ان ، و الأصل هو أن يكون المكان هو مقر عمل الإدارة الذي يوجد فيه الملف الشخصي ـالمك

 للموظف .

غير أن السؤال الذي يبقى مطروح عن مكان إطلاع الموظف المقيم في الخارج على ملفه 

 التأديبي ؟ حيث أن المشرع لم يشر إلى ذلك .

جزائري للموظف حق أخذ النسخ من ي ، فقد أقر المشرع الـو على خلاف المشرع الفرنس

ائقـالوث ادـإفسخ إلى ـؤدي النسـرط أن لايـائق بشـالوث
(1 )

 . 

لاع على الملف يج  أن يكون متكاملا ، شخصيا و سريا ، بالإضافة إلى ضرورة أن ـو الإط

دياـيكون مج
(4 )

. 

 

 

 

 . 09( عمراوي حياة ، مرجع سابق ، ص 1)
، سنة   10ة العدد ــ، المتعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة و المواطن ، الجريدة الرسمي 1911جويلية  64المؤرخ في ،  11/111( أنظر المرسوم رقم 1)

1911 .   

 ، السـالف الذكــر . 11/111من المرسوم  16( المادة 1)

(4) René Chapus ,Droit administratif général , tome02 , 08
eme

 édition , montchrestien , 1995 , p308 . 
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انة مواجهة الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه ضمانة أخرى في غاية ـهذا و يقوم إلى جان  ضم

رازه فيما ـاع عن نفسه ، و ذلك ما سنحاول إبـالأهمية تتمثل في ضرورة تمكين الموظف من الدف

 ي :ـأتـي

 حق الدفاع : : المطلب الثاني

ينص عليه القانون ، ذلك لكونه لم هم حتى و لو هو حق طبيعي معترف به لكل مت دفاعحق ال

 ا ـاس بهــوز المسـة التي لايجدســـن الحقـوق المقـدالـة ، و يعتبـر مــعا للـادئ العليـق بالمبــيتعل

أو الإنتقاص منها في جميع الإجراءات المدنية و الجنائية و الإدارية و التأديبية
(1 ، )

لأنه من  ذلك

 ا  ـاية من العقـق الغـقق الموظف المخطئ ، حتى تتحـع العقوبة المناسبة بحـة الإدارة توقيـمصلح

و هي تحقيق الردع العام و الردع الخاص فإن مصلحة الموظف المذن  هي أيضا أولى بالحماية 

واله ـدلاء بأقو ذلك من خلال السماح له بالا ،و ضمان حقه في الدفاع عن نفسه و إظهار براءته

اميهـواسطة محـسواء بنفسه أو ب
(1 )

. 

انات التأدي  ، فقد تم تقسيم هذا المطل  إلى فرعين ، نتناول في ـو للإلمام بهذه الضمانة من ضم

 ات ممارسة هذا الحق .ـالفرع الأول مضمون حق الدفاع ، فيما يعالج الفرع الثاني مقتضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 11، المرجع السابق ، ص  عياش( أمجد جهاد نافع 1)
مركز عمان ( محمد طراونة ، الحق في محاكمة عادلة ، دراسة في التشريعات و الاجتهادات القانونية الأردنية مع المواثيق و الإتفاقيات الدولية ، 1)

 . 90، ص  1660لدراسة حقوق الإنسان ، الأردن ، 
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 مضمون حق الدفاع : : الفرع الأول

في الدفاع مكانة متميزة في علم القانون ، و لا غرابة في ذلك ، فهو من المبادئ يحتل الحق 

المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و في الدساتير و في القوانين المختلفة ، و هو من 

ال الإدارات العمومية ـادئ المكرسة أيضا في مجـالمب
(1)

 . 

ص القانونية نجد أنها لم تعط تعريف جامعا مانعا لحق بالرجوع إلى الأحكام القضائية و النصوو 

 ق رت على تحديد مقتضياته أو بما يعتبر إخلالا بهذا الحـــم ، حيث اقتصــــاع المقرر للمتهــــالدف

رد ذلك صعوبة الفصل بين حق الدفاع و بعض الضمانات أو الجزاء المترت  عن ذلك ، و م

الحيدةواجهة و ـرائية الأخرى كالمـالإج
(1)

 . 

اع ، فظهرت عدة إتجاهات منها ـو قد إختلفت الآراء الفقهية في تحديد مضمون حق الدف
(1 )

: 

: يرى بأن حق الدفاع ليس إلا عنصرا لمبدأ المواجهة ، فالدكتور الطماوي يرى الإتجاه الأول -

ن نفسهاع عـبأن المواجهة تقوم على عنصرين و هما : إعلان المتهم ، و تمكينه من الدف
(4)

. 

كار حقوق الدفاع في المواد القضائية ، حيث يسود مبدأ المواجهة : يذه  إلى انالإتجاه الثاني -

الحضورية ، باعتبار أن حقوق الدفاع توجد في الإجراءات الإدارية غير القضائية ، حيث يلزم 

 ائي .ـراء القضـا كنظير للمواجهة الحضورية في الإجـضي باحترامهاـالق

: أخذ أصحا  هذا الإتجاه بالتفسير الوظيفي لحق الدفاع و مبدأ المواجهة  الإتجاه الثالث- 

الحضورية ، بحيث يوضع كل منهما في الدعوى موضع الإعتبار ، فلكل منهما مجال مختلف ، 

ه ب اع إحترام مايبدـفمبدأ المواجهة يضمن احترام بعض الشكليات ، بينما يضمن مبدأ حق الدف

 وى .ـفي الدع رافـالأط

: يعتبر أن حق الدفاع هو الغرض من كل الإجراءات في الدعوى ، وأن الإتجاه الرابع -

الإجراءات مقررة لحماية الأطراف بتوجيه من القاضي ، و أن حقوق الدفاع تضمن هذه الحماية 

اع ـوق الدفـا  هذا الرأي عنصر من حقـلأصح وفقا، فمبدأ المواجهة واجهة ـالتي تدعمها الم
(5 )

. 

 

  

 . 145، ص  1660القرار الإداري ، دراسة تشريعية قضائية فقهية ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ، الطبعة الأولى ، ،( د. عمار بوضياف 1)

 . 164( عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، ضمانات التأدي  في التحقيق الإداري و المحاكمة التأديبية ، المرجع السابق ،ص  1)

 . 14،  11( أمجد جهاد نافع عياش ، المرجع السابق ، ص 1)
 و مابعدها . 511سابق ، ص مان الطماوي ، قضاء التأدي  ، مرجع ( محمد سلي4)

 . 196 – 115( عبد البر عبدالفتاح عبد الحليم ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، مرجع سابق ، ص 5)
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القانون الإداري في تعريفهم لحق الدفاع إلا أنها تص  في معنى واحد وعليه فمهما إختلف فقهاء 

ل الممكنة ــائـائع و أدلة إتهام بالوسـه من وقـو  إليـاهو منسـق الموظف في الرد على مـو:"حـوه

"
(1 )

 

 رق اليهـا فيمـا يلـي:ـن التطـق الدفـاع، فيمكـة حـف التشريعـات من مسألـأمـا عن موق

 : اع في التشريع الجزائريـالدفحق :  أولا

 ة ـونيـانـة القـايـا يخص الحمـواء فيمـاع ســق الدفـرة لحـة كبيـري حمايـزائـى المشرع الجـلولقد أ

ف المشرع الجزائري في تقريره لحق الدفاع ة ، فمن الناحية القانونية لم يكتأو الحماية القضائي

فقط ، بل نص عليها في دساتيره المتعاقبة و نصوص على الإحالة إلى المبادئ العامة للقانون 

 ونية مختلفة .ـانـق

بقولها : " يعتبر حق الدفاع حقا دستوريا يج  على كل  1919من دستور  11فقد نصت المادة 

ات العمومية إحترامه "ـالسلط
(1 )

. 

اع ـالدف: " الحق في الدفاع معترف به ، الحق في  1990من دستور  151كما نصت عليه المادة 

في القضايا الجزائية مضمون "
(1)

 . 

غير أنه و بالرجوع إلى التشريعات الخاصة بالوظيفة العمومية فقد نصت على هذا الحق ، إذ 

إذ جاء فيها : " إن الموظف الذي يمثل على هذه الضمانة ،  00/111من الأمر  50نصت المادة 

انات ـن بمدافع يختاره كما يسوغ له أن يقدم بيتعيساء يجوز له أن يـام اللجنة المتساوية الأعضـأم

 . اهية ، وأن يطل  حضور شهود "ـخطية أو شف

ام و أمن يقدم أمام مجلس التأدي  أأ: " .... يمكنه  15/59من المرسوم  119و جاء في المادة 

لجنة الطعن ، إن إقتضى الأمر لأي توضيح كتابي أو شفوي ، أو يستحضر شهودا ، كما يمكنه 

 اع عنه " .ـاره للدفـبأي مدافع يخت يستعينأن 

 

 

 

 

  . 106ماجد الياقوت ، المرجع السابق ، ص محمد ( اللواء 1

 . 1919،  9، الجريدة الرسمية العدد  1919فبراير  11، المؤرخ في  1919( دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1)

 . 1990، سنة  00، المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور ، الجريدة الرسمية العدد  60/11/1990المؤرخ في  90/411( المرسوم الرئاسي رقم 1)



 

178 
 

 ة ــم ملاحظات كتابيـــــ: " يمكن للموظف تقدي 60/61من الأمر  109و على ذلك نصت المادة 

 بنفسه."خول أو موظف يختاره يستعين بمدافع من أأو شفوية أو أن يستحضر شهودا ، و يحق له 

في قرار له  الحقن مجلس الدولة الجزائري قد كرس هذا جد أما فيما يخص الحماية القضائية ، نأ

أين أوقف تنفيذ قرار استنادا إلى خرق حق الدفاع المضمون دستوريا  16/64/1661صادر في 

بل يوم ق 11لأن القرار إخترق إجراء شكلي يتمثل في عدم منح المدعية المدة الكافية و هي 

ام الداخلي للمنظمة الوطنية للموثقينـالجلسة حس  ماينص عليه النظ
(1. ) 

أين  61/11/1900كما نجد أن المجلس الأعلى قد أكد على هذا الحق في قرار له صادر بتاريخ 

قضى بإبطال القرار الصادر عن بلدية الأغواط القاضي بفصل السيد بن تومي و ذلك لعدم منحه 

ول الأخطاء الموجهة إليه ، حيث إعتبر المجلس الأعلى أن ذلك يمس فرصة تقديم دفاعه ح

اعـبحقوق الدف
(1 )

. 

 :  اع في التشريع المصريـحق الدف:  ثانيا

الأساسية التي ركز عليها المشرع المصري هي سماع أقوال الموظف عند إرتكابه انات ـمن الضم

 .اعه ـلمخالفة تأديبية ، و له الحق في الإدلاء بأوجه دف

 ول " .ـة مكفـة أو بالوكالـاع أصالـق الدفـمن الدستور المصري على أنه :" ح 09إذ نصت المادة 

على أنه :" للموظف أن يحضر بنفسه  1951لسنة  110من القانون رقم  61كما نصت المادة 

في غيابه ، و بذلك فإن حق الدفاع  يجرىمصلحة التحقيق أن  جراءات التحقيق ، إلا إذا اقتضتإ

من قانون العاملين  09، و هو الأمر الذي أكدته المادة  "عن النفس هو حق مكفول لكل موظف

ق معه ـبالقول : " أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقي 1901لسنة  40بالدولة رقم 

اعه "ـابة ، و سماع أقواله و تحقيق دفـكت
(1 )

. 

 

 

 . 01المشار إليه في مرجع عمراوي حياة ، المرجع السابق ، ص  16/64/1661( قرار مجلس الدولة الصادر في 1)
 Ahmed Mahiou , Cours d’institutions، مشار إليه في  61/11/1900( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 1)
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و قد ذهبت المحكمة الإدارية العليا بمصر في تحديدها لهذا الحق و للأثر المترت  على الإخلال 

ر ـات و المحاكمات التأديبية الأمـلتحقيقبه إلى أن حق الدفاع يتفرع عنه مبادئ عامة في أصول ا

لال بهذا الحقـق أو المحاكمة في حالة الإخـلان التحقيـؤدي إلى بطـالذي ي
(1)

 . 

 اع في التشريع الفرنسي :ـحق الدف:  ثالثا

يقر المجلس الدستوري الفرنسي بالقيمة الدستورية لحق الدفاع باعتباره واحدا من المبادئ 

قوانين الجمهورية ، و لا تتعلق هذه المبادئ بالعقوبات التي يختص بتوقيعها المعترف بها في 

تخاذه إلى عة عقابية حتى و لو أسند المشرع االقضاء الجزائي و إنما تمتد لتشمل كل جزاء له طبي

 ائية .ـسلطة غير قض

الإستعجال على أنه : " فيما عدا حالة  11/11/1911من المرسوم المؤرخ في  1فقد نصت المادة 

ن تكون مسببة بصورة مشروعة ، إلا  يمكن إتخاذ القرارات التي يج  أأو الظروف الإستثنائية لا

اعه "ـلاقة تقديم دفـأن يكون باستطاعة صاح  الع
(1)

 . 
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 : مقتضيات ممارسة حق الدفاع:الفرع الثاني

لإتاحة الفرصة لموظف ح لتقرير حق الدفاع ليس غاية في حد ذاته ، و إنما يشكل ضمانة تمن

تمكينه من إبداء دفاعه  –كأصل عام  –تهم المنسوبة إليه ، حيث يتعين أمامه للرد على ال

بالطريقة التي يراها مناسبة ، و أن يكفل له مبدأ الحرية في إبداء هذا الدفاع ، وأن يسمح له 

 ود .ــوال من يتقدم بهم كشهــاع أقـال لسمـحة المجاـافة لإتـام ، بالإضـة بمحـانـبالإستع

  : الطابع الحضوري لإجراءات التحقيق الإداري -0

الإجراءات التأديبية شأنها شأن الإجراءات الجزائية بالطابع الحضوري ، و مع ذلك فإنه تتصف 

و حتى في حالة عدم وجود النص على حضور الموظف المتهم فإنه يلزم أن تتم هذه الإجراءات 

انونـامة للقـادئ العبـا للمـبحضوره ، و ذلك تطبيق
(1)

 . 

 ة ، ـدالـاف و العـد الإنصـواعـارا لقصأدي  تعد إنتـالتو عليه فإن مبدأ الإجراءات الحضورية في 

ة ـأديبيـات التـن الضمانـم و تحسيـؤدي إلى تعميـة لتصور يـدايـة البـو يعتبر نقط
(1)

 . 

في إشارته لأهمية هذه الوسيلة أن أحسن طريقة لضمان دفاع  George Dellisقرر كما 

"راءـالإجراحل ـف مـالموظف هي السماح له بالتواجد في مختل
(1 )

. 

جل التشريعات المقارنة للوظيفة العامة على تقرير هذا المبدأ ضمن نصوصها  دأبتهذا وقد 

 109و المادة  15/59من المرسوم  119القانونية ، إذ نص عليها المشرع الجزائري في المادة 

 . 60/61من الأمر 

  : إبداء الملاحظات الشفوية أو الكتابية -6

الدفاع إلى تمكين الموظف المخطئ من رد الأخطاء المنسوبة إليه ، و لايتأتى له ذلك يهدف حق 

إلا عن طريق تقديم الملاحظات التي تحمل في طياتها دليل براءته ، و يعتبر الأساس في 

الإجراءات أن تتم كتابة ، لذلك فإن الحد الأدنى لممارسة حق الدفاع في مجال الإجراءات التأديبية 

ابية ـأشكال مختلطة كتو راءات نحـيم الملاحظات المكتوبة رغم تحول الشكل الكتابي للإجهو تقد

ة ـو شفوي
(4 )

. 

 

 . 145مقيدة ، تأدي  الموظف العام في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص  فيقاية( 1)

 . 199، المرجع السابق ، ص ( عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة 1)

كلية العلوم القانونية و الإدارية ، جامعة سطيف ، ، ري( بوكثير عبدالرحمان ، ضمانات تأدي  الموظف العمومي في التشريع الجزائري ، رسالة ماجست1)

 . 01، ص  1665
  . 460ص ( اللواء محمد ماجد ياقوت ، أصول التحقيق في المخالفات التأديبية ، مرجع سابق ، 4)
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إلا أن الفقهاء في كافة الدول يجمعون على أنه في حال عدم وجود نص صريح يقر الجمع بين 

هاتين الطريقتين ، فليس هناك إلزام بإتباعهما معا طبقا للقواعد القانونية العامة ، إلا أن هذه 

ستفادة من إحدى القواعد العامة تحتم السماح للموظف بتقديم دفاعه إما شفاهة أو كتابة ، أي الإ

هاتين الطريقتين
(1. ) 

 منه على أن : 10في المادة  1901لسنة  40الي رقم ـي مصر نص قانون مجلس الدولة الحـفف

 وكل عنه محاميا ، ـات المحاكمة ، وأن يـحضر جلسأديبية أن يـى المحكمة التـدم إلـلمقامل اـ" للع

اهة .... "ـابة أو شفـاعه كتـو له أن يبدي دف
(1 )

. 

كما أن المشرع الجزائري لم يفرض على الموظف العام إستعمال طريقة محددة في إبداء 

إذ نصت المادة  .ملاحظاته ، إذ يمكنه إبداءها بالطريقة التي تناسبه سواء كانت كتابية أو شفوية 

 ام لجنةو أممجلس التأدي  أن يقدم أمام أعلى ذلك : " ...... و يمكنه  15/59من المرسوم  119

 . وي ..... "ـابي أو شفـالطعن إن إقتضى الأمر أي توضيح كت

 ة ـات كتابيـوظف تقديم ملاحظـن للمـه يمكـنأبقولها :"  60/61من الأمر  109ادة ـدت المـا أكـكم

 . أو شفوية ...... "

  انة بمدافع :ـحق الإستع -3

مهمة ، فوجوده يطمئن الموظف ق الإداري مكانة ـتحتل أهمية الإستعانة بمدافع في مرحلة التحقي

ر ـالي  غيـائل و أسـق لوسـال جهات التحقيـاءلة التأديبية ، و يضمن عدم استعمـالمتهم أثناء المس

اـن سيرهـراءات و حسـلامة الإجـن سـبها ، كما يضم حوـمسم
(1 )

. 

لمبدأ نه توضيح و إظهار الحقيقة تعزيزا الح الموظف ، فهو من شأـأنه يخدم صفزيادة على 

 ة .ـة الإداريـاعليـالف

الصادر في  111فالمشرع الفرنسي أشار إلى هذا الحق في المادة الثانية من المرسوم رقم 

 19في المادة  11/60/1911الصادر في  014، كما أكد ذلك القانون الجديد رقم  14/61/1959

قـقيمام هيئات التحام أـانة بمحـللموظف بحقه في الإستعأين إعترف صراحة 
(4 )

 . 

 

 . 191( عبد البر عبد الفتاح عبد الحليم ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، مرجع سابق ، ص 1)

 . 15( أمجد جهاد نافع عياش ، مرجع سابق ، ص 1)
 . 111 – 110( محمد ماجد ياقوت ، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التاديبية ، المرجع السابق ، ص 1)

 . 115علي جمعة محار  ، مرجع سابق ، ص ( 4)
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من  05/1كما نص المشرع الجزائري على ذلك في عدة نصوص قانونية ، حيث نص في المادة 

على أنه : " للعامل الحق في الإطلاع على ملفه ، و يمكنه زيادة على ذلك ان  11/161المرسوم 

 اره " .ـال أو أي شخص يختـاع إليه بأحد العمـتعين لدى الإستمسي

تعين بمدافع سعلى أنه : " ... يجوز له ان ي 00/111من الأمر  50كما نص أيضا في المادة 

اره بنفسه ........"ـيخت
(1 )

. 

على أنه :" ..... و يحق له أن  60/61من الأمر  109و هو ما أكده المشرع في نص المادة 

اره بنفسه "ـتعين بمدافع مخول أو موظف يختسي
(1 )

. 

مايلاحظ في هذا الصدد فإن المشرع الجزائري لم يستعمل صراحة لفظ "محام" ، وإنما و 

اره " ـدافع يختـارة " مـانة بمحام كعبـدرج ضمنها معه الإستعـة على ذلك و ينـارة دالـل عبـاستعم

ن المشرع ترك المجال مفتوحا للموظف في إختيار مدافعه ، إذ يمكنه ا أـكم. و " مدافع مخول" 

أكثر منطقية  بنقابي يبدوستعانة بمحام أو نقابي أو أي شخص آخر يختاره ، رغم أن الإستعانة الإ

 ا .ـو ذلك لمعرفته الجيدة بأمور الوظيفة و إجراءاته

و لقد ذه  المشرع الجزائري إلى أبعد من ذلك حيث سمح بتمثيل الموظف بمدافع حتى في حالة 

ابهـول لغيـن بشرط تقديم مبرر مقبأدي  ، و لكـتعذر حضوره أمام مجلس الت
(1)

 . 

نه لم ينص على حق الإستعانة بمدافع إلا في الأخطاء أنه يأخذ على المشرع الجزائري بأ غير

 ي ، ـأديبـس التـام المجلـات من الدرجة الثالثة و الرابعة أين يمثل الموظف أمـالتي تستوج  عقوب

ات من ـى هذا الحق في العقوبـالمشرع عن النص عل امـإحجاؤل عن سب  ـو هذا مايثير التس

وبة من ـا تعرض لعقـق كلمـارسة هذا الحـانية ، و منع الموظف بذلك من ممـى و الثـالدرجة الأول

انون ـل الأخير لقـاف التعديـا أضـاصة بعدمـا خـر عن درجتهة بقطع النظـات الإداريـالجه

انية ـات من الدرجة الثـرابعة ، حيث أصبحت العقوبال ـات من الدرجةومية عقوبـالوظيفة العم

اف عن العمل ـليست مجرد عقوبات بسيطة كما كانت في السابق ، إذ أنها تصل إلى درجة الإيق

 يـاتالتـــانـاليةالضمـصمنفعـمماينقرقية ، ـ  من جدول التـأيام ، أو الشط 61إلى  يوممن 

 

 

 السابق الذكر . 00/111من الأمر  51( أنظر المادة 1)

 السالف الذكر . 60/61من الأمر  109( أنظر المادة 1)

 .السابق الذكر  60/61من الأمر  101( أنظر المادة 1)
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انة ـقررها المشرع لحماية الموظف من تسلط الإدارة في عجزه عن الدفاع عن نفسه أو الإستع

 .ا ـاء لم يرتكبهـالتورط في أخط يجنبهع و الذي قد ـبمداف

لاع ـغير أن هذا الحق قد يفقد فعاليته إذا لم يكفل تطبيقه بشكل صحيح كأن يمنع المحامي من الإط

اعهـه و دفـداء ملاحظاتـم عدم قدرته على إبـوظف المخطئ ، و من ثـأديبي للمـعلى الملف الت
(1)

. 

فإن رأت و لكن من جهة أخرى يج  أن لايستعمل هذا الحق كوسيلة لتعطيل السلطة التأديبية ، 

هذه الأخيرة أن دفاع الموظف يبتعد عن الموضوعية خلال عرضه لدفاعه أو جنوحه لتشتيت 

افهـالة إيقـزاء على موكله فبوسع السلطة التأديبية في هذه الحـالمحكمة تهربا من توقيع الج
(1)

 . 

 : اع شهودـطلب سم -4

في طل  سماع شهادة أي شاهد من الأمور الهامة التي تتصل بحق الدفاع ، حق الموظف المتهم 

يراها تخدم وجهة النظر التي يدافع عنها ، فله الحق في أن يطل  استدعاء أي شخص للإدلاء 

 ان من الموظفين أو غيرهم حتى يثبت براءته .ـبشهادته أمام مجلس التأدي  ، سواء ك

التي يدلي بها غير  و قد عرفت المحكمة الإدارية العليا المصرية الشهادة على أنها : " الأقوال

 ارهم متعلقا ــــم أو أبصــــوه من غيرهم بأسماعهــــالخصوم ، بما أدركوه بمسامعهم ، أو ما استق

ادة إن لم ـبالواقعة ، أو ظروف ارتكابها أو إسنادها إلى المتهم أو براءته منها ، و يكفي في الشه

ولا "ـا مقبـا سائغـإستنتاجا ـؤدي إلى استنتاجهـا أن تـوصل إلى الحقيقة كلهـت
(1)

 . 

ام القضاء قد توارثت على حق الموظف بالإستشهاد بالشهود ، لما تشكله هذه ـكما نجد أن أحك

وبة ـاعه ، و نفي التهمة المنسـال التأديبي من قيمة كبيرة في إعداد الموظف لدفـفي المجادة ـالشه

 إليه .
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 ا : ـولهـدد بقـذا الصر في هـا بمصـة العليـة الإداريـت المحكمـإذ قض

يبطل قرار الجزاء  ، ودون النفي يصم التحقيق بالقصور  " إن الإكتفاء بسماع شهود الإثبات

 اع شهادته ـــــلإخلاله بحق الدفاع . فالمحقق إذا لم يسمع شهادة شاهد النفي الذي طل  الطاعن سم

و الذي لو سمع شهادته لربما تغير الموقف بالنسبة لثبوت المخالفة في حق الطاعن و على ذلك 

اع "ـفي الدف اعنـلال جسيم بحق الطـاعن به إخـق الذي أجري مع الطـيكون التحقي
(1)

 . 

ان ـوعـادة نـو الشه
(:1 )

 

 .واسه: و هي التي يدلي فيها الشاهد بما رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بأحد حاشرةـادة المبـالشه -

ـره و يرويها ات من غيـاهد على المعلومـا الشـ: هي التي يتحصل فيهاشرةـادة غير المبـالشه -

 .عنه

الشهود و مناقشتهم من الحقوق المعترف بها ، و لم ينص فحق الموظف بطل  سماع شهادة 

القانون على هذا الحق صراحة ، بإعتباره من مقتضيات حق الدفاع الواجبة الإحترام ووفقا 

للمبادئ و القواعد العامة المستقرة في الإجراءات ، و مع ذلك نجد جل التشريعات الوظيفية قد 

لال إتاحة الفرصة للموظف المتهم بإرتكا  نصت على هذا الحق صراحة أو ضمنيا من خ

اع عن نفسهـة للدفـم أي بينة يراها ضروريـالفة تأديبية ) خطأ تأديبي ( لطل  تقديـمخ
(1)

 . 

الغ الأهمية في إظهار الحقيقة في نطاق التأدي  ، لأن من شأن هاته ـو يؤدي الشاهد دورا ب

 ه .ـوبة إليـالمنس واقعةـادة أن تعزز موقف الموظف المتهم في الـالشه

 ود ـــاء هؤلاء الشهـ  استدعـــــؤال المتهم عما إذا كان لديه شهود نفي حيث يجـلذا يتعين دوما س

ات دون النفي يصم التحقيق بالقصور و يبطل قرار ـاء بسماع شهود الإثبـو سماع أدلتهم . فالإكتف

اع ـق الدفـلاله بحـزاء لإخـالج
(4 )

. 
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ة ـوظيفيـات الـريعـالبية التشـره ، و نظرا لأهمية الشهادة فقد تناولتها غـق ذكـاسبـى مـو بناءا عل

 ى ـعل 15/59وم ــــمن المرس 119/61ادة ـت المـــــنصإذ ري ، ـزائــع الجـا التشريـــن بينهـو م

من  109ماذهبت إليه المادة ودا ......" ، و هو ـوظف ........أو يستحضر شهـأنه: " يمكن للم

 ودا " .ــر شهـة أو شفوية أو أن يستحضـابيـات كتـم ملاحظـ: " يمكن للموظف تقدي 60/61الأمر 
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  : عـاال حق الدفـحدود إعم -

اع كضمانة أساسية قررها المشرع للموظف العام خلال مراحل سير الدعوى ـإن مبدأ حق الدف

لايطبق على إطلاقه ، إذ قد تعمد الإدارة في بعض الحالات إلى إصدار قراراتها دون أن التأديبية 

 ه ، ـد ذاتـي حـف فـوظـا للمـود إمـا  تعـاع ، وذلك لأسبـوق الدفـات حقـيـا مقتضـراعى فيهـت

أو لأسبا  خارجة عن إرادة الطرفين ، و بالرغم من ذلك تكون تلك القرارات سليمة و غير 

 ي :ـايلـالات فيمـروعية و تتمثل هذه الحـبعدم المشمعيبة 

 اب تخص الموظف :ـاع لأسبـادة بحق الدفـذر الإستفـتع -0

لقد أحل المشرع الإدارة من إلتزام تبليغ الموظف بتاريخ مثوله أمام المجلس التأديبي ، ودون أن 

إذا ترك هذا الأخير يؤدي ذلك إلى المساس بصحة الإجراءات التأديبية ، و ذلك في حالة ما 

وظيفته بطريقة غير شرعية
(1 )

. حيث قضى مجلس الدولة الجزائري في قرار له صادر عن 

على أن غيا  الموظف دون إعلام الجهة المستخدمة ، وبدون  16/61/1664الغرفة الثانية في 

" اـات التأديبية المقررة قانونـابه يفقده حق التمتع بالضمانـروع يبرر غيـأي سب  مش
(1)

. 

هذا كما لم يلزم المشرع الإدارة من تمكين الموظف من حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي في 

وانه ـال أو سوء نية من جان  هذا الأخير كقيامه بتغيير محل إقامته دون ترك عنـحالة وجود إهم

 د .ـالجدي

: " أنه إذا غير الشخص صاح  العلاقة إقامته دون أن  Morganeففي هذا الصدد يقول الأستاذ 

يترك عنوانه الجديد ، تكون الإدارة معفية من الموج  المتقدم بيانه ، إذا كان هذا الأخير بفعله 

امته "ـل معرفة محل إقـأصبح من المستحي
(1. ) 

ديبي صحة ايمكن قوله بأن المشرع رت  على رفض الموظف الإطلاع على ملفه التأـغير أنه م

 راء .ـة هذا الإجـم أهميـأديبية ، وذلك رغـراءات التـالإج

 

 

 

 

 . 140( كمال رحماوي ، المرجع السابق ، ص 1)

     Nasri Hafnaoui , op,cit,p29، مشار إليه في  16/61/1664( قرار الغرفة الثانية لمجلس الدولة ، الصادر في 1)

 . 11( حياة عمراوي ، المرجع السابق ، ص 1)
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 ائية : ـروف إستثنـق المبدأ لظـتعذر تطبي -6

يترت  على مرور البلاد بظروف إستثنائية إحلال قواعد قانونية إستثنائية محل القواعد القانونية 

واعد ـك الأفراد بهذه القـال لتمسـالي فلا مجـروف العادية ، و بالتـالتي كانت سارية في ظل الظ

فصدور قرار تأديبي في ظل هذه الظروف و دون أن يمكن الموظف لحماية حقوقهم ، و من ثم 

رارـاعه لايؤثر في مشروعية هذا القـادة من حقوق دفـمن الإستف
(1)

 . 

ق ـائـلاف الوثـالة إتـى ملفه التأديبي في حـلاع الموظف علـى الإدارة من إلتزام إطـو كذلك تعف

   .اـان العمل لأي سب  من الأسبـاتج عن هلاك مكـالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 116( عبدالعزيز عبد المنعم خليفة ، ضمانات التأدي  في التحقيق الإداري و المحاكمة التأديبية ، المرجع السابق ، ص 1)
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 : اعـحريـة الدف -

 ى ـق الدفاع لا معنــــه ، فحــــاع عن نفســــتعني حرية الدفاع الأسلو  الذي يتخذه المتهم في الدف

بل يظل شعارا بلا مضمون ، ما لم يقترن بحرية الدفاع التي تكفل إستعماله دون قيد لوجوده ، 

تحد من قدرته على أداء دوره ، فالحقيقة التي لا مفر من ترديدها دائما ، أن العبرة ليست بتقرير 

الحق أو الضمان ، و إنما بالوسائل التي تكفل فاعلية هذا الحق أو ذلك الضمان للمتهم
(1)

. 

 ور و هي :ـاع بالشكل الصحيح لابد من وجود جملة من الأمـارسة حق الدـأجل ممفمن 

  : واله غير الصحيحةـعدم مساءلة الموظف عن أق -0

وال من الممكن استخدامها ضده في الإثبات ، ـمن أجل عدم إجبار الموظف المتهم على الإدلاء بأق

أل ـالأقوال من مقتضيات حق الدفاع و لايسفإنه لايسأل عن أقواله غير الصحيحة إن كانت هذه 

ةـوء نيـه التي تنس  التهمة إلى غيره ، مادام ذلك لم يكن بسـوالـعن أق
(1)

 . 

ول : ـهذا و قد توسع القضاء المصري في مفهوم حق الدفاع إلى درجة إباحة الكذ  و ذلك بالق 

يدلي بها في معرض الدفاع عن ".... فلا مسؤولية على العامل عن أقواله غير الصحيحة التي 

نفسه ، مادامت هذه الأقوال من مقتضيات الدفاع ، و أنه لا يعتبر من المجاوز لحق الدفاع أن 

ة ...."ـوء نيـا إلى غيره ، ما دام ذلك لم يكن بسـات و ينسبهـينكر المتهم المخالف
(1 )

. 

ه في الموظف من أمانة لاق ، و مع ما يفترض توافرـو نظرا لتعارض الكذ  مع مبادئ الأخ

توج  عليه أن يكون صادقا ، و نظرا لما يؤدي إليه الكذ  من تعطيل الإجراءات و تضليل 

وافر ـاحة تـللعدالة فإن إباحته في المجال التأديبي ليست مطلقة ، حيث يشترط لتلك الإب

نـابطيـض
(4 )

. 

المتهم عن نفسه ألا يقول  أن يكون الكذ  من مقتضيات الدفاع ، أي أن يتطل  دفاع : أولهما

 ه .ـل ضد نفسـم دليـالحقيقة ، حيث لا يجبر أي شخص على تقدي

وبة ـ، و لا يتحقق ذلك إذا ما قصد المتهم إلصاق التهمة المنسأن يكون المتهم حسن النية :ثانيهما 

 ه منها .ـن من براءتـإليه لغيره ، في حين أنه يعلم على يقي

 . 111المرجع السابق ، ص  ( د. سعد نواف العنزي ،1)

 . 116( أحمد محمود أحمد الربيعي ، المرجع السابق ، ص 1)

 . 199العقيل العجارمة ، المرجع السابق ، ص  نوفاند. ( 1)

جامعة القاهرة ، ة عمان و مصر ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، ن( سليمان بن سعيد بن سيف الرجي ، الضمانات التأديبية للموظف العام في سلط4)

 . 190-195، ص  1661
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 ق في الصمت :ـالح -6

بها صالح المتهم فإن بوسعه الصمت و عدم إبداء أي كفالة حق الدفاع هي ضمانة قصد ما دامت 

ي ـدفاع أمام المحاكم التأديبية دون أن يقيم هذا الصمت قرينة ضده أو أن يعد بمثابة إعتراف ضمن

ةـأديبيـاءلة التـة محل المسـالفـا  المخـبإرتك
(1)

 . 

و يستمد الحق في الصمت أساسه القانوني من مبدأ إفتراض البراءة ، إذ أن سلطة الإتهام هي 

 ه .ـت إدانتـى تثبـحت م بريءـم ، و من ثم فإن المتهـالمتهدة ـاعـام و دون مسـات الإتهـة بإثبـالمكلف

الصمت ، إذ يوجد أساس آخر هو على أن الأصل هو البراءة ليس الأساس الوحيد في الحق في 

اع عن نفسه ، و الذي يمثل أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها ـفي الدفمبدأ حرية المتهم 

ةـالعدال
(1 )

. 

 16/61/1991و في هذا السياق فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر في قرار لها صادر في 

بقولها : " إن إمتناع المتهم عن الحضور إلى التحقيق أو سكوته عن إبداء دفاعه في المخالفة 

لإدارية المنسوبة إليه في التحقيق لايشكل بذاته مخالفة إدارية أو دينا إداريا مستوجبا للمسؤولية ا

أو العقا  التأديبي ، و كل ما في الأمر أن المتهم في هذه الحالة يكون قد فوت على نفسه فرصة 

في هذا التحقيق و عليه تقع تبعة ذلك . و لكن لا محل إبداء أوجه دفاعه في المخالفة المنسوبة إليه 

الذي سيوقع عليه في حالة  لإجباره كمتهم على الإدلاء بأقواله في التحقيق مهددا بالجزاء التأديبي

راه متهم على ـإمتناعه أو سكوته إذ أنه من المقرر وفقا للأصول العامة للتحقيق أنه لايسوغ إك

وي "ـادي أو المعنـراه المـواله في التحقيق بأي وسيلة من و سائل الإكـالإدلاء بأق
(1 )

. 

 

 

 

 

 

 . 111ة في التأدي  ، مرجع سابق ، ص ( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الشرعية الإجرائي1)

 . 511، ص  1661( د. علاء محمد الصاوي سلام ، حق المتهم في محاكمة عادلة ، دار النهضة العربية ، 1)

 . 1494، في الطعن رقم  16/61/1991( حكم المحكمة الإدارية العليا ، جلسة 1)
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الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه دون و تجدر الإشارة إلى أن إلتزام الموظف بالصمت و رفضه 

مبرر قد يمثل في بعض الحالات إستخفاف بسلطة التحقيق ، و تجاوزا لحق الدفاع ، كما أنه 

 .امــالعق ـد تحدث في المرفـرات التي قـد الثغـة ، و سـول إلى الحقيقـوصـل عمل الإدارة بالـيعرق

الذي يلتزم الصمت من أجل تحقيق دفاعه  و عليه يتعين التفرقة بين حالتين ، حالة الموظف

فحس  ، و حالة الموظف الذي يلتزم الصمت من أجل عدم التعاون مع رؤسائه في كشف 

 ذا الموظف دون الأول.ـاءلة هـق ، فيتعين على ضوء ذلك مسـالأخطاء و عدم احترام جهة التحقي

ده ، إذ ينبغي أن تؤسس غير أنه و في كافة الحالات يتعين عدم جواز تفسير صمت المتهم ض

 ابت في الأوراق و ليس لمجـرد صمت المتهـم ـا أصل ثـانونية و صحيحة لهـة على أدلة قـالإدان

 ه .ـة إليـة على الأسئلة الموجهـابـه عن الإجـاعـو إمتن

 ن :ـف اليميـم حلـتحري -3

بأسراره التي ينطوي حقا كاملا في أن يسيطر على مكنون نفسه ، و يحتفظ للمتهمالقاعدة أن 

عليها عقله الباطن ، و أن يمنع كذلك خروجها عن نطاق الكتمان و ألا يدلي بها لأحد . ذلك حق 

من حقوق الإنسان لا يصح المساس به ، و بناءا على ذلك يمتنع إستخدام أية وسيلة لإقتناص 

ا كان ـالمـالمعنوية ط الحقيقة من المتهم رغما عنه . و يستوي في هذا الشأن الوسائل المادية و

 ا النفس .ـأيـاظ بخبـان من أجل الإحتفـة الإنسـاومـر مقـرها قهـأث

و تطبيقا لذلك لا يجوز تحليف المتهم اليمين ، على الرغم من أن غالبية التشريعات لا تتضمن 

نصوصا صريحة في هذا الأمر . حيث يتعارض أداء اليمين مع إباحة الكذ  في إدلاء المتهم 

ا ـواله . و كأثر لذلك فإنه لا يقيد بما أدلى به المتهم من إعترافات ، تحت تأثير اليمين التي أداهبأق

وا ـه للإستجـولـل مثـقب
(1)

 . 

وهذه القاعدة تتفرع عن الأولى ، فلا يجوز إجبار الموظف على قول مالايريد قوله ، وذلك 

ي ـأو الحلف كذبا و مخالفة ضميره الدين بايقافه موقفا حرجا مايبين تعرضه للجزاء بقول الحقيقة

هـاعـى الكذ  في دفـي بأن يلجأ إلـلاقـو الأخ
(1 )

. 

 

 . 101( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الشرعية الإجرائية في التأدي  ، مرجع سابق ، ص 1)

 . 165د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، المرجع السابق ، ص ( 1)
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 : الطعن في التحقيق و في تصرفات الرؤساء الإداريين في معرض الدفاعاحة ـإب -4

للموظف الحق في الطعن بتصرفات رؤسائه الإداريين دون أن يترت  على ذلك مسؤوليته التي 

قـا إلى التحقيــن أجلهـال مـيح
(1 )

 م ـح لهـريـد التجـى حـل إلـ  أن لاتصـة يجـاحـو لكن هذه الإب

 اس بهم .ـراجهم و المسـو اح

و جدير بالذكر على أن هاته الإجراءات ، و التي هي في حد ذاتها ضمانات للموظف محل 

التأدي  ، إلا أن المشرع قد تشدد في شروط ممارستها ، بدليل أنه منع الموظف الذي يتخلى عن 

ر لها منصبه دون مبرر شرعي الإستفادة منها ، إذ أقرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرا

بمشروعية قرار العزل الذي اتخذه ) و.و.س.و.ص.ع ( ضد )ح.م(  65/11/1911صادر في 

اق ـرات للالتحـدون إحترام الإجراءات التأديبية ، كونه في حالة إهمال منصبه بعد إعذاره ثلاث م

به
(1 )

. 

بمنصبه  بالنسبة للموظف الذي انتهت مدة إستيداعه لأسبا  شخصية دون أن يلتحق سيانو الأمر 

رغم إعذاره عدة مرات من طرف الإدارة التي ينتمي إليها ، أين أقر مجلس الدولة في قرار له 

بمشروعية قرار العزل الذي اتخذه مدير التكوين المهني بقسنطينة ضد  16/61/1664صادر في 

اذ قرار ـابقة لاتخـالموظف )ع.ع( ، رغم أن الموظف لم يستفد من ضمانات الإجراءات الس

ا  غير شرعي ، نتيجة إنتهاء مهلة إستداعهـالة غيـلعزل ، بإعتباره في حا
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 . 115، المرجع السابق ، ص  ( د. منصور إبراهيم العتوم1)
القضائية ، قضية )ف.م( ضد )وزير العدل( ، المجلة  51 660، تحت رقم  65/11/1911قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، الصادر في ( 1)

 . 141-119، ص 1991للمحكمة العليا ، العدد الثالث ، الجزائر ، 
، قضية )ع.ع( ضد )مدير التكوين المهني بقسنطينة( ، مجلة  616490، تحت رقم  16/61/1664قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة ، الصادر في ( 1)

 .  104-101، ص  1664مجلس الدولة ، العدد الخامس ، 
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 :الثالث :أن يكون التوقيف المؤقت للموظف مشروعا المطلب

نه إجراء وقائي مؤقت ، تلجأ إليه سلطة التعيين خدمة لمصلحة المؤقت بأ يعرف التوقيف       

المرفق
(1)

و الذي يتم بإبعاد الموظف عن وظيفته إلى حين إحالة ملفه التأديبي على اللجنة  

 .ي ـبـتأديس ـدة كمجلـاء المنعقـاوية الأعضـالمتس

ا  الموظف العام فالتوقيف عن العمل هو إجراء تحفظي ووقائي تلجأ إليه الإدارة في حالة إرتك

و إذا كان محل متابعة جزائية تحول إلى عقوبة من الدرجة الرابعة ، أ ن يؤديخطأ جسيما يمكن أ

تلزم باتباع شكلية دون بقائه في منص  عمله ، و لأنه إجراء غير تأديبي فإن السلطة التاديبية لا

و ضرورة مواجهته بالتهمة ألاع على ملفه التأديبي ـمحددة كتمكين الموظف مثلا من الإط

هـوبة إليـالمنس
(1)

. 

ن " يجوز للسلطة المختصة أ :بأنه 40/01من قانون  11و لقد نص المشرع المصري في المادة 

ذلك لمدة لاتزيد على ثلاثة  ت مصلحة التحقيق معهالعامل عن عمله إحتياطيا إذا إقتضتوقف 

 .أديبية المختصة للمدة التي تحددها "ـرار من المحكمة التـأشهر ولايجوز امتداد مدة الوقف إلا بق

وقف العامل بقوة القانون عن عمله إذا تم حبسه إحتياطيا أو تنفيذا لحكم  14كما أوجبت المادة 

حالة حبسه إحتياطيا أو تنفيذا  جنائي و ذلك خلال مدة الحبس و يوقف صرف نصف أجره في

ائيـم جنائي نهـائي و يحرم من كامل أجره في حالة تنفيذ حكـائي غير نهـلحكم جن
(1)

.  

 
 

 

 

 

 

 

 

(1) " La suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire , mais une mesure administrative qui est prise quand le 
fonctionnaire commet une fante particuliérement grave ou quand il fait l'objit d'une pousuite pénale " 
- Voir : ESSAID Taib , "Les garanties disciplinaires dans les status de la fonction publique " , revue du conseil d'état , 
Numéro spécial , ( Le contentieux dans la fonction publique ) , Alger , 2007 , P106 . 
(2) Réné Chapus , droit administratif général , tome 02 , 8

éme
 édition , Montchrestien , 1995 , P 303 . 

،  1660للنشر ، الإسكندرية ،  ةديب الموظف العام في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي ، دار الجامعة الجديدمستشار دكتور فؤاد محمد عوض ، تأ( 1)

 . 100ص 
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ة إرتكاب بقوله : " في حال 60/61كما نص المشرع الجزائري على هذا الإجراء في الأمر 

من الدرجة الرابعة ، تقوم السلطة التي لها حق ن يؤدي إلى عقوبة الموظف خطأ جسيما يمكن أ

فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا . يتقاضى المعني خلال 

ي ...."ـائلـابع العـلاه نصف راتبه الرئيسي و كذلك مجمل المنح ذات الطـأع
(1 )

. 

ن تسمح ببقائه في منصبه . و يمكن أ " يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعة جزائية لا

التوقيف من الابقاء على جزء من ( أشهر إبتداءا من تاريخ 60يستفيد خلال مدة لاتتجاوز ستة )

الراتب لايتعدى النصف ....."
(1 )

. 

فبمجرد توافر أسباب الوقف السالفة الذكر تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين بتوقيف الموظف 

أشهر على أن يتقاضى جزء من الراتب  60عن العمل بموجب قرار مسبب لمدة لاتتجاوز 

ح العائلية ، هذا في حالة التوقيف بسبب خضوع الموظف لايتجاوز النصف مع تقاضيه المن

نه في ظل حالة إرتكاب خطأ جسيم ، فنلاحظ أ لمتابعة جزائية ، أما في الحالة الأولى و هي

فقد حددت مدة الوقف بشهرين مع عدم تقاضي الموظف  116و طبقا للمادة  15/59المرسوم 

ن لم تحدد مدة الوقف رغم أ السالفة الذكر 101غير أن المادة لأي مرتب عدا المنح العائلية ، 

المشرع أشار في الفقرة الثانية على أن فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، لكن 

دون ورود أي تحديد بشأنها في الفقرة المحال إليها ، مما يفهم على أن المشرع قد أبقى على نفس 

 المدة و هي مدة الشهرين . 

 

 

 

 

 

 

 .السالف الذكر ، 60/61من الأمر  101( المادة 1)

 . من نفس الأمر 104( المادة 1)

 
 
 



 

194 
 

فإن الموظف لايتقاضى أي راتب في حالة  15/59كما نلاحظ أيضا أنه و في ظل المرسوم 

توقيفه عن العمل ، مما يعد إجحافا بحق هذا الأخير ، و هو الأمر الذي تداركه المشرع في ظل 

 اوز النصف .ـب لايتجـراتـد أين نص على حق الموظف الموقوف في جزء من الانون الجديـالق

كما يسترد الموظف الجزء الذي خصم من راتبه في حالة ما إذا صدر في حقه عقوبة أقل من 

عقوبة الدرجة الرابعة ، أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في القضية في الآجال 

الة ما إذا تمت تبرئته و لم يوجد خطأ مهني قد يؤدي إلى تسليط عقوبة تأديبية المحددة ، أو في ح

ار أن غياب الخطأ الجزائي لايعني عدم وجود خطأ مهني ارتكب من طرف الموظف ـعلى اعتب

المعني
(1)

 . 

و بإعتبار أن التوقيف إجراء مؤقت ، فهو ليس ذو طابع تأديبي ، كما لايدخل ضمن العقوبات 

المحددة قانونا . و هذا ما أكده قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الصادر في  التأديبية

بقوله : " من المقرر قانونا أن إيقاف موظف من عمله لايشكل عقوبة تأديبية  16/60/1911

من القانون العام للوظيفة العمومية ، و من ثم لايقبل الطعن فيه  50-55-54حسب مفهوم المواد 

اء"ـام القضـأملان ـبالبط
(1)

. 

على أن  61/60/1915ؤرخ في رية بالمجلس الأعلى في قرار لها مكما قضت الغرفة الإدا

التوقيف المؤقت " إجراء يدخل ضمن صلاحيات الإدارة المرفقية بهدف الإبعاد المؤقت عن 

إذ لايمكن  إلى درجة القرار التأديبي ،الوظيفة لغاية البث في أمر الموظف ، و من ثم فهو لايرقى 

الطعن فيه بالإلغاء ولكن للموظف الحق في طلب التعويض عند ثبوت عدم تبرير اللجوء إليه "
(1)

 

. 

مدى تقيد سلطة التعيين بالمدة اضي الإداري يبسط رقابته حول ـارة إلى أن القـو تجدر الإش

 .راء ـة عن هذا الإجـاجمـار النـاتها للآثـونية للتوقيف ، و مدى مراعـانـالق

 

 ، السالف الذكر . 65، و المنشور رقم  60/61من الأمر  101( المادة 1)

قضية )ل.م( ضد ) وزير العمران و البناء( ، المجلة القضائية  14110، تحت رقم  16/60/1911( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى المؤرخ في 1)

 . 114-111، ص  1996للمحكمة العليا ، العدد الثاني ، الجزائر ، 

قضية )ب.ر( ضد ) مدير التربية لولاية ....( ، المجلة  19041، تحت رقم  61/60/1915( قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، صادر في 1)

 . 161-166، ص  1919القضائية للمحكمة العليا ، العدد الثالث ، الجزائر ، 
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العليا إلى تأييد القرار الصادر عن الغرفة  و في هذا الصدد إتجهت الغرفة الإدارية بالمحكمة

بمجلس قضاء باتنة ، الذي قضى بدفع جميع مرتبات الموظف من يوم توقيفه إلى تاريخ الإدارية 

إدراجه في عمله ، مؤسسا في قراره أن الإدارة لم تحترم أجل التوقيف المؤقت للموظف ، و بهذا 

ون "ـانـح القـوا صحيـهذا طبق ائهمـي بباتنة بقضـائـاء المجلس القضـفإن قض
(1 )

. 

ما في حالة توقيف الموظف مؤقتا بسبب متابعته جزائيا ، فيحق لسلطة التعيين اللجوء إلى هذا أ

الإجراء إلى حين صدور حكم قضائي جزائي نهائي بشأنه ، فإذا قضى ببراءة الموظف فيحق له 

 التعويض أو الراتب عن فترة توقيفه .ادة إدماجه في منصبه ، غير أنه لايمكن له طلب ـطلب إع

، أين تمسكت  61/61/1999و هذا ما أقره مجلس الدولة الجزائري في قرار له مؤرخ في 

 المستأنفة )س( بأن المستأنف عليه )ع( ، كان موقوفا بسبب متابعة جزائية متعلقة بالإرهاب ، ما

ى غاية صدور حكم قضائي لإ ساري المفعولن مقرر التوقيف المؤقت عن وظيفته يبقى يعني أ

جزائي نهائي ، فإذا كان بريئا فيمكن له المطالبة بالرجوع إلى منصبه ، دون أن يكون له حق 

ي "ـل العمل الفعلـابـب مقـراتـة لأن الـه الشهريـادة من رواتبـالإستف
(1)

. 

، بخصوص قضية )خ.ع( ضد  15/60/1664و هو ما أكده أيضا في قرار له صادر في 

 40رية الضرائب لولاية قسنطينة و من معه( ، الذي تمسك أمام المجلس بدفع رواتبه لمدة )مدي

 .ه في منصبه ـة إعادة إدراجايــشهر من يوم توقيفه عن عمله إلى غ

و قد رفض مجلس الدولة طلبه ، على أساس أن الإدارة غير مسؤولة عن تحريك الدعوى 

المسؤولية الإدارية ، و أن إجراء التوقيف المؤقت جاء الجزائية ضده ، مايعني أنها خارج إطار 

ي .ـومـف العمـانون الوظيـا نص عليه قـزائية للموظف حسب مـابعة الجـنتيجة المت
(1) 

 

 

 

من معها( ، ، قضية ) مدير ق.ص.أ لولاية باتنة ( ضد ) و.و  01105، تحت رقم  11/61/1991( قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ، صادر في 1)

 . 150-151، ص  1991المجلة القضائية للمحكمة العليا ، العدد الرابع ، الجزائر ، 

، قضية )س( ضد )ع( ، مجلة مجلس الدولة ، العدد الأول ،  144060، تحت رقم  61/61/1999( قرار الغرفة الأولى بمجلس الدولة ، الصادر في 1)

 . 15/10، ص  1661الجزائر ، 

قسنطينة و من معه( ، ، قضية )خ،ع( ضد ) مدير الضرائب لولاية  16140، تحت رقم  15/60/1664( قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة الصادر في 1)

 . 149-140، ص  1664مجلة مجلس الدولة ، العدد الخامس ، الجزائر ، 
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مشروع ، الذي لم تحترم بحق الموظف في التعويض عن التوقيف المؤقت غير الأما فيما يتعلق 

بأن:  10/11/1661قرار له مؤرخ في  فيه الإدارة الآجال القانونية ، فقد قضى مجلس الدولة في

" قرار التوقيف المؤقت ما هو إلا إجراء تحفظي مؤقت " ، و لما كان من الثابت في قضية الحال 

، و تم  1901أوت  15منذ أن المستأنفة )م.ش( تم توظيفها لدى مديرية التربية لولاية جيجل 

الإدارية خلال شهرين من تاريخ توقيفها ، دون تسوية وضعيتها  1995أوت  16بتاريخ  توقيفها

يه قضى مجلس الدولة ، و عل 15/59( من المرسوم 116مايجعلها تصطدم بمقتضيات المادة )

ارة متعسفة في دج كون الإد 56666نفة عن الضرر الذي لحق بها ، و المقدر بـ بتعويض المستأ

حقها
(1)

 . 

، و الذي قضى بإلغاء مقرر العزل المتخذ  10/61/1666له مؤرخ في  ركما قضى أيضا في قرا

ن مقرر العزل اضي ، مؤسسا ذلك في أالتأديبية ضد ق تهمن المجلس الأعلى للقضاء في هيئ

للإجراءات المتخذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التوقيف المؤقت للقاضي ، يعتبر خرقا 

اء مقرر العزلـ( من القانون الأساسي العام للقضاء ، مما يتعين معه إلغ10الجوهرية للمادة )
(1 )

. 

ن القضاء الإداري في الجزائر و فرنسا يأخذان بالتعويض عن التوقيف المؤقت و ما يمكن قوله فإ

دارة للجوء إلى هذا مح بها القانون للإسالتعسفي ، من خلال تفحصها لمدى وجود الحالات التي ي

الإجراء ، و مدى إحترامها للميعاد المحدد له ، و في حالة ثبوت عدم مشروعيته فيعد هذا 

الإجراء تعسفيا ، مايمكن المضرور طلب التعويض عنه ، نتيجة للآثار السلبية المترتبة عنه ، 

تمكنه من قبض دون الية التي تحول ـاهيك عن الآثار المـكعدم ترقيته خلال فترة التوقيف ، ن

املاـراتبه ك
(1)

. 

نه يشترط لسلامة التحقيق ان تتوافر له كافة مقومات التحقيق القانوني السليم ، و غني بالذكر ، فإ

 ا حيدة المحقق .ـو من أبرزه

 

التربية لولاية جيجل( ، مجلة ، قضية )م.ش( ضد )مديرية  669046، تحت رقم  10/11/1661( قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة ، الصادر في 1)

 . 106-151، ص 1664مجلس الدولة ، العدد الخامس ، الجزائر ، 

، قضية )قاضي( ضد )المجلس الأعلى  111491، تحت رقم  111491، تحت رقم  10/61/1666قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة ، الصادر في ( 1)

 . 116-169، ص 1661جزائر ، للقضاء( ، مجلة مجلس الدولة ، العدد الأول ، ال

(3) GANDREAU Daniel , " Le régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires Français" , Revue du conseil d'état , 
Numéro spécial , ( contentieux administratif ) , Alger , 2007, p55 . 
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 : جانبها الموضوعي (دة المحقق ) الحيدة في ـحي : المطلب الرابع

تستند ضمانة الحيدة بصفة أساسية إلى مبدأ عدم جواز الجمع بين صفتي الخصم و الحكم في آن 

، و هو ما يستوجب الفصل بين سلطتي الإتهام و الحكم ، و من ثم فانه يعد غير صالح واحد 

 ال بأي من مراحلها .ـوى التأديبية كل من سبق له الإتصـللحكم في الدع

ا لمبدأ الحيدة في المحاكمة التأديبية فإنه يتعين على من يجلس مجلس القضاء ألا يكون قد ووفق

استمع أو تكلم في موضوع الدعوى التأديبية حتى يطمأن المحال إلى المحاكمة إلى حيدة من 

.ةـاكمـا عن المتهم محل المحـر بعقيدة سبق أن كونهـأثـاكمه و تجرده من التـيح
(1)

 

فات المنسوبة للموظف ري هو بيان الحقيقة بالنسبة للمخالن هدف التحقيق الإداأفمن المعلوم 

ن تتوافر فيه عناصر الحيدة تلزم أن من يقوم بإجراء التحقيق أالمتهم ، و لهذا فإن الأمر يس

لال و حسن التقدير مايطمئن معه إلى ـن تكون له من الكفاية و الاستقتعين أالمطلوبة ، حيث ي

 ه .اشرتـحسن مب

لذلك تشدد القضاء الإداري بمصر في الحيدة الواجب توافرها في المحقق بحيث لاتقل  او تطبيق

عن القدر المتطلب في القاضي ، على اعتبار " أن التجرد الواجب توافره في المحقق بحكم 

لأن  ،و عن القدر المتطلب في القاضي أن يدنالأصول المنتسبة إلى القواعد العليا للعدالة لاينبغي 

المحقق و استقلاله و نزاهته و حيدته سواء بسواء الحكم في المجال العقابي إنما يستند إلى أمانة 

من أجل ذلك فإن ذات القواعد و الضمانات الأساسية الواجب توافرها في شأن صلاحية القاضي 

هي القاضي للفصل في الدعوى للفصل في الدعوى هي الواجب توافرها أيضا في شأن صلاحية 

في شأن صلاحية المحقق الذي يتولى إجراء التحقيق ، فإذا أغفل المحقق الواجب توافرها أيضا 

لمباشرة التحقيق ، فإذا  تهالإلتزام بذلك يكون قد فقد صفة جوهرية يترتب على فقدها عدم صلاحي

العام لعدم انون بطلانا من النظام ـاطلا بقوة القـماباشر المحقق التحقيق رغم ذلك كان التحقيق ب

ق "ـصلاحية المحق
(1)

 . 

 

 

 

 . 100د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي و القضائي للموظف العام ، مرجع سابق ، ص ( 1)

 . 106( د. سعد نواف العنزي ، الضمانات الإجرائية في التأديب ، مرجع سابق ، ص 1)
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 ام ــة بأدلة الإتهـــق لايمكن العنايــر ضمانة الحيدة في التحقيـه بدون توافـبأنول ـقلو عليه يمكن ا

إحداهما عن الأخرى ، و عليه  متهم في الوقت ذاته ، دون أن تطغىو بتحقيق دفاع الموظف ال

الفة التي يقوم بتحقيقها ، ـأثير يقع عليه بمناسبة المخـي على المحقق أن يجرد نفسه من كل تـينبغ

أن يسير في طريقه متجها إلى سبيل الحق ، فعليه أن يباشر التحقيق و هو خالي الذهن من أي و 

 .ابق ـعلم س

ار جدل فقهي عن مدى أحقية الرئيس الإداري المختص ـو جدير بالذكر أن نشير إلى أنه قد ث -

ق بنفسه و انقسموا إلى قسمينـراء التحقيـبتوقيع الجزاء في إج
(1)

: 

الفقهاء إلى أنه لايجوز أن يتولى الرئيس الإداري بنفسه التحقيق و الإتهام و توقيع فذهب بعض 

الجزاء ، إذ أنه في هذه الصورة يجمع بين يديه سلطتي الإتهام و الإدانة و يقع الإخلال بمبدأ 

الحيدة ، و هو مبدأ لايجوز التضحية به في مسائل التأديب
(1)

يق و أنه إذا قام أحد الرؤساء بالتحق 

 فإنه يصبح وحده غير صالح للتصرف في التحقيق و توقيع الجزاء .

بينما ذهب رأي فقهي آخر إلى أنه ليس هناك مايمنع الرئيس الإداري من أن يتولى وحده الإتهام 

و التحقيق و توقيع الجزاء ، لذلك يتعذر في هذا المجال إعمال القواعد الخاصة بالحيدة ، و ما قد 

عدم صلاحية مصدر القرار أو طلب رده ، و تقتصر ضمانة صاحب الشأن تقتضيه من تقرير 

 ة المقررة .ـائيـرار بعد صدوره و ذلك بطرق الطعن القضـعندئذ على تمكينه من الطعن في الق

 اء الإداريين ،ــن الرؤســـة عـو الحل الذي نراه مناسب هو جعل الجهة المختصة بالتحقيق مستقل

قيام المحقق بواجبه على أحسن وجه بعيدا عن عوامل الإنحياز و الضغط و هو الأمر الذي يكفل 

 الذي قد يواجهه في عمله .

و عليه فإن المحقق مطالب بالوقوف محايدا بين طرفي الدعوى ، فلا ينحاز لطرف على حساب 

في المحقق الحياد التام في مباشرة مهامه ، و يقوم هذا  طرف آخر ، بمعنى يجب أن يتوافر

 ار وجه الحقيقة في ـار " أن استظهـالتجرد حسبما قررته المحكمة الإدارية العليا بمصر على إعتب

 

 

 . 500-500( د. محمد أحمد الطيب هيكل ، السلطة الرئاسية بين الفاعلية و الضمان ، مرجع سابق ، ص 1)

 . 411كتور ، مغاوري محمد شاهين ، مرجع سابق ، ص ( المستشار الد1)
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أمر إتهام موجه إلى إنسان لايتسنى إلا لمن تجرد من أية ميول شخصية إزاء من يجري التحقيق 

كانت هذه الميول لجانبهم ، أو كانت في مواجهتهم إذ أن هذا التجرد هو الذي يحقق معهم ، سواء 

 ة ــه الحق و الحقيقـــار التحقيق في مجرى غايتــالتي تقود مس ةــدة و النزاهة و الموضوعيـــالحي

 ت لكل من يمثل للتحقيق من أنه تجرد لوجه الحق و العدل ـــق إلا إذا ثبـــالح الذي لايتحقــو الص

و القانون في حماية ضمير يحكم سلوك المحقق بأن يكون موجها في إتجاه استظهار الحقيقة أيا 

تغي لها وجهة يرضاها سوى مرضاة الله ملتزما بتطبيق محايد و موضوعي كان موقعها ، لايب

ون ............"ـانـللق
(1)

. 

نه و بذلك يتعين على المحقق نظرا لطبيعة مهمته أن ينأى بنفسه عن أي مؤثر خارجي ، من شأ

 اف الذي يجب أن يتمتع بها .ـو روح الإنص اعد بينه و بين الموضوعيةـأن يب

حظ في الحياة العملية أنه كثيرا ما يأمر الرئيس الإداري الأعلى بالتحقيق مع موظف غير أن الملا

داخل الجهة الإدارية أن الآمر بالتحقيق يريد توقيع بمناسبة خطأ تأديبي معين ، و يكون معروفا 

أشد الجزاء على ذلك الموظف ، و أن القائم بالتحقيق يبذل كل جهده للإيقاع بالموظف المخالف 

 اه .ـيس الأعلى و العمل على كسب رضـق إلى الهدف الذي يريده الرئـصل في نهاية التحقيلي

يقوم بعمله بكل حيدة و أمانة منفصلا عن أي تأثير كما أنه من ناحية أخرى ، فإن المحقق عندما 

أو توجيهات خارجية ، فإن الرئيس الإداري الأعلى يسارع في بعض الأحيان إلى إستبعاده من 

 اب .ـان آخر لأي سبب من الأسبـوظيفته أو نقله إلى مك

الجهة الرئاسية قد يعصف بضمانات التحقيق ، لاسيما و عليه يمكن القول بأن ارتباط المحقق مع 

 رات المختلفة .ـأى بنفسه عن المؤثـق أن ينـع المحقـا لايستطيـعندم

 

 

 

 

 

، الجزء الثاني ، مشار إليه في مرجع د. سعد  14، مجموعة السنة  1919-65-11ق جلسة  11لسنة  115الطعن رقم  –( حكم المحكمة الإدارية العليا 1)

 . 105-104نواف العنزي ، مرجع سابق ، ص 
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 : قـرد المحق -

اد هي رد المحقق ، و الذي لايتم إلا بناءا على طلب يتقدم به ـالة الحيـائل كفـمن أبرز وس

 .الف ـالموظف المخ

ففي فرنسا لم يعترف مجلس الدولة الفرنسي بحق الرد حتى أمام مجالس التأديب ، مالم ينص 

اء أنه و من جهة أخرى ، يستند في إلغالمشرع عليه و على الأسباب التي تدعو إلى ذلك ، إلا 

الحيدةاكا لضمانة ـانون ، متى تبين له أن هناك انتهـامة للقـادئ العـالقرار التأديبي على المب
(1 )

. 

قانون النيابة  1951لسنة  110أما في مصر فقد كفل المشرع ضمان مبدأ الحياد في القانون رقم 

وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص منه على :" في حالة  10الإدارية حيث نصت المادة 

ن نظر عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة أو أحد أعضائها يجب عليه التنحي ع

ال إلى المحكمة الحق في طلب تنحيته "ـالدعوى ، و للموظف المح
(1 )

. 

و في هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر بأنه :" يجب أن تتوافر في التحقيق 

الضمانات الأساسية و منها توافر الحيدة ، فمن يقوم بالتحقيق و تمكين العامل من إتخاذ كل مايلزم 

انون لم يترك هذا الموضوع بغير تنظيم فقد نصت القوانين الإجرائية ـ، إلا أن الق اعهـلتحقيق دف

انون الإجراءات الجنائية على الأحوال التي يجب فيها ـانون المرافعات المدنية و التجارية و قـكق

عن نظر الدعوى ، كما أعطى المشرع لصاحب الشأن حق  اضي و قياسا عليها المحقق التنحيـقال

واردة في ـاة ، و إذا قبل بالأخذ بذلك بالنسبة للمحقق فلا بد من أن تتوافر أحد الحالات الـقضرد ال

رد "ـأن الـون بشـانـالق
(1. ) 

 ة ؟ـة الإداريـابـواز رد عضو النيـأن هو مدى جـرح نفسه في هذا الشـذي يطـؤال الـغير أن الس

 

 

 

 

 

 . 110أحمد محمود أحمد الربيعي ، مرجع سابق ، ص ( 1)

 . 161العقيل العجارمة ، مرجع سابق ، ص  نوفان( د. 1)

، مشار إليه في مرجع المستشار ممدوح طنطاوي ، الدعوى  1994-61-61، جلسة  11لسنة  1911( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1)

 . 561، ص  1661التأديبية ، منشأة المعارف ، 
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فقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم جواز رد عضو النيابة الإدارية ، قياسا على عدم جواز رد 

في التأديب يقوم على الفصل بين سلطتي الإتهام التي عضو النيابة العامة ، لأن النظام القضائي 

يابة الإدارية تتولاها النيابة الإدارية و سلطة التي تباشرها المحكمة التأديبية . كما أن عضو الن

ملزم بعين الإعتبار أن رأي النيابة الإدارية غير خصم و ليس للخصم أن يرد خصمه ، آخذين 

للمحكمة ، إذ يجوز لها أن تأخذ به أو تطرحه جانبا ، و عليه فليس ثمة خطورة تذكر على مبدأ 

ةـة الإداريـابـم يرد عضو النيـالحيدة إذا ل
(1)

 . 

، فيرى أنه و إن كان لايجوز قانونا رد عضو النيابة الإدارية ، إلا أنه  أما الجانب الآخر من الفقه

أسلم و ادعى لطمأنة الموظف المتهم ، أن يتنحى عضو النيابة عن أداء مهمته ، و يستبدل به 

لاحيةـرد أو عدم الصـاب الـام به سبب من أسبـغيره إذا ق
(1)

 . 

بالإتباع ، كونه أقرب إلى منطق العدالة ، فصحيح أن نا فإن الرأي الأخير هو الأجدر و في نظر

 ة ، ــه يقوم بدور مؤثر في الدعوى التأديبيــرأي عضو النيابة الإدارية غير ملزم للمحكمة ، و لكن

 . لاحيةـرد أو عدم الصـاب الــام أي سبب من أسبـه بغيره إذا قـي إستبدالـة تقتضـدالـو أن الع

ق ـى رد عضو التحقيـي الدولة علـوظفـاط مـون إنضبـانـص قـم ينـفل راق ،ــا يخص العـيمـو ف 

ان اللجوء إلى قانون المرافعات ـر إلى إمكـه ، إلا أن واقع عمل اللجان التحقيقية يشيتأو تنحي

المعدل 1909لسنة  11ي تحت رقم ـراقـالع
(1)

 . 

نص يبيح للموظف المخالف  ، فهي على غرار العراق ، فإنه لايوجد أيـرزائـأن في الجـأما الش

 ق .ـرد المحق

ري إعادة النظر بهذا الشأن لمعالجة هذا القصور ـزائـو عليه فإننا نرى بأنه على المشرع الج

 ان رد المحقق .ـالتشريعي ، و ذلك بالنص على إمك

 

 

 

 

 . 506( د. سليمان محمد الطماوي ، قضاء التأديب ، مرجع سابق ، ص 1)

 . 161العقيل العجارمة ، مرجع سابق ، ص ( د. نوفان 1)

 . 111( أحمد محمود أحمد الربيعي ، مرجع سابق ، ص 1)
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 ة :ـــــــــــاتمــالخ

راءات تأديب الموظف العام ليست إجراءات قمعية أو زجرية و إنما هي إجراءات ـإن إج         

ا سلطة رئاسية تأديبية قد ـات بصفتهـات و سلطـانونية و إدارية قد منحت للإدارة كصلاحيـق

اج الموظف ـإدمادة ـأديبية إلى إعـراءات التـي ذلك ، و تهدف هذه الإجـا المشرع الوظيفـخوله

 ا .ــدافهـا أو المذنب بطبيعة الإدارة و أهـأديبيـئ تـام المخطـالع

افة الإجراءات اللازمة لضبط ـى كـهاما بالنسبة للإجراءات التأديبية فهي تتولفالإدارة تلعب دورا 

ق إذا اقتضى ـى التحقيـأديب الذي ترأسه و إلـالة الموظف إلى مجلس التـو إحأديبي ـالخطأ الت

 ال المكونةـوت الأفعـالة ثبـأديبية المقررة لهذا الموظف العام في حـة التـد العقوبـالأمر و تحدي

 ا عليه .ــم توقيعهوب إليه ، ثـأديبي المنسـطأ التللخ

 طراد ،ضام و اـان حسن سيرالمرافق العامة بانتظـالة لضمـأديب الذي يشكل وسيلة فعـام التـفنظ

اية و هي مصلحة الموظفين في ـفإنه في الوقت نفسه يجب ألا يهدر مصلحة جديرة بالحم

ار الوظيفي ـعلى وضع نصوص تنظم المس ا ، و لذلك فقد عمد المشرعـرار وظيفيـالإستق

 رعية .ـدأ الشـا مع مبـاشيـة تمايــللموظف و تضمن له هذه الغ

انوني ، و يؤخذ القانون ـزام قـلال بإلتـا على أن الخطأ التأديبي هو كل إخـا في دراستنـو قد بين

تشريع أو لائحة ، بل ا كان مصدرها ـانونية أيـواسع ، بحيث يشمل القواعد القـى الـهنا بالمعن

 د الخلفية .ـواعـيشمل أيضا الق

فهي غير محددة على  –ائية ـلاف الجريمة الجنـعلى خ –اء التأديبية ـو مع كل هذا فإن الأخط

ات الوظيفة أو الخروج على ـواجبـلال بـى بردها إلى الإخـل الحصر ، و أن المشرع اكتفـسبي

 ن :ـاليتيـن التـالتيـق ذلك في الحـاتها ، و يتحقـمقتضي

 اتها .ـات الوظيفة أو مقتضيـلال بواجبـالإخ الحالة الأولى : -      

 ا .ــة أو إعتبارهـرامة الوظيفـاس بكــالمس الحالة الثانية : -      

اس ـعلى أسأديبية الذي يقوم ـوبة التـاية الكبيرة التي يقرها مبدأ شرعية العقـو عليه فرغم الحم

ام المخطئ إلا باحدى ـاب الموظف العـواز عقـات ، و بالتبعية عدم جـالعقوبحصر جميع هذه 

الي غياب الربط ـأديبية ، و بالتـاء التـهذا المبدأ غير محقق من خلال عدم حصر الأخطمنها ، فإن

ا للسلطة التقديرية ـال بذلك مفتوحـا ، و ترك المجـاسبة لهـوبة المنـاء و العقـبين هاته الأخط
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الح ـرر لصـر على مبدأ الضمان المقـالي فإن لذلك أثـاسبة ، و بالتـوبة المنـار العقـللإدارة في إختي

 ـام.الموظف الع

، و ذلك بإتباعها ا ـأديبيـاءلته تـام لخطأ تأديبي يمنح الحق للإدارة في مسـفإرتكاب الموظف الع

 ليه .أديبية عـة التـوبـرض العقـق فـراءات تسبـمجموعة من الإج

ق مع ـانة التحقيـوبة التأديبية ، ضمـزاء أو العقـيع الجـابقة على توقـات السـانـو من الضم

المنسوبة إليه و ظروفها ، اء ـات أو الأخطـوف على صحة المخالفـالموظف المتهم ، و ذلك للوق

 ائع إليه .ــفي الأدلة التي تثبت نسبة الوق و البحث

انونية مهمة تمكن الإدارة من الوصول إلى حقيقة الوقائع المنسوبة ـأداة قق الإداري هو :" ـفالتحقي

القانون بعيدا  واقع وـاس من الـإلى موظف ما ، و فرض الجزاء التأديبي و هو مرتكز على أس

 ك "ـأو الش هبعن الش

 ق تختلف من دولة إلى أخرى ، و ذلك بحسب النظامـالة إلى التحقيـإن السلطة المختصة بالإح

الة بإختلاف الجهة الموكل إليها أمر التحقيق ، ـالمتبع في كل منها ، ففي مصر تختلف سلطة الإح

ا خول المشرع العراقي صلاحية إحالة ـو تتمثل في الجهة الإدارية و النيابة الإدارية . بينم

 رة .ـق إلى الوزير أو رئيس الدائـام إلى التحقيـالموظف الع

 ن .ــتصة بالتعييـة المخـى السلطـة إلـلاحيـه الصـاتـى هـطـي أعـرنســرع الفـن أن المشـي حيـف

لم يضف الصفة الإلزامية على إجراء التحقيق ري نجد أنه ـوع إلى المشرع الجزائـو بالرج

رية للإدارة ، و يكون ذلك بناءا على طلب ـوء إليه يخضع للسلطة التقديـالإداري ، إذ جعل اللج

 ا :ـبقوله 60/61ر ـمن الأم 101ادة ـرته المـا أقـاء ، و هو مـالأعضاوية ـمتسة الـاللجنة الإداري

أديبي طلب فتح تحقيق ـة المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تي" يمكن للجنة الإدار

 ة " .ـروحـا صلاحية التعيين قبل البت في القضية المطـإداري من السلطة التي له

النصوص القانونية ، نجد أن تشكيلة هذه المجالس و إن كان يراعى فيها راء ـغير أنه و باستق

تمثيل كلا الطرفين ) الإدارة و الموظف ( ، فإن ذلك لايكفي طالما أن الأعضاء الممثلين للإدارة 

 د تبعيتهم لهذه الإدارات .ـا يؤكـا اللجنة ، ممـوضوعة لديهـا المـيتم تعيينهم من قبل الإدارة نفسه

اد رئاسة اللجنة لممثل الهيئة الإدارية الذي يعتبر عائقا على تحيز الإدارة هذا من ـإلى إسنإضافة 

جهة ، و من جهة أخرى و في بعض الأحيان قد تكون هناك حتى متابعة من طرف الأعضاء 

 الذين لايوافقون على القرارات )الصادرة سابقا( أي قبل عقد إجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء .
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، ففي التشريع ات فيما بينما في تحديد الجهة المختصة بمباشرة التحقيق ـف التشريعـو تختل هذا

أخذ بازدواجية سلطة التحقيق إذ أن الجهة الإدارية تختص بإجراء التحقيق ـالمصري فإنه ي

 ة الإدارية .ـابـهذا الحق الني استعمـالاطرها في ـالإداري و تش

أو رئيس يس الإداري ) الوزير ـوم به الرئـق الإداري يقـالتحقيي فإن ـو عن التشريع العراق

اق ـات خفيفة ، بينما يجري على نطـات البسيطة التي تستحق عقوبـالفـي المخـالدائرة ( الذي يتم ف

ة ، ـة اللجنة التحقيقيـواسطـات الجسيمة مقارنة بغيرها من المخالفات ( بـالفـل سعة ) لقلة المخـأق

 يس الإداري .ـا الرئـة إليهـالـا و الإحـبتشكيله أمرـو التي ي

ع الفرنسي ، فالرئيس الإداري يجري التحقيق مع الموظف العام عندما تستحق ـا في التشريـأم

ة اللوم أو الإنذار دون إستشارة المجلس التأديبي الذي عليه أن يطلب رأيه فيما عدا ـالفـالمخ

 زم .ـر ملـاري و غيـإستشا ، و رأي المجلس هنا ـالمذكورتين آنف

ري منح سلطة إجراء التحقيق من طرف لجنة تحت إشراف الإدارة و ذلك ـبيد أن المشرع الجزائ

ائج ـدم هذه اللجنة تقريرا أو محضرا بنتـور عضو أو عضوين من المجلس ، و بعد ذلك تقـبحض

 اده .ـادة إنعقـد إعـأديب بعـا إلى مجلس التـتحقيقه

على أن التحقيق الإداري يمنح الموظف حرية واسعة في الدفاع عن نفسه ، مع ر بالذكر ـو جدي

مانات تمكنه من الدفاع عن نفسه ضد التهم المنسوبة إليه ، و هذه إحاطته بجملة من الض

 أديبية .ـة التـاءلـة المسـدالـر عـاية الأمـل في نهـا أن تكفـأنهـانات من شـالضم

لام الموظف بالتهمة أو التهم المنسوبة إليه ، و الذي ـال هو إعـلمجفمن الضمانات الهامة في هذا ا

ر خطورة موقفه و العمل على ـح له فرصة تقديـون ، فهو يتيـانـامة للقـادئ العـيعتبر من المب

 اعه .ـداد دفـإع

ة ـافـأديبية بكـوى التـلاع على ملف الدعـام الإطـا على ذلك فمن حق الموظف العـو ترتيب

 ق .ـائـا من الوثـات و غيرهـة إثبـات و أدلـاته من تحقيقـمحتوي

ه إلى كشف الحقيقة كافة السلطات و الصلاحيات منها ـولـق الإداري و بغرض وصـكما أن للمحق

ائه الحق في ـوالهم ، و إعطـاع أقـالذين يطلبهم الموظف لسم –ات ـي أو إثبـنف –اع الشهود ـسم

انة بخبراء من ـوم بإجراء تفتيش ، أو الإستعـا له أن يقـادات . كمـوال و الشهـة هذه الأقـاقشـمن

 ة .ـة فنيـألـح مسـأجل توضي
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ام ـانة للموظف العـابي يعد في حد ذاته ضمـل الكتـاء الشكـو فضلا عن ذلك فقد تبين بأن استيف

 .ـها هو منسوب إليـعند التحقيق معه فيم

لة ، فالمشرع المصري أوجب كأصل عام أن يكون ات في هاته المسأـهذا و قد إختلفت التشريع

ق شفاهة و ذلك بالنسبة ـا إستثناءا عن ذلك فقد جعل التحقيـابة أمـق الإداري مع الموظف كتـالتحقي

 لجزاء الإنذار و الخصم من الأجر لمدة لاتتجاوز ثلاثة أيام .

داري مع الموظف ف نظيره المصري بأن جعل التحقيق الإـر المشرع الفرنسي موقـايو قد س

ا مستحقا ـرار فرض العقوبة قرارا إداريـ، و إلا عد قـا باستثناء بعض العقوباتالعام تحريري

 .ـله معيب بعيب الشكـلان كونـالبط

ق الذي تجريه اللجنة التحقيقية مكتوبا . و هذا ـي على أن يكون التحقيـراقـب المشرع العـكما أوج

 .ـقابة التحقيــلم يدرج أي نص صريح يتضمن اشتراط كتري الذي ـعلى خلاف المشرع الجزائ

، مالم دفاعهالموظف بالتهم المنسوبة إليه و سماع أوجه بيد أنه لاجدوى و لافائدة من إعلام 

ات ـانـ. و بذلك تعتبر الحيدة من أهم الضمـوضوعيةزاهة المـق بالحيدة و النـات التحقيـتتصف هيئ

 أديب .ـال التـفي مج

تختلف ضمانة حياد سلطة التحقيق بإختلاف النظام المطبق في دولة ما ، فمنها من يأخذ هذا و 

ام التأديبي ـام التأديبي القضائي ، و أخرى تأخذ بالنظـاسي ، و بعضها يأخذ بالنظـام الرئـبالنظ

 ائي .ـشبه القض

الآمرة به ، و أن اد يجب أن يجري التحقيق في منأى عن تأثيرات السلطة ـق الحيـو عليه لتحقي

 انت .ـانب أي جهة كـاز لجـأثير عليها للإنحيـلال في عملها و عدم التـق باستقـتتمتع جهة التحقي

ارجي من شأنه أن يباعد بينه و بين ـو بذلك يتعين على المحقق أن يبتعد عن أي مؤثر خ 

 .مااف الذي يجب أن يتمتع بهـالموضوعية و روح الإنص

اد المحقق ، فقد أشار المشرع المصري إلى إمكانية ـالة حيـق كوسيلة لكفو عن إجراء رد المحق

ن ــلاف المشرعيـــرد أو التنحي. و ذلك بخـاب الــب من أسبـد سبـق إذا ما وجــرد المحق

 انوني صريح يسمح بذلك .ـري إذ أنه لايوجد أي نص قـزائـالجو  يـراقـــالع

د ـة لسـا كفيلـــنقترح جملة من الإقتراحات التي نرى بأنها ـــاءا على تقدم ذكره ، فإننــو بن

 انه :ـي بيـرات و ذلك على النحو الآتـص و الثغـالنق
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 اءـرار ماهو معمول به في الجانب الجزائي ) الأخطــــة على غــــاء التأديبيــر الأخطـحص -1

و هي محددة على سبيل أوالجريمة الجنائية ( ، فإذا كانت هذه الأخيرة تمس مجتمعا كبيرا 

 ائفة الموظفين فقط .ـأديبية التي تمس طـاء التـد الأخطـن تحديـالحصر ، فكيف إذن لايمك

راءات التأديبية ) يشتمل على الأخطاء التأديبية المرتكبة ـاص بالإجـضرورة وضع تقنين خ -1

يه ، إلى غاية من الموظف و إجراءات متابعته فالتحقيق معه ، وصولا إلى توقيع الجزاء عل

 قررة ( .الطعن في هذا القرار بمختلف طرق الطعن الم

اريا ، لأن من شأنه أن يساعد في إظهار الحقيقة ، ـق الإداري إجبـضرورة جعل التحقي -1

على مصطلح " يمكن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ري ـد المشرع الجزائاـفاعتم

ق إداري من السلطة التي لها صلاحية التعيين قبل البت ـفتح تحقيالمجتمعة كمجلس تأديبي طلب 

، و بالتالي فقد جعل منه أمر جوازيا ، و عليه فلا بد من تعميم هذا  "في القضية المطروحة

ام ، و ألا ـأديبية التي التي يمكن أن تنسب إلى الموظف العـاء التـالإجراء ليشمل جميع الأخط

ات التأديبية مهما كانت درجتها ـدرجة الثالثة و الرابعة لأن كل العقوباء من الـيقتصر على الأخط

 ي للموظف .ـز الوظيفـر على المركـأثيـفلها ت

ات التأديبية حتى يتمكن ـال جميع العقوبـق كتابيا و يطـون التحقيـضرورة النص على أن يك -4

 ة .ـادلـاءلة تأديبية عـق مسـلتحقيافية ـانة كـاعه ، كونه يحقق للموظف ضمـداد دفـالموظف من إع

ق إلى جهة مستقلة تماما عن السلطة التأديبية المكلفة أصلا ـضرورة إسناد عملية التحقي -5

ر لهذا الإجراء ، و بث الطمأنينة في نفسية ـاغ مصداقية أكثـبع الجزاء ، و ذلك من أجل إسـبتوقي

 ات .ـأنه من تحقيقـاسيتم بشـالموظف إزاء م

وافرت ـاية حياد المحقق من خلال النص على ضرورة رد المحقق و ذلك متى تـكفالة حم -0

 اب رده أو تنحيته .ـأسب
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

    المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية :

 المتعلق بمقرر التوقيف : 10النموذج رقم 

  ) السلطة التي لها صلاحية التعيين ( .إن 

المتضمن كيفيات تطبيق  1911سبتمبر  11المؤرخ في  161-11بمقتضى المرسوم رقم  -

 الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية .

المتضمن القانون الأساسي  1915مارس  11المؤرخ في  59-15بمقتضى المرسوم رقم  -

 . 111و  116المؤسسات و الإدارات العمومية و لا سيما المادتين النموذجي لعمال 

 بمقتضى المرسوم التنفيذي ) أذكر المرسوم المسير لوضعية الموظف ( . -

 بناء على القرار ) المقرر ( ) المتضمن الوضعية الأخيرة للموظف ( . -

 نظرا لعرض حال المؤرخ في ............................ -

 لكون الأفعال المنسوبة إلى السيد )ة( ..................... اعتبارا -

 تشكل خطأ مهنيا من الدرجة الثالثة .

 باقتراح من .............................. -

 يـــــقــــــرر    

 : يوقف السيد )ة( ................ الرتبة ................... من مهامه )ها(  المادة الأولى

 ن .....................ابتداء م

( ابتداء من التاريخ 61: خلال مدة التوقيف التي لا يمكن أن تتجاوز الشهران ) المادة الثانية

 المذكور أدناه ، لا يتقاضى المعني )ة( أية مرت  عذا المنح العائلية .

 ر .: يكلف السيد )ة( .................... بتنفيذ ما جاء بهذا المقر المادة الثالثة

 حرر بـ ............... يوم ............

 ) السلطة المؤهلة (                                                                          
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 المؤسسة أو الإدارة المعنية :

 

 10النموذج رقم 

 محضر تبليغ مقرر التوقيف

 .............................رقم .................. المؤرخ في 

 

 في عام .............. و في اليوم ............... نحن ) تعيين المسؤول ( قمنا بتبليغ المقرر 

 رقم ................... المؤرخ في ............. المتضمن     توقيف السيد )ة( ........... الرتبة 

 .................... إبتداء من ...............

 يصرح المعني )ة( بإطلاعه على محتوى المقرر ، و أمضى )ت( بحضورنا .

  

 

 

 إمضاء المعني )ة(                                                            إمضاء المسؤول 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  المؤسسة أو الادارة المعنية :

 

 10النموذج رقم 

 بطاقة المعلومات

 

 وضعية الموظف : -0

 الاســــم: .............................................................................

 ...............................................................................اللقـــ : 

 ......................................................................الرتبةأو الوظيفة: .....

 ....................................................................تاريخ الازدياد: ..........

 ..................................................................الحالة العائلية: .............

 ......................................................................الشهادات : ............

 ..........................................................................العنوان : ..........

 ......................................................................... تاريخ أول توظيف :

 

 سيرورة الحياة المهنية :  -6

 الأقدميـــــة فترة النشاط  الرتبــــــة

 اليوم الشهر السنة  إلى ..... من ......  

    إلى ...... من .......  
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 سنوات الأخيرة : النقاط المحصل عليها و تقييمات الثلاث

 التقييمات النقاط السنوات

1   

1   

1   

 

 السوابق التأديبية : -3

 ملخص الأفعال المنسوبة للمعني )ة( : -4

......................................................................................... 

 ..................................................................:  العقوبة المقترحة -2

 

 إمضاء ) السلطة المؤهلة (
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   المؤسسة أو الادارة المعنية :

 

 10النموذج رقم 

 إستدعاء للاطلاع على الملف التأديبي 

 ..................................السيد )ة( : 

 الرتبة : ......................................

 العنوان : ....................................

  

المتضمن  1915مارس  11المؤرخ في  59-15من المرسوم رقم  119تطبيقا لأحكام المادة 

رات العمومية ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدا

أنه تبعا لقرار إحالتكم على المجلس التأديبي ، يمكنكم الإطلاع على ملفكم التأديبي على مستوى 

 مصلحة المستخدمين ابتداء من ) أذكر التاريخ ( .

   

 في حالة رفضكم الإطلاع على الملف التأديبي ، تتابع الإجراءات مسارها العادي .

 

 

 ...............حرر بـ ............. في                                                   

  إمضاء السلطة المؤهلة                                                                  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   المؤسسة أو الادارة المعنية :

 

 10النموذج رقم 

 إستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي  

 السيد )ة( : ..................................

 الرتبة : ......................................

 العنوان : ....................................

  

 يشرفني أن أعلمكم بأن اللجنة المتساوية الأعضاء سستعقد جلستها التأديبية   

 يوم ...................... على الساعة ................ و ذلك بـ .......... للنظر في

 ملفكم التأديبي .

 مارس 11المؤرخ في  59-15من المرسوم رقم  119في هذا الاطار ، أذكركم بأنه طبقا للمادة 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية ، يمكنكم  1915

( أيام قبل 61الاستعانة بمدافع تختارونه ، كما يتعين عليكم إيداع مذكرة دفاعكم في أجل ثمانية )

 تاريخ انعقاد جلسة المجلس التأديبي .

 

 

 حرر بـ ............... في ..................

 إمضاء السلطة المؤهلة                                                                  
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

   المؤسسة أو الادارة المعنية :

 

 10النموذج رقم 

 تبليغ قرار مجلس التأديب 

 السيد )ة( : ..................................

 الرتبة : ......................................

 العنوان : ....................................

 

 تبليغ قرار مجلس التأدي :  الموضوع

 

يشرفني أن أنهي إلى علمكم بأن اللجنة المتساوية الأعضاء المنعقدة في مجلس تأديبي قد قررت 

 .. ضدكم عقوبة .............................خلال جلسة يوم .........................

( يوما 15بهذا الصدد ، يمكنكم رفع طعن أمام لجنة الطعن المختصة خلال خمسة عشر )    

 ابتداء من تاريخ هذا التبليغ .

  

 16-14من المرسوم رقم  14: يطعن فقط في العقوبات المنصوص عليها بالمادة  ملاحظة

 . 1914جانفي  14المؤرخ في 

 

 ....حرر بـ .................. في .........                                                 

 مضاء السلطة المؤهلةإ                                                                  
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 : ............................. مديرية

 : ............................... ولاية

 

 

 

 مصلحة المستخدمين 

 : .............................. المرجع

 

 

 محضر تسليم الملف التأديبي و الإداري

 

 الرتبة ............................أنا الممضي أسفله السيد ............................. 

 اعترف بأنني اطلعت على الملف التأديبي و الإداري .

 

 

 ...................في : 

 الإمضاء    

................ 

 :...........رتبة  ............السيد :    

 يعترف بأن تسليم الملف التأديبي      

 و الإداري تم بحضور و تحت رقابته      

 

 ...............................في :                                                
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 الإمضاء     

   ................................. 

 

 محضر خاص بعدم استعمال الموظف

 لحقه في الاطلاع على الملف التأديبي و الإداري

 

 

 

 الممضي أسفله السيد ...................................... الرتبة ....................أنا 

  

 أشهد بأن السيد : ...................... الرتبة ........................... الذي كشفت 

 

 .........الإدارة له عن نيتها في التسليط عليه من الدرجة  .............. و المتمثلة في .....

 

 . لم تقدم لمقر المديرية للاطلاع على ملفه التأديبي و الإداري

 

 

 

 

 : ............................. في

  الإمضـاء 

 ............................. 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  

   مصالح رئيس الحكومة 

 6113أفريل  06الجزائر في                                   المديرية العامة للوظيفة العمومية 

  12الرقم 

  السيدة و السادة رؤساء  

 مفتشيات الوظيفة العمومية

 

 191مارس 11المؤرخ في  59-15سوم رقم من المر 111و  116:تطبيق المادتين  الموضوع

 . العموميةالمتتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات 

 

مارس  11المؤرخ في  59-15من المرسوم رقم  111و  116لفت انتباهي أن أحكام المادتين 

المذكور أعلاه ، غالبا ما تكون محل تطبيقات مختلفة حيث تكون مصدر عيو  شكلية أو  1915

 موضوعية عند تنفيذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بها .

 على سبيل المثال ، الإشكاليات المسجلة تخص غالبا النقاط التالية : 

 116الاجراءات التأديبية التي لا يمكن أن تتجاوز الشهرين ، لا تستكمل في هذا الأجل ) المادة  -

 المذكور أعلاه ( ،  1915مارس  11المؤرخ في  59-15من المرسوم رقم 

 10المؤرخ ففي  99-96التأديبية ) المرسوم رقم  عدم إختصاص السلطة التي تتخذ العقوبة -

المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري لموظفي و أعوان الإدارات المركزية ،  1996مارس 

 الولايات و البلديات و كذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها ( .
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المتعلق بكيفيات  1911سبتمبر  11خ في المؤر 161-11من المرسوم رقم  04تدابير المادة  -

تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية ، التي تمنع تسليط العقوبة التأديبية على 

 ( أشهر على معاينة الخطأ المرتك  ، غالبا ما لا تحترم .61الموظف بعد مرور أكثر من ثلاثة )

 ساعة و مكان جلسة المجلس التأديبي . عدم تبليغ الموظف بإستدعاء يحدد تاريخ ، -

 عدم تبليغ الملف التأديبي للموظف و كذلك الوثائق الثبوتية المتعلقة به . -

 عدم إعلام أعضاء المجلس التأديبي ببعض الوثائق المشكلة للملف التأديبي . -

 تدوين محاضر المجلس التأديبي بشكل مختصر جدا إذ لا تعكس بطريقة واضحة و وافية -

 الأفعال المنسوبة للموظف .

عدم إحترام القواعد المتعلقة بعهدة اللجنة المتساوية الأعضاء ، تشكيلها و النصا  القانوني  -

 لمداولاتها .

في هذا الإطار ، ينبغي التذكير أن المخالفات المذكورة أعلاه يمكن أن تؤدي إلى إبطال 

 ى الموظف .الإجراءات التأديبية و من ثم العقوبة المسلطة عل

بهذا الصدد ، و بغية معالجة هذه النقائص ، يهدف هذا المنشور إلى توضيح كيفيات تطبيق 

المذكور  1915مارس  11المؤرخ في  59-15من المرسوم رقم  111و  116المادتين 

 بالموضوع .

 : 031الإجراءات التأديبية في إطار المادة  -0

 1915مارس  11المؤرخ في  59-15المرسوم رقم  ( من116لقد حددت المادة مائة و ثلاثون )

، الإجراءات التأديبية الواج  مباشرتها ضد الموظف الذي ارتك  خطأ مهنيا جسيما من شأنه أن 

 يؤدي الى تسريحه .

يجب مباشرة الإجراءات التأديبية فور معاينة الخطأ ، بناءا على تقرير يتم إعداده  من طرف 

 . وظف االمعني و إرساله الى السلطة التي لها صلاحية التعيينالرئيس السلمي المباشر للم
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يج  أن يبين التقرير الأفعال المكونة للخطأ المهني ، ظروف وقوعها و تحديد الأشخاص 

الحاضرين أثناء وقوعها و كذا مختلف التقييمات الممكن إجراؤها على هذه الحالة و كذلك إقتراح 

 التسريح .

 .م ، ينبغي أن تبت السلطة التي لها صلاحية التعيين في إقتراح التسريحعلى ضوء التقرير المقد

يوقف الموظف بموجب قرار إذا وافقت السلطة التي لها صلاحية التعيين على إقتراح التسريح ، 

مسبب لمدة لا تتجاوز الشهران ، يتخذ هذا الإجراء بموجب قرار صادر عن السلطة التي لها 

 صلاحية التعيين .

هذا الإجراء عن طريق الرئيس السلمي إلى الموظف المعني الذي يمضي على وصل يبلغ 

 الاستلام .

 خلال مدة التوقيف ، لا يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل أي مرت  عدا المنح العائلية .

كما ينبغي على الإدارة خلال فترة التوقيف تبليغ اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بناءا على 

 . رير المسبب مع ذكر بوضوح ، الأفعال المعاقب عليها و إن أمكن ظروف إرتكابهاالتق

 يتمم التقرير ببطاقة معلومات حول الوضعية العائلية و المهنية للموظف المعني .

( 15، خمسة عشر يوما ) يستدعي الموظف بموجب رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام

 اوية الأعضاء المختصة التي تنعقد في مجلس تأديبي .على الأقل قبل إجتماع اللجنة المتس

  يبين بالاستدعاء أيضا :

 مكان ، تاريخ و ساعة جلسة المجلس التأديبي . -

 أسبا  الاستدعاء . -

مارس  11المؤرخ في  59-15من المرسوم رقم  119ضمانات الدفاع ، طبقا لأحكام المادة  -

1915 . 
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التعيين أن تتخذ كافة التدابير اللازمة ، بغية تمكين الموظف يج  على السلطة التي لها صلاحية 

 من الإطلاع على ملفه التأديبي .

 يتضمن الملف التأديبي الوثائق التالية :

 تقرير الرئيس السلمي حول الأفعال المنسوبة للموظف . -

 بطاقة معلومات خاصة بوضعية الموظف و سوابقه التأديبية عند الاقتضاء . -

 التحقيق الإداري عند الإقتضاء . نتائج -

 تقرير السلطة التي لها صلاحية التعيين مرفقا بإقتراح العقوبة . -

 . يتم إعلام الموظف المعني كتابيا بمكان و تاريخ إطلاعه على الملف التأديبي

 رفض المعني الإطلاع على الملف ، لايوقف سيرورة الاجراء التأديبي .

في هذا الإطار ، لايمكن للجنة المتساوية الأعضاء المؤهلة المنعقدة في جلسة تأديبية بناء على 

المؤرخ في  16-14إستدعاء رئيسها من المداولة إلا بإحترام الشروط القانونية المحددة بالمرسوم 

سوم المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و عملها و المر 1914جانفي  16

 المذكور أعلاه و المتمثلة في :  1915مارس  11المؤرخ في  15-59

 سريان عهدة اللجنة المتساوية الأعضاء . -

 الأجل المحدد لدراسة الملف التأديبي . -

حضور على الأقل ثلاثة أرباع أعضائها . إذا لم يستكمل النصا  بعد دعوة ثانية يمكن  -

 ئها .للجنة الإجتماع قانونا إذا حضر نصف أعضاا

 لا يحق إلا للأعضاء الرسميين أو الاحتياطيين التداول قانونا .

رأي المجلس التأديبي يكون نتيجة تصويت سري للأعضاء الحاضرين . يتخذ القرار بأغلبية 

 الأصوات المعبر عنها للأعضاء الحاضرين .
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التي لها يسجل قرار المجلس التأديبي بمحضر و يبلغ دون أجل إلى الموظف و إلى السلطة 

 صلاحية التعيين .

يج  أن تكون العقوبة التأديبية محل قرار مسب  من السلطة المؤهلة . يتخذ هذا الاجراء ، 

 حس  الحالة ، في شكل قرار أو مقرر صادر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين .

 تلزم الإدارة بتبليغ القرار المتضمن العقوبة التأديبية إلى الموظف المعني .

تجدر الاشارة الى انه إذا لم تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء خلال أجل اللشهرينإبتداء من 

تاريخ التوقيف أو لم يبلغ القرار المتخذ في حق الموظف في نفس الأجل ، يعاد إدماجه و تعاد 

 إليه حقوقه و يتقاضى كامل مرتبه .

ظف الذي صدرت ضده عقوبة التسريح ينبغي التأكيد أيضا على أن الإدارة ملزمة بإعلام المو

( يوما 15، بحقه في الطعن و آجال رفع الطعن أمام لجنة الطعن التي هي خمسة عشر )

 إبتداءا من تاريخ تبليغه قرار العقوبة .

بهذا الصدد ، فإن عقوبات الدرجة الثالثة فقط تكون محل طعن امام لجنة الطعن المحدثة 

 . 1914جانفي  14في  المؤرخ 16-14بموج  المرسوم رقم 

فور رفع الطعن ، يمدد إجراء توقيف الموظف المعني بموج  قرار السلطة التي لها صلاحية 

 التعيين حتى تفصل لجنة الطعن في الوضعية المطروحة .

، فإن الطعن المرفوع  1914جانفي  14المؤرخ في  16-14من المرسوم رقم  15طبقا للمادة 

تنفيذ العقوبة التأديبية . إن العقوبة التأديبية تبقى مرتبطة بقرار لجنة في الآجال القانونية يوقف 

 الطعن التي يج  أن تنظر إلزاميا في الطعن في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغها .
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 . ينفذ قرار لجنة الطعن فورا و بحرفيته

تصرح بإعادة إدماجه ، يعاد إدماج إذا لم تؤكد لجنة الطعن قرار اللجنة المتساوية الأعضاء و 

 الموظف و تعاد إليه كافة حقوقه و يتقاضى مرتبه كاملا خلال كل مدة التوقيف .

 : 030الإجراءات التأديبية في إطار المادة  -6

، على أنه يوقف  1915مارس  11المؤرخ في  59-15من المرسوم رقم  111تنص المادة 

 ئية لا تسمح بإبقائه في حالة نشاط .الموظف فورا إذا تعرض لمتابعات جزا

لا يمكن ان يوقف الموظف إلا بعد مباشرة المتابعة الجزائية فعلا من طرف وكيل الجمهورية 

 أو قاضي التحقيق في إطار تحريك الدعوى العمومية .

يتخذ إجراء التوقيف بموج  مقرر صادر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا بعد 

 بعة الجزائية .مباشرة المتا

 .يبقى قرار التوقيف ساري المفعول حتى التسوية النهائية للوضعية الإدارية للموظف المعني

( أشهر على الأكثر إبقاء جزء من الأجر الأساسي إذا 60يمكن ان يصح  مقرر طوال ستة )

 لم تحصل المتابعات نتيجة خطأ مهني جسيم يمكن أن ينجر عنه تسريح الموظف .

أن يتجاوز جزء الأجر الذي يمكن أن يتقضاه الموظف عن العمل في كل الأحوال لا يمكن 

 ثلاثة أرباع الأجر الأساسي . 

يخضع تحديد جزء الأجر إلى تقدير الإدارة التي تأخذ في عين الإعتبار وضعية الموظف . 

 بعد تحديده يج  أن يذكر جزء الأجر بمقرر التوقيف المتخذ ضد الموظف .
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المتعلق بتطبيق  0990نوفمبر  01المؤرخ في  10العائلية ) المنشور رقم  من كل المنح

 قوانين الضمان الاجتماعي (.

تجدر الاشارة الى أنه إذا كانت المتابعة الجزائية نتيجة خطأ مهني و صدرت عقوبة قضائية 

 نهائية ضد الموظف ، ينبغي على الادارة تسريحه .

متابع جزائيا حكما قضائيا نهائيا ، يقضي بإطلاق غير أنه ، إذا صدر في حق الموظف ال

سراحه ، ببراءته أو إنتفاء وجه الدعوى ، نتيجة عدم تأكيد الأفعال التي كانت مصدر المتابعة 

القضائية ، يعاد إدماجه وجوبا في منص  عمله بموج  مقرر من السلطة التي لها صلاحية 

 التعيين .

الأعضاء النظر مسبقا في عدم وجود خطأ مهني قد يؤدي  إلا أنه ينبغي على اللجنة المتساوية

 الى تسليط عقوبة تأديبية .

بطبيعة الحال ، غياب الخطأ الجزائي لا يعني عدم وجود خطأ مهني ارتكب من طرف 

 . الموظف المعني

في هذه الحالة ، يج  على اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة في مجلس تأديبي ، دراسة 

 ( المواليين لتبليغ الادارة بالحكم القضائي النهائي 61ديبي للموظف خلال الشهرين )الملف التأ

بهذا الصدد ، و فور إستلامها للحكم القضائي النهائي ، تلزم الادارة بتبليغ اللجنة المتساوية 

الأعضاء المؤهلة بناءا على تقرير مسب  يبين بوضوح الأفعال المعاق  عليها و ظروف 

 لإضافة الى ملخص الحكم القضائي النهائي و منطوقه .ارتكابها با

( يوما 15خمسة عشر ) يستدعي المعني بموجب رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام

 على الأقل قبل إجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة ، المنعقدة في جلسة تأديبية .

 يبين الاستدعاء على الخصوص :

 عقاد جلسة المجلس التأديبي .مكان ، تاريخ ، و ساعة إن -

 أسبا  الاستدعاء . -
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 11المؤرخ في  59-15من المرسوم رقم  119ضمانات الدفاع ، طبقا لأحكام المادة  -

 . 1915مارس 

يج  على السلطة التي لها صلاحية التعيين أن تتخذ كافة التدابير اللازمة ، بغية تمكين 

 الموظف من الاطلاع على ملفه التأديبي .

 الملف التأديبي الوثائق التالية : يتضمن

 تقرير الرئيس السلمي حول الأفعال المنسوبة للموظف . -

 بطاقة معلومات خاصة بوضعية الموظف و سوابقه التأديبية عند الاقتضاء . -

 نتائج التحقيق الإداري عند الإقتضاء . -

 تقرير السلطة التي لها صلاحية التعيين مرفقا بإقتراح العقوبة . -

 . إعلام الموظف المعني كتابيا بمكان و تاريخ إطلاعه على الملف التأديبييتم 

 رفض المعني الإطلاع على الملف ، لا يوقف سيرورة الإجراء التأديبي .

في هذا الإطار ، لايمكن للجنة المتساوية الأعضاء المؤهلة المنعقدة في جلسة تأديبية بناء على 

 16-14بإحترام الشروط القانونية المحددة بالمرسوم إستدعاء رئيسها ، من المداولة إلا 

المحدد لإختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و  1914جانفي  16المؤرخ في 

 المذكورة أعلاه ، و هي :  1915مارس  11المؤرخ في  59-15عملها و المرسوم 

 سريان عهدة اللجنة المتساوية الأعضاء . -

 ف التأديبي .الأجل المحدد لدراسة المل -

حضور على الأقل ثلاثة أرباع أعضائها ، إذا لم يستكمل هذا النصا  بعد دعوة ثانية ،  -

 يمكن للجنة الإجتماع قانونا إذا حضر نصف أعضائها .

 لا يحق إلا للأعضاء الرسميين أو الإحتياطيين التداول قانونا .

ين . يتخذ القرار بأغلبية رأي المجلس التأديبي يكون نتيجة تصويت سري للأعضاء الحاضر

 الأصوات المعبر عنها للأعضاء الحاضرين .
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يسجل قرار المجلس التأديبي بمحضر و يبلغ دون أجل إلى الموظف و إلى السلطة التي لها 

 صلاحية التعيين .

يج  أن تكون العقوبة التأديبية محل قرار مسب  من السلطة المؤهلة . يتخذ هذا الإجراء 

 ي شكل قرار أو مقرر صادر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين .حس  الحالة ، ف

 تلزم الإدارة بتبليغ القرار المتضمن العقوبة التأديبية إلى الموظف المعني .

 على إثر الإجتماع و إذا قررت اللجنة عدم التسريح ، يعاد إدماج الموظف في منص  عمله 

فإن الإدارة ملزمة بتبليغه بقرار العقوبة التأديبية في حالة ما إذا قررت اللجنة تسريح المعني ، 

المتخذة في حقه . ينبغي أن تعلمه أيضا بأنه في وسعه رفع طعن خلال خمسة عشر يوما 

 ( أمام لجنة الطعن .15)

-14من المرسوم رقم  15ينبغي التأكيد على أن الطعن يوقف تنفيذ العقوبة طبقا لأحكام المادة 

المذكور أعلاه . تفصل لجنة الطعن إلزاميا في الطعن  1914ي جانف 14المؤرخ في  16

 ( أشهر إبتداء من تاريخ رفع الطعن أمامها .61خلال ثلاثة )

 ينفذ قرار لجنة الطعن فورا .

و آثارها على الحياة  111و  116بالنظر إلى أهمية الإجراءات التأديبية المذكورة بالمادتين 

هر على التطبيق الصارم لهذا المنشور و ضمان النشر المهنية للموظف ، أطل  منكم الس

 الواسع له .

 عن رئيس الحكومة و بتفويض منه

 المدير العام للوظيفة العمومية 

 ج.خرشي 
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  . 2212العليا ، دار المناهج للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ،  

جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ، معجم لسان العر  ، المجلد الثالث ، دار صادر  -15

 . 1664للطباعة و النشر ، بيروت ، 

دار  ائية ، الطبعة الأولى ، مكتبةد. حسن الجوخدار ، شرح قانون أصول المحاكمات الجز -11

 . 1882الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان 

ابع دار الشع  ، ـاء في المنازعة الإدارية ، مطــ. حسن السيد بسيوني ، دور القضد -12

 .  1911اهرة ، ـالق

في قانون القضاء الإداري ، الدار الجامعية ، د. حسين عثمان محمد عثمان ، دروس  -19

 . 1991بيروت ، 

ر ، ــامعة الجديدة للنشــد.حسين عثمان محمد عثمان ، قانون القضاء الإداري ، دار الج -19

1661 

ون ـانـي القـامة فـة العـوظيفـي الـ  فـأديـانات التـاني ، ضمـمـد حمد الشلـد. حمد محم -22

  . 2222ي و المقارن ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،ـيبـالل

  -مبدأ المشروعية -ال الدين ، القضاء الإداري و الرقابة على أعمال الإدارة ــد. سامي جم -21

 . دار الجامعة الجديدة ، دون تاريخ الطبع

الإسلامية ، مطبعة ال الدين ، تدرج القواعد القانونية و مبادئ الشريعة ــامي جمــد. س -22

 .1910شركة آلات و لوازم المكات  ، 

امعي ، ــامة ، دار الفكر الجــة العــق الإداري في الوظيفــد. سعد الشتيوي، التحقي -23

 . 1660الإسكندرية ، 

دار  –دراسة مقارنة  –ي ، الضمانات الإجرائية في التأدي  د. سعد نواف العنز -24

 . 2222المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 

اعة ، الطبعة ـسعيد مقدم ، أخلاقيات الوظيفة العامة ، الجزائر ، شركة دار الأمة للطب -25

 . 1882الأولى ، جوان 

الطبعة  –دراسة مقارنة  –د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية  -21

 . 1914، دار الفكر العربي ،  الخامسة
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، المؤسسة العربية  الطبعة الرابعة،  الجزء الأولد. سليم الزعنون ، التحقيق الجنائي ،  -22

 .1661للدراسات و النشر ، عمان ، 

اعة ، ـــاعة للطبـــال الإدارة ، دار الجمـــاء لأعمــابة القضــة الجرف ، رقــطعيم. د -29

1906 . 

ات ـالجرف، مدى التعارض بين طبيعة المنازعات الإدارية و قواعد المرافع. طعيمة د -28

 . 1905ة و التجارية ، مجلة مجلس الدولة ،ـالمدني

اعة الرؤساء و حدودها في الوظيفة العامة إداريا، تأديبيا ، ـد.عاصم أحمد عجيلة ، ط  -16

 . 1991ائيا ، مدنيا، عالم الكتب، دار الكتاب الحديث،ـجن

، دار النهضة  الأولىة ـائي ، الطبعـاد القاضي الجنــعبدالحميد أشرف رمضان ، حي -11

 . 1664،  ربية ،القاهرةـالع

د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ، الشرعية الإجرائية في التأدي  الرئاسي و القضائي  -32

 . 1660 ، دريةــى ،الاسكنـــامعي ، الطبعة الأولــللموظف العام ، دار الفكر الج

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، ضوابط العقوبة الإدارية العامة ، دار الكتا  الحديث ،  -33

 . 2229القاهرة ، 

المية ، ـــاهرة ، المطبعة العــــاح حسن ، التأدي  في الوظيفة العامة ، القــد. عبدالفت -34

1814. 

دراسة مقارنة  –د. عبدالفتاح عبد الحليم عبد البر ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة  -35

 . 1828النهضة ، الطبعة الأولى ،  دار –

العربية ، د. علاء محمد الصاوي سلام ، حق المتهم في محاكمة عادلة ، دار النهضة  -31

2221 . 

تشريعية قضائية فقهية ، جسور للنشر و د. عمار بوضياف القرار الإداري ، دراسة  -32

 . 2222التوزيع ، الجزائر ، الطبعة الأولى ، 

درية ، ــارف ، الإسكنــــأة المعـــون الإداري منشــانـــعبد الغني بسيوني عبدالله ، الق -39

1991 . 
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دراسة مقارنة  –عبدالقادر الشيخلي ، القانون التأديبي و علاقته بالقانون الإداري و الجنائي  -38

 . 1893الطبعة الأولى ، دار الفرقان ، عمان ،  –

دون سنة ـــأديبية ، دار الفكر العربي ، بـــــات التـــوبــا  البنداري ، العقــعبد الوه -42

 .عــالطب

نهضة رى ، دار الــزائية الأخــة الجمام التأديبي و علاقته بالأنظــريف ، النظــد.عزيزة الش  -41

 . 1911العربية ، القاهرة ، 

علي جمعة محار  ، التأدي  الإداري في الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة ، دار المطبوعات  -42

 . 2224 الجامعية

علي حسن الخلف ، سلطان عبدالقادر الشاوي ، المبادئ العامة في القانون ، المكتبة القانونية  -43

 . شرشارع المتنبي ، بغداد ، دون تاريخ الن

عمان ، ،  ، دار وائل الأولىعلي خطارشطناوي ، الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة  -44

1661. 

علي خطار شطناوي ، الوجيز في موسوعة القضاء الإداري ، الجزء الأول ، الطبعة  -45

 2224الأولى ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، 

افة للنشر و التوزيع ، ـالمتهم في محاكمة عادلة ،  دار الثقعمر فخر عبدالرزاق ، حق  -40

 . 1665عمان ، 

 .1889ر ، ــه ، الجزائـومـاسية ، دار هــة الرئـرة السلطـدرج فكـدأ تـار ، مبـدي عمـوابـع -42

د. عوابدي عمار ، دروس في القانون الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  -49

 . 1666طبعة 

داد ، ــد. غازي فيصل مهدي ، شرح قانون إنضباط موظفي الدولة و القطاع العام ، بغ -48

1661 

ديب الموظف العام في الفقه الإسلامي و القانون أدكتور فؤاد محمد عوض ، تالمستشار ال -56

 .1660الوضعي ، دار الجامعة الجديد للنشر ، الإسكندرية ، 

الموظف العام في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي ، دار عوض ، تأدي  مد فؤاد محم -51

 . 2221الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 
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كمال حماوي ، تأدي  الموظف العام في القانون الجزائري ، الطبعة الثالثة ، دار هومه  -52

 . 2221للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 

ى ، الأردن ، ــي ، الكتا  الثاني ، الطبعة الأولــردنكمال نواف ، القانون الإداري الأ -53

1881 . 

دار هومة ،  ،ملويا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الثاني  لحسين بن الشيخ آث -54

 . 1664الجزائر ، 

 . 1915ر ، ـة و النشـاعـة للطبـاء الإداري ، الفنيـو ، القضـ  الحلـاجد راغـد. م -55

 . 1882، د. ماجد راغ  الحلو، القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية  -51

 مازن ليلو راضي ، الطاعة و حدودها في الوظيفة العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، -52

 .2222الاسكندرية 

،  11ماهر أبو العينين ، دعوى الإلغاء وفقا لأحكام فتاوى مجلس الدولة حتى بداية القرن  -51

 . 1661نشر، مصر، الالطبعة الخامسة ، بدون دار 

،  الثانيةد.ماهر عبدالهادي ، الشريعة الإجرائية في التأدي  ، دار غري  للطباعة ، الطبعة  -58

 . 1891القاهرة 

محسن حسنين حمزة ، القانون التأديبي للموظف العام و رقابته القضائية ، دراسة تحليلية  -12

 . 1812مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

دراسة مقارنة بين  –د.محمد أحمد الطيب هيكل ، السلطة الرئاسية بين الفاعلية و الضمان  -11

 . 1914ارة العامة ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القانون الإداري و علم الإد

د.محمد أحمد رفعت عبدالوها  ، المبادئ العامة للقانون كمصدر لمبدأ المشروعية في  -12

 .1991القانون الإداري ، الدار الجامعية ، 

د. محمد أنس قاسم جعفر ، مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التشريع الجزائري ،  -13

 . 1894الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 

محمد باهي أبو يونس ، الرقابة القضائية على الجزاءات الإدارية العامة ، دار الجامعة  -14

 . 2222الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 

راغ  الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، المكتبة القانونية ،  دمحمد.  -15

 . 1881الإسكندرية 
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 . 1906اهرة ، ــأديبي ، القــانون التـــار محمد رشوان ، القــالمستش -11

افة العربية ، ـسليمان الطماوي ، الجريمة التأديبية ، دراسة مقارنة ، دار الثق د. محمد -12

 . 1825القاهرة ، 

 .1828د. محمد سليمان الطماوي ، القضاء الإداري ، قضاء التأدي  ، دار الفكر العربي ،  -19

بين الجريمة التأديبية و العقوبة التأديبية مع التطبيق  التناس د. محمد سيد أحمد محمد ،  -18

جامعة أسيوط ، حديث ، كلية الحقوق ، على ضباط الشرطة و الموظف العام ، المكت  الجامعي ال

2229 . 

محمد طراونة، الحق في محاكمة عادلة ، دراسة في التشريعات و الاجتهادات القانونية  -06

ان ، الأردن ، ـــان لدراسة حقوق الإنســات الدولية، مركز عمـــق و الإتفاقيــالأردنية مع المواثي

1660. 

د. محمد عصفور ، جريمة الموظف العام و أثرها في وضعه التأديبي ، دون ذكر إسم  -21

 .1813الناشر ، 

محمد قدور الشريف ، دروس تطبيقية في الوظيفة العمومية ، منشورات جامعة معسكر ،  -22

 . 1611مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزيع ، 

ات في تأدي  ضباط الشرطة ، الطبعة الثانية ، ــالضمانمحمد ماجد ياقوت ، الإجراءات و  -01

 . 1990منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 

راءات التأديبية ، منشأة المعارف ، ـعميد د.محمد ماجد ياقوت ، الطعن على الإج -24

 . 1990الاسكندرية ، 

نشأة  –دراسة مقارنة  –اللواء محمد ماجد ياقوت ، أصول التحقيق في المخالفات التأديبية  -05

 . 1661درية ، ــارف ، الإسكنــالمع

درية ، ــارف ، الاسكنــاللواء محمد ماجد ياقوت ، شرح القانون التأديبي ، منشأة المع -21

1660 . 

محمد يوسف المعداوي ، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة و التشريع د.  -22

 . 1914الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 
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، دار النهضة العربية  - ة مقارنةــدراس –د.محسن خليل ، القضاء الإداري اللبناني  -01

 . 1911اعة و النشر ، ــللطب

، دار النهضة  60الطبعة  –دراسة مقارنة  –د. محمود محمد حافظ ، القضاء الإداري  -09

 . عــالطباريخ ـتالعربية ، دون 

ائية ، دار النهضة العربية ، ــد. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجن -92

1906. 

المستشار الدكتور مغاوي محمد شاهين ، القرار التأديبي و ضماناته و رقابته القضائية بين  -91

 . 1891الفاعلية و الضمان ، دار الكتا  الحديث ، مكتبة الإنجلومصرية ، 

 . 1824الم الكت  ، ــاهرة ، عــأديبية ، القــاءلة التــاهين ، المســاوري محمد شــد. مغ -92

 . 1661ارف ، ــأة المعــأديبية ، منشـــوى التــاوي ، الدعــار ممدوح طنطــالمستش -11

وم ، المسؤولية التأديبية للموظف العام ، مطبعة الشرق ، عمان ، الطبعة ــد. منصور العت -94

 .1894الأولى ، 

ى ، ـــة ، الطبعة الأولـــي ، دار الأمــومــف العمـــانون الوظيــان ، قــأ . موسى بره -95

1611 . 

ون ـانـوازنة في القـأدي  ، دراسة مـامة للتـرية العـضي ، النظاـنصر الدين مصباح الق -10

 . 1661اهرة ، ــي ، القــة ، الطبعة الثانية ، دار الفكر العربــة الاسلاميــي و الشريعـبـاللي

الوظيفي ، مؤتة انات التأدي  ـنواف كنعان ، تسبي  القرار التأديبي كضمانة من ضم -10

 . 1991،  60ابع ، العدد ــامعة مؤتة ،الأردن ، المجلد الســات ، جــوث و الدراسـللبح

د . نواف كنعان ، القانون الإداري ، الكتا  الثاني ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ،  -11

1660 . 

ة ــافـي ، دار الثقــانــاب الثــالكت انون الإداري ،ــان ، القــور نواف كنعــاذ الدكتــالأست -19

 . 1660ع ، الأردن ، ــر و التوزيــللنش

ة ـافـدار الثق –ارنة ـدراسة مق –ام ـارمة ، سلطة تأدي  الموظف العـالعقيل العج انـنوفد. -82

 . 1660 وزيع ،ـو الت للنشر



 

235 
 

بعض التجار  هاشمي خرفي ، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائية و  -81

 .  2212الأجنبية ، دار هومه ، الجزائر ، 

دراسة  –د. هيثم حليم غازي ، مجالس التأدي  و رقابة المحكمة الإدارية العليا عليها  -82

 . دار المناهج ، دون تاريخ الطبع  -تطبيقية

 

 الات:ـــقـــالم -

الوظيفة العامة ، دراسات قانونية ، بدري مباركة ، ضمانة تسبي  القرار التأديبي في مجال  -1

مجلة فصلية تصدر عن مركز البصيرة للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعليمية ، العدد 

 . 1661الثامن ، الجزائر ، 

العدد ، بودريوه عبد الكريم ، القضاء الإداري الجزائري الواقع و الآفاق ، مجلة مجلس الدولة  -1

 . 1660السادس ، الجزائر ، 

زكي محمد النجار ، مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية و الجريمة التأديبية ، مجلة المحاماة  -3

 . 1819العدد الأول و الثاني ، السنة  المصرية ،

د. زكي محمد النجار، الوجيز في تأدي  العاملين بالحكومة و القطاع العام ، الهيئة المصرية  -4

 . 1891الطبعة الثانية ، العامة للكتا  ، القاهرة ، 

 إدارةعادل يونس ، الدعوى التأديبية و صلتها بالدعوى الجنائية ، بحث منشور في مجلة  -5

 . 1825، السنة  3قضايا الحكومة ، العدد 

عبد القادر الشيخلي ، نظام تأدي  الموظف العام و القاضي في التشريع الجزائري ، كلية  -1

 . 1825،  24المجلة الجزائرية رقم الحقوق ، 

مجلة العلوم الإدارية ، السنة  –دراسة مقارنة  –د. عمرو فؤاد بركات ، الوقف الاحتياطي  -0

 . 1914، العدد الثاني ، ديسمبر )كانون أول (  10

كمال رحماوي ، ضوابط تأثيم الموظف العام في القانون الجزائري ، المجلة الجزائرية ،  -9

 .1888، سنة  23العدد 

محمد عصفور، ضوابط التأدي  في نطاق الوظيفة العامة ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد  -8

 . 1813، يونيو  الأول
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د. محمود حلمي ، تأدي  العاملين بالجهاز الإداري و القطاع العام ، مجلة إدارة قضايا  -12

 . 1818يونيو  –، أبريل  13، السنة  2الحكومة ، العدد 

وليد خشان زغير ، التحقيق التأديبي مع الموظفين و ضماناته ، دراسة مقارنة على ضوء  -11

أحكام قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام ، مقال منشور في مجلة القانون للدراسات و 

 . 61، العدد  1661البحوث القانونية ، كلية القانون ، جامعة ذي قار ، العراق ، 

 

 الأطروحــات و المذكــرات :

سليمــــان بن سعيد بن سيف الرجمي ، الضمانات التأديبيـــة للموظف العام في سلطــــة  -1

. 1661ان و مصر ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة ، ــعم  

دراسة مقارنة ، رسالة  –أحمد محمود أحمد الربيعي ، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة  -1

 . 1661ماجستير ، جامعة الموصل ، 

بوساحية عبدالحكيم ، مسؤولية الموظف العام التأديبية ، مذكرة ماجستير ،  كلية الحقوق ،  -3

2222 . 

ري ، ــع الجزائــي في التشريــان ، ضمانات تأدي  الموظف العمومــبوكثير عبدالرحم -4

 . 1665امعة سطيف ، ــالعلوم القانونية و الإدارية ، جة ماجستير، كلية ــرسال

تكفة جمال ، إجراءات تأدي  الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري ، مذكرة تخرج  -5

 . 2228لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، 

التشريع عمراوي حياة ، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل  -0

 . 1611-1611الجزائري ، مذكرة ماجستير ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 

فادي نعيم جميل علاونة ، مبدأ المشروعية في القانون الإداري و ضمانات تحقيقه ، رسالة  -0

 . 1611ماجستير جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

ظيفة العمومية ، رسالة دكتوراه  فاروق خلف ، آليات تسوية منازعات التأديب في مجال الو -1

 . 1616في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
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فيقاية مفيدة ، تأدي  الموظف العام في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير ، جامعو  -8

 . 2229منتوري قسنطينة ، 

دراسة  –قوسم حاج غوثي ، مبدأ التناس  في الجزاءات التأديبية و الرقابة القضائية عليه  -16

 . 1611 – 1611ان ـمذكرة دكتوراه في القانون العام ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمس –مقارنة 

ق ، د. محمد جودت الملط ، المسؤولية التأديبية للموظف العام ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقو -11

 . 1900ة القاهرة ، ـجامع

زيان عادل ، الطعن في العقوبة التأديبية للموظف العام ، دراسة مقارنة بين القانون  -11

 . 1611الجزائري و المصري ، كلية الحقوق ، جامعة تيزي وزو ، 

 

 : ةـــــوص القانونيـــــالنص -

 الوطنية: -أ

 .1901الشعبية لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -1

  1919دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -1

 . 1990دستور الجمهورية الجزائريةالديمقراطية الشعبية لسنة  -1

، المتضمن القانون الأساسي العام  1811جوان  22، المؤرخ في  11/133الأمر رقم  -4

 . 1811سنة  ، 41 للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية العدد

، المتضمن القانون الأساسي العام  2221جوان  21، المؤرخ في  21/23الأمر رقم  -5

 . 2221، سنة  41للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية العدد 

متضمن قانون الاجراءات الجزائيـة، ، ال1660ديسمبر  16، المؤرخ في  11-60القانون رقم -0

 .14/11/1660في  الصادرة، 14الجريدة الرسمية العدد 

الاجـراءات المـدنيـة ، المتضمن قـانـون 1661فبراير  15، المؤرخ في  61/69القـانـون رقم  -0

 .1661أفريل  11 الصادرة في ،11و الادارية، الجريدة الرسمية العدد 
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، ، المتعلق بالإجراءات التأديبية  61/60/1910، المؤرخ في  151-00المرسوم رقم  -1

 . 61/60/1900، الصادرة بتاريخ  40الجريدة الرسمية العدد 

، المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام  11/11/1911، المؤرخ في  11/161المرسوم رقم  -9

  . 1911،  10التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية ، الجريدة الرسمية العدد 

المتعلق بتحديد إختصاص اللجان ،  14/61/1914المؤرخ في ،  14/16 رقم المرسوم-12

 1914، سنة  61المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها ، الجريدة الرسمية العدد 

، المتعلق بتحديد كيفيات تعيين ممثلين عن  14/60/1914المؤرخ في  14/11المرسوم رقم  -11

 . 1914،  61 لجان المتساوية الأعضاء ، الجريدة الرسمية العددالموظفين في ال

، المتضمن القانون الأساسي  1895مارس  23، المؤرخ في  95/58المرسوم رقم 12-

 . 1895، سنة  13النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية ، الجريدة الرسمية العدد 

، المحدد لبعض الواجبات الخاصة  10/61/1991، المؤرخ في  91/54المرسوم رقم  -11

الموظفين و الأعوان العموميين و على المؤسسات العمومية ، الجريدة الرسمية المطبقة على 

 . 1991،  11العدد 

لاقة بين ـق بتنظيم العـ، المتعل 1911جويلية  64، المؤرخ في  11/111المرسوم رقم  -14

  . 1911، سنة   10ة العدد ــالإدارة و المواطن ، الجريدة الرسمي

من المرسوم  11، الذي يوضح كيفيات تطبيق المادة  69/64/1914القرار المؤرخ في  -15

، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و  1914يناير  14المؤرخ في  14/16

 61/65/1914 صادر في 11 العددتشكيلها و تنظيمها و عملها ، الجريدة الرسمية 

عن المديرية العامة للوظيف العمومي  60/65/1900الصادرة في  60التعليمة رقم  -10

 بالوزارة الأولى ، المتعلقة بالإجراءات التأديبية .

 111و  116، المحدد لكيفيات تطبيق المادتين  11/64/1664المؤرخ في  65المنشور رقم  -10

 .  15/59من المرسوم 
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 المقارنة: -ب

 .1901الدستور المصري لسنة  -1

 .1951لسنة  110الادارية رقم قانون النيابة  -1
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 .1991لسنة  14قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم  -1

5- Loi n° 83- 634( Francaise) du 13-07- 1983 modifier portant droits et 

obligations des fonctionnaires . 

 : ةــــدات القضائياــــــالإجته

 .، العدد الرابع  1919المجلة القضائية سنة  -1

 ، العدد الأول . 1996المجلة القضائية سنة 2-

 ، العدد الثالث . 1991المجلة القضائية سنة  -1
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